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94 للعبد على زوجته الحرّة والرقيقة رجعة وطلقتان» وللحدٌ 
على الحرّة والرقيقة ثلاث طلقاتِ ورجعتان» وإن اختلف الزوجان في وقت 
الطلاق» أو في انقضاء العدّة بالأشهرء فالقولٌ قول الزوج مع يمينه 

وإن كانت العدّة بوضع الحمل» فإن كان كاملاً فالقولُ قولهاء خلاقا 
لأبي إسحاق» وإن كان سقطًا ظهر تخطيطه فالقولُ قولهاء ولا يلزمُها إظهارٌ 
السقط للناس» وإن كان مضغةً لم يظهر تخطيطها ففي انقضاء العدّة به خلاف» 
فإن قلنا: تنقضي› فالقولٌ قولهاء وأقلٌّ مدَّة السقط مئةٌ وعشرون يومّا من 
عبر إمكان الو فا تصق :فيا دونه اق ا اوه وتنا 
سين الامكان: 

وإن كانت العدَّة بالأقراء» فادّعت أقلَّ ما يمكن أن تنقضى ضى به العذدَّة؛ فإن 
كانت عادتها كذلك» أو كانت مختلفة» فالقولٌ قولهاء وان عاش اس 
على أغلب الطهر والحيض» قُبل قولها في الأقلّ على أصحٌ الوجهين» فإن 
قبلناه ففي ثبوت العادة هاهنا بالمرّة خلافٌ مشهور» وإن رددناه بَعْدَ إثبات 
العادة بالمرّة والمرّتين هاهنا بخلاف ما ذكرناه في الحيض . 

۰ 39فرع: 

إذا اعت الانقضاء فيما لا يمكن صِدقها فيه لم يُقبل قولّها حبّى يمضي 


كتاب الرجعة 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


زعو نكا إن کات ا الانقهاعالاة في ا ا وان 
أصت على الدعوى السابقة قبل على المذهب» كنظيره من دعوى غلط 
و 
الخارص› وقيل : لا تقبل . 
¥ #4 
-١‏ فصل فيما يحرم بالطلاق 
يحرم بالطلاق الرجعيٌ الوطء» وجميع أنواع الاستمتاع من المسنٌ 
والنظر وغيرهماء وهي في التحريم كالبائنة» وفي إزالته للمِلكِ أقوالٌ ثالثها 
الوقف» فإن راجع بان أنه لم يَرْلْء وإن لم يراجع بان أنَّه زال» واستبعد 
الإمام قول الوقف وقول الزوال؛ للاتفاق على بقاء الزوجيّة» وثباتٍ الميراث» 
وإن وطىء لم يحدّء ولا مبالاة بهذيان مَّن خالف في ذلك . 
WH ¥ *‏ 
2-7 فصل فى ألفاظ الرجعة 
ولا تصحٌ إلا بقول الناطق» أو إشارة الأخرس» فالصريحٌ أن يقول: 
راجعتك» أو: ارتجعتك» من غير صلة فيهماء أو : رددتك إلىّ» وإن قال : 
وود تلك رجاو وال العاف رك اك ون و امس كاف 
فهو صريحٌ» أو كناية» أو ليس بشيء؟ فيه ثلاثة أوجه تجري في لفظ التزويج 
وقال الإمام: إن لم نشرط الشهادة في الرجعة انعقدت بالكناية مع 
النيّةء وإن شرطناها لم تنعقد؛ لعدم اطلاع الشهود على النيّة» ويُحتمل أن 


العز بن عبد السلام ّ 1 كتاب الرجعة 


767" فرع : 

حصر العراقيون ألفاظ الرجعة فيما تقدّم» ودل كلام أبي علي على 
خلاف ذلك فلو قال: رفعث الحرمة بينناء وما أشبة ذلك» كان صريحًا 
في الرجعة عند أبي علي . 

9-15 فرع: 

إذا قال : راجعتك بالمحبة» أو : للمحبةء أو : بالإهانة» أو: للإهانة» 
وقال : أردث رجوعا إلى الحبٌ أو الإهانة دون الردٌ إلى النكاح» ا 
ال أرقت الرتجيةء فل وكذلك إن أطلق فة احتمال» 

¥ #6 ا 
2 فصل في وطء الرجعية 

إذا وطى الرجعيّة في العدّة؛ فإن لم يراجع لزمه مهرٌ المثل اتفافَاء 

yS‏ ت لزمه 


المهرُء وإن أسلمت في العدّة لم يجب شيء» فخرّج بعضهم الصورتين على 
قولين» ولا وجه للإيجاب فى الردَّة ؛ فإِنَّ الموقوف إذا بان أحد طرفيه صار 
کأتّه لم يكن . 

7 فرع: 


e‏ 0 فلو قال: معاي طوالق» طلقت 


الغاية فى اختصار النهاية 


61" فرع : 

إذا طلّق زوجته الأمةً طلاقًا رجعيّاء ثم اشتراها في العدّة. لزمها 
الاستبراء؛ لانتقالها من تحريم الطلاق إلى الملك؛ فإن بف من الغا فر 
الاستبراء أو أكثدُ حلّت بانقضاء العدّة» وإن بقي أقلٌّ فوجهان : 

أحدهماء قاله المُعْظَم : يكفيه الأقلٌّ من بقيّة العدَّة أو الاستبراء. 


والأقيس : وجوب الاستبراء . 

وقال الإمام: الحكم بمساواة بقيّة العدّة للاستبراء تجوُرٌء فإِنَّ الاستبراء 
بالحيض» والعدّة بالأطهار» وحقيقةٌ ذلك : أنَّ الحيضة الكاملة لا تقع في 
العدَّة إلا وبعدها طه” ب يتن انقضاؤه بالطعن في حيضة أخرىء فإن كان الأمر 
كذلك هاهنا اكتفي بالحيضة» وإن بقي من العدّة بقيةٌ من طهر فهل يُكتفى 
بهاء أو نشرط حيضا؟ فيه الوجهان» وإن جعلنا الاستبراء بالطهر على قول 
عبان القن E‏ 

۸ 7 فرع : 

إذا طلّق زوجته الأمة ثلانّاء ووطئها المالك» لم تحلٌ إلا بمحلّلٍ على 
المذهب» وقيل: تحلٌ إلا أن تعتق» فلا تحلٌ إلا بمحلل . 

64 فرع: 

شه يشترط في الرجعة إِذنُ المرأة» ولا حضورٌ وليّها اتفاقاء والإشهاد 

شرطٌ في القديم» محبوبٌ في الجديد» فإن راجع العبد بغير إذن السيئّد صم 
اتفاقا . 


وقال القاضي : إن شرطنا الإشهاد لم يصمّ إلا ادن اكد لان ماش 
القولين : أنَّ الرجعة في حكم الابتداء أو الاستدامة» وعلى ذلك خخرّج رجعة 
المُخرم» ولا يعد ما ذكره من المذهب. 


۰- فرع : 

لا تصخ الرجعة إلا منجّزة» فلو قال: مهما طلََّئّكِ فقد راجعتّك» ثم 
طلق» لم تصح الرجعة . 

ولو قال للرجعيّة : مهما راجعدّكِ فأنت طالقٌ» فراجع» طَلَقَتْء وأبعدَ 
من قال : لا تطلق ؛ لأنَّ مقصود الرجعة الإباحة» قاذ ملق بها خا 

3# ¥ ¥ 
-0١‏ فصل في دعوى الرجعة بعد نكاح زوج آخر 

إذا قضت العدّة وتزوّجت» فادّعى المطلق أنه راجع في العدَّة؛ فإن 
أقام بين بطل النكاح الثاني» وإن صدّقته لم يَبْطَلْء وفي تغريمها المهر قولان» 
وإن انكرت 

فإن قلنا ر حاف نان كلف حافت واس ق الغرم» ولم يبطل 
التكاح الثاني على المذهب» وقيل: إن جعلنا يمين الردٌ كالبينة بطل النكاح 
الثاني» ولا وجه لهذا. 

وإن قلنا: لا تغرم» لم تحلف إلا إذا أبطلنا النكاح بيمين الردٌ. 

وإن اعى على الزوج الثاني لم تسمع دعواه على المذهب؛ إذ لا يد 
له على الزوجة» وفيه وجه للعراقيّين. 


كتاب الرجعة 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


۲-- فرع : 

إذا اذّعى الرجعة بعد انقضاء العدّة» فكدّبته» فحلّفناها على ذلك» ثم 
صدّقته» صح التصديقٌ عند العلماء ؛ بخلاف ما لو أقرّت بما يوجب المَخْرميّة 
من نسب أو رضاعء ففرّق بعضهم بتأيّد الحرمة» وفرّق الإمام بأنَّ الإنكار 
في الرجعة مسَندٌ إلى النفي» وفيما يوجبُ المَخرمية إلى الإثبات» ولذلك 
لو أثبتت الطلاق بيمين الردّ» ثم أكذبت نفسهاء لم يُعتبر تكذيبُهاء وجعل 
الإمام مراتب الإقرار ثلاث : 

أحدها: ما يتعلّق الإقرار به بإثبات» فلا يصح الرجوع فيه إذا تعلق به 
حقٌ الغير» كحق الله تعالى في الطلاق . 

الثانية : ما يتعلّق بنفي فعل الغير» فله الرجوعٌ فيه إلا أن يتضكن قولٌه 
الأول سقوطٌ حقّه ؛ كقوله: لم ينل زيدٌ عليّ شيئاء ثم يدّعي عليه الإتلاف . 

الثالثة : أن يتعلّق القولُ الأول بالنافي» كما لو نكحت» فقالت: لم 
أرضَ» ثم قالت : تذكرث أنّي رضيتٌ» ففي قبول ذلك احتمال. 

¥ 6 * 
۳“ - فصل في الاختلاف في وقوع الرجعة في العدَّة 

ا اع افا ا وغل التلفظ ج قله اشوا“ 

الأولى : أن يتّفقا على أنّها انقضت يوم الجمعة» ويقول: راجعث يوم 
الخميس» فتقول: بل يوم السبت» ففيه أوجه : 

أحدهاء وهو مدهت المراوزة: القول قوليَةة لزوال سلظان ال اة 


العز بن عبد السلام أ كتاب الرجعة 


فلا يُقبل قولّهء كالحاكم والوكيل بعد انعزالهما. 

والثاني : القولٌ قوله؛ استبقاءً للنكاح» كما في العنّة. 

والثالث» وهو مذهب العراقيّين» واختيار صاحب «التقريب»: إن سبق 
أحدهما فالقولٌ قوله» وإن اعيا معا فوجهان» فإن سبق فقال: راجعتكِ يوم 


« 


ما 


٠ 


الخميس» فقالت : انقضت العدّة يوم السبت» ولم تراجع يوم الخميس» 
فالقول قله مع يمينه على البثٌ» وإن سبقت فقالت: ضكى الجمعةٍ انقضت 
عدّتي» فقال: راجعتّك أمس» فالقولٌ قولها مع يمينها على نفي العلم . 

الحال الثانية : أو ا ف الترفظ ال ج ينوه الجمعة» ويقول: 
انقضت العدَّة يوم الخميس» وتقول: بل يوم السبت» فعلى قول المراوزة : 
القول قولهء وعلى الآخر: القولُ قولهاء وعلى الثالث : يُنظر إلى السابق» 
وإن اذَّعيا معًا فعلى الوجهين. 

الثالثة : أن يقول: راجعبّك قبل انقضاء العدّة» وتقول: بل بعذهء 
ولا يتعدضا لوقت العدَّة» ولا لوقت الرجعة» ففيه وجهان. قال ابن سريج : 
قد يتعارض أصلانء فيُعلّبِ التحريم» ويظهر النظرٌ إلى السبق» فإن استويا 
ففيه الوجهان. 

3¥ ¥ كا 
-“-٤4‏ فصل في الاختلاف في أصل الرجعة 

إذا توافقا على وقت انقضاء العدّة» فقال: راجعتّك قبل انقضائهاء 
فقالت : لم تراجع أصلاً» فالقولٌ قولها باتفاق ذَكّره في «التقريب»» وغلّطه 
الإمام» وقسم ذلك على الأحوال الثلاثة» وأجراه على الخلاف المذكور 


الغاية فى اختصار النهاية 


فيها؛ تعليلاً بأنّها لم تعترف في تلك الأحوال برجعة صحيحةء وإنَّما أت 
بالتلفظ بالرجعة . 
#* ¥ ¥ 
6- فصل في الاختلاف مع بقاء العدّة 

إذا تنازعا في الرجعة مع بقاء العدّة» فالقولٌ قوله مع يمينه؛ لقدرته 
على الإنشاء» وغَلِطَ من جَعَلَ القول قولّها. 

وقال الفقال؟ تبن أف بها يملف إا كان قران إنشاء لمن ورو انز 
محمد في الإقرار بالطلاق» وهذا لا يصحٌ؛ فإِنَّ الإقرار والإنشاء ضدًان» فلا 
يُعبّر بأحدهما عن الآخرء وقد صم عن الشافعيّ وأصحابه أنَّ الإقرار بالطلاق 
ليس بطلاق» وما نقل عن الشافعيٌ من أذ ناكح الأمة إذا أق بأل نكحها مع 
أمن العَنّتِ كان إقرارٌه طلاقاء فهو خللٌ من الناقل . 

5 فرع : 

إذا أنشأ الرجعة» فقالت عقيب الإنشاء: قد انقضت عدّتي» بطلت 
الرجعة» فإنَّها لو صكّت لحصلت مع فراغ اللفظ» كسائر ما يتعلّق بالألفاظء 
وإقرارها بالانقضاء خبرٌ عن ماض» وهي مصدَّقةٌ فيه. فتقع الرجعةٌ بعد انقضاء 
العدَّة» فإن قال: أردثُ بقولي : راجعتّكِ» الإخبار عن رجعة سابقة» قيل له: 
فمتى راجعت؟ فإن قال : أمس» كان كما لو سبقت المرأة بدعوى الانقضاءء 
فقال: راجعتّك قبل ذلك» فإنَّ قوله صريحٌ في الإنشاء» وقد انقضت العدّة 
بقولها. 


/61/ا» ‏ فرع : 


إذا أوجبنا العدّة بالخلوة ثبتت الرجعة على الأصمعٌ» وإن أوجبناها 
بالوطء في الذّبر ثبتت الرجعة على الأقيس. 

764 فرع : 

إذا قال : مهما وطئتك فأنت طالق» ثم وطىء» وقلنا: يجب المهرٌ 
بوطء الرجعيّة» فمكثء أو نزع ثم أعاد» فهو كما لو قال: إِنْ وطئتك فأنت 
طالق» فوطي واستدام أو نزع ثم أعاد على جهل . 

6" فرع: 

إذا طلّق المرتدٌء ثم أسلم قبل انقضاء العدّة نفذ الطلاق اتفاقاء 
ولا تصحٌ الرجعة مع ردّة الزوجين» ولا مع ردّة أحدهما وإن اجتمعا على 
الإسلام في العدّة خلافا للمزنيٌ فيما إذا اجتمعا على الإسلام في العدّة» فإِنَّ 
الإسلام لا يُخرجٍ الرجعة عن وقوعها في الردَّة» فأشبة ما لو باع الخمر فصارت 
خلاًء بخلاف الطلاق» فإِنَّه يقبل الوقف . 

٠١‏ 2 قاعدة: 

إذا اقترن الجهلٌ بتصرّف لا يقبل الوقف؛ فإن لم يستند إلى أصلٍ 
ماض فلا حكم لهء كمن باع عبدًا يظنه لغيره» فإذا هو له فيصحٌ الببع» وإن 
استند إلى أصل كمن باع مال مورّئه» فإذا هو له فقولان» والطلاق لا يدفعه 
الظنٌء وإن استند إلى أصل . 

: فرع‎ -١ 

إذا قال لأمته : إن قيّض الله بيننا نكاحًا فأنتٍ حرّة قبله» فتكحهاء فقد 


كتاب الرجعة 


الغاية فى اختصار النهاية 


[ “| 
قطع صاحبٌ «التقريب» ومعظم ا بصحّة النكاح» فإنه أنشأه على 


بصيرة» وأَبْعَدَ من خرّجه على قولي الوقف . 


¥ ¥ * 
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المطلّقة ثلاثاً 


إذا طلّق الحر ثلانًاء والعبد ثنتين» حرمت المطلّقة عليهما حتى تنكح 
زوجًا آخرء فيطأهاء ثم يفارقها وتنقضي عدَّتهاء ولا تحلٌ بوطء السيد 
اتفاقًا» ولا بالوطء في النكاح الفاسد على أصحٌ القولين» فإن قلنا: تحل 
به» لم تحلّ بوطء الشبهة على أظهر الوجهين. 

ويُشترط في النكاح الفاسد: أن يظنّ الواطىء صكّته فإِنْ عَلِمَ أحدهما 
بفساده وجَهِله الآخرُء لم تَحلّ عند الإمام . 

وشرط الإمام في وطء الشبهة : أن يعتقد أنّها زوجتُهء فإن اعتقد أنّها 
مملوكته لم تحلّ . 

ويُشرط في الوطء المحلّل تغييبُ الحشفة أو مقدارها في الفرج» فلا 
تحلّ بالوطء في الدبر اتاقَاء وتحلٌ بوطء الخصيٌ والعتين والمراهق» وإن 
كانت في حيض أو إحرام . 

وفي العنين قولٌ بعيدٌ غريبٌ طرده أبو محمد في وطء ارج 
الانتشار» وإن اشتدٌ جَلْبُ ذكره بإصبعهاء فإن كان منتشرًا أو فاترّاء يتوقع 
منه الانتشارُ حلّث» وإِنْ لم يُتوقع ذلك منه كطفل له أيامّ لم تحلّ عند الأصحاب» 
وفيه إشكال؛ فاته وطء تام ولا يجوز أن يُختَلف في وجوب الغسل . 


كتاب الرجعة 6ش الغاية فى اختصار النهاية 


7 فرع : 

مما تخمّف به الغيرة أن تزوّج بعبدٍ صغير إذا جوّزنا ذلك ويطأهاء كت 
تملكه فينفسخ النكاح . 

4 ا" فرع : 

إذا وطئها الزوج الثاني في عدَّة رجعة» أو مع ردّة أحدهماء لم تحل؛ 
وقال المحققون: إن قلنا: تحلٌ بالوطء في النكاح الفاسد حلّت هاهناء وإن 
قلنا: لا تحلّ بالوطء في النكاح الفاسد؛ فإن لم يقع الرجعة ولا الإسلام حتى 
انقضت العدَّة لم تحلّ» وإن وقعا في العدّة ففيه احتمال. 

اا" فرع : 

إذا اعت أنه تحللت» وانقفت غد ها فان آمك صدقها جا شيا 
إن غلب على الظنّ صدقهاء وإن غلب على الظنّ كذبُها صح النكاح» وکره» 
وأَبعدَ مَن أبطل النكاح» وإن استوى الأمران صم النكاح» والْأَوْلَى اجتنابهاء 
فإن قال الزوج الثاني : ما وطتتهاء فلا عبرة بقوله» والله أعلم . 


لالالا 


4 5 5 


“7717 الإيلاء حرام» وهو: أن يحلف بالله تعالى أو بصفةٍ من صفاته 
الأزليّة أنه لا يطأ زوجته مطلقاء أو أكثر من أربعة أشهر ولو بلحظة لطيفةٍ 
لا يُمْكِنُ الرفع فيها إلى الحاكم . 

وإن التزم بالوطء بعد المدّة أمرًا كالعتق والنذر والطلاق صم الإيلاء 
على الجديد» وإن قرّبه الوطء من حنثٍ لم يصح إيلاؤه على الأصحٌ» وإن 
حلف على أربعة أشهر فما دونها لم يصح الإيلاء . 

وإن قال : والله لا وطئتكِ أربعة أشهرء فإذا مضت فوالله لا وطئتّك 
أربعة أشهر» وحلف كذلك أيمانا كثيرة» لم يصح الإيلاء» وفي تحريمه 
احتمالٌ» فإن حرّمناه فالوجة ألا يأثم إِنّم مُوْلِء وأبعدَ من قال: إذا حلف 
يمينين على مدَّتين متّصلتين يزيد مجموعهما على أربعة أشهر صح الإيلاء» 
وإن قال: والله لا وطنتّكِ أربعة أشهرء فلما انقضت قال: والله لا وطئتتك 
أربعة أشهرء لم يصح الإيلاء اتفاقا . 

)١(‏ في الأصل: «باب»» وطريقة كتابتها فيه من حيث الخط تمائل كتابته للكتب 


لا للأبواب» وهو كتاب مستقل فى «نهاية المطلب» /١5(‏ ۳۸۳) وغيره من كتب 
الفقه الأخرى عما قبله . 


كتاب الإيلاء الغاية فى اختصار النهاية 


0117 فرع : 

إذا وطئء الحالف وحنث» فإن لم يثبت الإيلاء بيمينه كالحلف على 
أربعة أشهر وجبت الكمّارة اتفاقاء وإن ثبت حكمُ الإيلاء: فإن حنث بعد 
المدّة وجبت الكمّارة في أصحٌ القولين» وإن حنث في المدّة فقولان مرتبان 
عند القاضي» وأولى بالوجوب» ولا فرق بينهما عند الإمام . 

د د بد 
2-0 فصل في ألفاظ الجماع ؛ وهي أقسام 

الأوّل: صريحٌ لا يُديّن فيه كالنيك» وإدخال الذّكر في الفرج» 
وإيلاجه فيه» فإن نوى به الضم والالتزام لم يُديّنَء ولفظ الافتضاض صريحٌ 
في الأبكار» فإن نوى به الضمٌ والالتزام لم يُديّن على الأصحٌ . 

الثاني : صريحٌ يُديّن فيه» وهو الجماع اتفاقاء فإن نوى به الاجتماع 
دين وفي الوطء والإصابة طريقان: 

إحداهما: أنّهما صريحان. 

والثانية : فيهما قولان. 

والقطع بذلك قريبٌ في الوطءء بعيدٌ في الإصابة» والوقاعٌ كالوطء 
عند الإمام» وفي المباضعة والمباشرة والمماسّة والملامسة وما يصدر منها 
ولان 

الثالث : الكناية ؛ كقوله: لأبعدَنَّ عنك» أو: لأسُوأنك» أو: لايجمع 
راش :وراك اة والقريان ولان کال ار هيا اكان فيه 


كتاب الإيلاء 


العز بن عبد السلام 


طريقان» ويجوز أن ل اتان بالقربان» وإن قال : لا أقرئك» لم يبعد 
أن يُجعل كناية؛ لشيوعه في قرب المكان» بخلاف لفظ القربان. 


# 2*0 
64 - فصل في تكرير ضرب المدَّة في الإيلاء الواحد 

إذا صم الإيلاء ترص به أربعة أشهرء ولا يقف على ضرب الحاكم» 
فإن كان الإيلاء مطلقًا طولب بعد المدّة» فإن طلّق ثم ارتجع» لم يُطالب 
حتى تمضي أربعةٌ أشهر ابتداؤها من حين الرجعة اتفاقاء ثم يُطالب بالفيئة 
أو الطلاق» فإن لم يرتجع حتى بانت فحكمٌ الحنث والبرٌ باق في البينونة» 
فإن نكحها ففي عود الإيلاء قولان» فإن قلنا: يعو لم يُطالب حتى تنقضي 
أربعة أشهر بعد النكاح . 

وإن قال : والله لا أصبئّك خمسة أشهرء والله لا أصبتك سنة» فوطىء 
في الشهر الخامس» انحلّت اليمينان» والأصح وجوبٌ كمّارتين؛ لتعدّد الحنث» 
وكذا الخلافٌ في كل يمينين يحلّهما فعلٌ واحد» كمن حلف لا يأكل الخبزء 
ولا يأكل طعام زيدء فأكل خبز زيد. 

وإن طلَّق لكا طولب» ثم راجع؛ فإن بقي من المدَّة أكثرُ من أربعة أشهر 
لم يُطالّثْ حتى تنقضي أربعة أشهر ابتداؤها من حين الرجعة . 

وإن قال : والله لا أصبتك خمسة أشهرء فإذا مضت فوالله لا أصبتك 
سند فإذا مضت أربعة أشهر من الخمسة فله حالان: 


۽ 


إحداهما: أن يطأ فتنحلّ يمينه» وفي الكفارة قولان» فإذا مضت 


أربعةٌ أشهر ابتداؤها بعد الخامس» فطولب فوطي ء» الت الع الأخرى. 


كتاب الإيلاء الغاية فى اختصار النهاية 


وفي الكمّارة قولان. 

الثانية: أن يطلّق بعد المدّة الأولى» ثم يراجم فلا يُطالْبُ بمقتضى 
البميق الأولىء فإن وطىء في الشهر الخامس فالوجة إيجابٌ الكقارة» ثم 
يُوقف أربعة أشهر ابتداؤها أؤل السادس» فإن طلَّق انقطع الطلبُ» وإن راجع ؛ 
فإن بقي من السنة أربعةٌ أشهر فما دون ارتفع الإيلاءء فان وطى وجبت 
الكقّارة» وإن بقي أكثرُ من أربعة أشهر ففي عود الإيلاء قولانء وإن طلّق 
ثلانًا لكا طولب» ثم نكح بعد التحليل» احتّمل أن يُجعل عودٌ الإيلاء كعود 
الطلاق» فإنَّ حكم الإيلاء توجية”'" الطلب بما يملكه من الطلاق» واحيّمل ألا 
يُلحق بالطلاق؛ لأنَّ المقصود إِنّما هو الفيئةء والطلاق مشروعٌ عند تعدّرها. 


#6 ¥ #F 


- فصل في الإيلاء بالصوم 
إذا قلنا بالجديدء فقال: إن وطتتكِ فلله عليّ صومٌ شهرء صح الإيلاء. 
وهل يلزمّه الصوم إذا حنث» أو كقارة يمين» أو يتخيّر بينهما؟ فيه ثلاثة 
أقوال. 
وإن قال: إن وطئتك فلله على صومٌ هذا الشهرء وقلنا: يتعيّن صومه 
لم يصمّ الإيلاء» فإن وطى في الشهر ففيما يلزمُه الأقوالٌ» وإن قال: إن 
وطتتكِ فلله علي صوم آمس» فوطۍ» لم يلزمه شيءٌ؛ لإلغاء كلام . 


¥ د 


.)۳۹۸ /۱٤( في الأصل : «بوجه»» والمثبت من «نهاية المطلب»‎ )١( 


العز بن عبد السلام 55 كتاب الإيلاء 


-١‏ فصل في الإيلاء بالطلاق 

إذا قال: إن وطئتكِ فأنتٍ طالقٌ ثلانّاء فوط» طلقت كما" غيب 
الحشفةء فإن وصل النزع بالإيلاج فلا حدّ ولا مهرء وكذلك لا يأثمء خلافا 
لابن خيران» وإن مكث جاهلاً فقد سكت الشافعئيٌ عن المهرء وقال: لو 
طلع الفجرُ على الصائم المجامع» فمكث» لزمته الكمّارة» فقيل: في الكفارة 
والمهر قولان» وفرّق بعضهم : بأنَّ مهر النكاح متعلّق بأوّل هذا الوطء» فلو 
أوجبنا مها آخر لتعلّق بوطء واحدٍ مهران» ولا وجود لمثل هذا في الكقّارة» 
وإن علم تحريم المكث لم بُح على الأصحٌ. 

وإن نزع وعاد فقد قطع الأصحاب بأنَّ لووط عدي علق يه الد 
والمهثء وقال أبو محمّد: إن عاد بعد قضاء الوطر فهو كذلك» وإن عاد قبل 
قضاء الوطر مع تواصل الزمان» ففي وجوب المهر خلافٌ كالخلاف في 
صورة المكث» وهاهنا أولى بالإيجاب» وي يُشترط لإيجاب المهر جهل المرأة» 
ولا أثر لعلمه في إسقاط المهر . 

۲-¬-_ فرع : 

إذا طولب بعد المدّة» فوطي أو طلَّق طلقةً رجعيّة» انقطع الطلبُء 
فإن راجع ضربت المدّة وطولب؛ فإن طلَّق ثم راجع» مريف لبد وطوليية: 
فإن طلّق بعدها أو وطىء» وقعت الطلقة الثالثة» ولو تركها حتى بانت بالطلقة 
الأولى» ثم نكحها ففي عود الإيلاء قولان. 


)١(‏ أي: إذا. 


كتاب الإيلاء 


الغاية فى اختصار النهاية 


3787" فرع : 

إذا قال لغير الممسوسة: إن وطتتّكِ فأنت طالقٌ» ثم وطوء بعد الطلب» 
الت ال طا ر وإن قلنا: إن الطلاق يقع مع الصفة أو يترنّبِ 
عليها. 


HF HF 
فصل في الإيلاء بإعتاق عبد عن الظهار‎ -“-٤ 

إذا قال: لل ل ل 
حتى يطأ ويُظاهرَ. لاض ا ۽ بعد ذلك عتق العبد 
اتفاقاء ولم يُجْرٍ عن الظهار؛ إا لاه مستحَق بالتعليق» أو لأنَّه تقدّم على 
الظهار» فأشبة ما لو نجّز العتق عن الظهار ثم ظاهر . 

ولو ظاهرَ من واحدة» ثم قال لأخرى: إن وطئتك فعبدي حدٌ عن 
ظهاري» صح الإيلاء» فإن وطىء عَنَىَّه وفي إجزائه وجهان يجريان فيما لو 
علّق المظاهِرٌ العتق بدخول الدارء والأصحٌ إجزاؤه عن الظهار. 

95-6 فرع : 

إذا قال: إن وطئتك فعبدي هذا حر عن ظهاري» ولم يكن ظاهَرَء خحكم 
عليه باه أنشأ الإيلاء» وأقرٌ بالظهارء ولم يبت واحدٌ منهما في الباطن» فإنَّ 
هذا اللفظً لا يصلحٌ للإنشاىء فإن نوى تعليق العتق على ظهار ينشئه في 
المستقبل فهو كما لو قال: أنتَ حر عن ظهاري إن تَظَيدتُ . 


# # * 


العز بن عبد السلام 


كتاب الإيلاء 


۷۸٦‏ - فصل في الإيلاء بنذر الإعتاق 

إذا قال : لله علي أن أعتق هذا العبد أو أتصدّق بهذه الدراهم» تعيّناء 
فلا يلزمُه غيرهما اتفاقًا. 

ولو قال: لله علي أن أصوم يومَ كذاء تعيّن على المذهب. 

وإن كان في ذبته دراهمٌ من نذر أو زكا أو صوم عن نذر أو كمّارة أو 
قفاون قال : لله علي أن أصوم يوم كذا عا في ذئتيء أو أخرج هذه الدراهم 
عمًا لزمني» لم يلزمه ذلك اتفاقا . 

ولو لزمه عت عن نذر أو كمَّارةِء فقال : لله عليّ أن أعتق تق هذا عمًّا في 
ذمَتي» لزمه ذلك› خلافا للمزنيٌ 

ولو لزمه زكاة» فقال: لله عليَ أن أصرفها إلى فلانِ وفلان» لزمه ذلك 
عند القاضي» ومال الإمام إلى قول المزنيٌ» وعدّه من المذهب» وعَلّل بأنَّ 
النذر لا يوجثُ إلا القربات المقصودات» وليس التعيينٌ قربة مقصودة» وفرّق 
الأصحاب بأنَّ للعبد حقًا في العتق» بخلاف تعن اليوم للصوم» والدراهم 
للزكاة» ولذلك يدعي العبدٌ بالعتق» ويحلف إذا نكل السيّد. 

ولو ظاهر عن .واحدةء وقال لأخرى: إن وطتتك فلله علي أن أعتق 
هذا عن ظهاري» صح الإيلاء» خلافا للمزنيٌ» وهل يلزمه العتقٌء أو كمّارة 
يمين» أو يتخيّر بينهما؟ فيه أقوالُ نذر اللجاج» فإِنْ أوجبنا العتق» فأعتقه 

عن الظهار» عتق اتفاقاء وأجزأه على الأصحٌ. 

ولو لم يعلّق النذرَ بالوطء» بل قال: لله علي أن أعتق هذا عن الظهارء 
فأعتقه» فالوجة القطمٌ بإجزائه عن الظهار» وإن أوجبنا كقّارة يمين» فأعتقه 
عن الظهار» أجزأه» وبقي عليه كمّارة اليمين» وإن أعتقه عن كقمّارة اليمين بقي 


كتاب الإيلاء ا ْ الغاية في اختصار النهاية 


عليه كمّارة الظهار» ولو كمّر بالكسوة أو الطعام لم يلزمه إعتاقٌ ذلك العبد عن 
الظهان» قان موحت الندر على هذا القول ا هو الكقازة دزن الور 
3¥ 3¥ د 
17- فصل في الإيلاء بطلاق إحدى امرأتيه 

إذا قال: إن وطئٹ زينب فعمرة طالقٌء صح الإيلاءً من زينب» فإن 
طولب» فوطي» طَلقَتْ عمرة» وانحلّت اليمين» وإن طلّق زينب» ثم 
ارتجعها ووطئهاء أو بانت فزنى بها أو نكحهاء ثم وطئهاء طلقت عمرة» 
وإن أبان عمرة انقطع الإيلاءء فإن نكحها ففي عود الإيلاء قولان» فإن قلنا: 
AEE CE‏ وهو الظاهز؛ فإنَّه لم 
يوفٍ حقٌ الطلب بطلاق عمرةء بخلاف ما لو طلّق زينب ثم راجعهاء فإنه قد 
وفى حقٌّ الطلب من وجه. 

وإن قال : إن وطئتكِ فعبدي حر ثم باعه» انقطع الإيلاء» فإِنْ مَلَكَه 
ففي عود الإيلاء قولان» وكلٌّ ذلك تفريعٌ على الجديد. 

,31>" - فائدة : 

يُشترط في القَسّم التصريحٌ باسم المقسّم به دون المقسّم عليهء فلو 
آلى من واحدة» وقال لأخرى : أشركتك معها» ونوى بذلك الإشراكٌ في 
الحَلِفٍ على الوطءء لم يصح الإيلاءٌ في الثانية اتفاقًاء ولو قال: حرَمْتّكِء 
أو: أنت حرام» ونوى الإيلاء» لم يصحٌ» وفيه وج بعيدٌ؛ فإنّه موجبٌ 
للكمارة كاليمين» ولو قال: إن جامعتّكِ فأنتٍ زانيدٌ» لم يصح الإيلاء» وإ 
جامَع لم يكن قاذفاء فإِنَّ القذف لا يقبل التعليق؟ لانتفاء التعيير. 
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كتاب الإيلاء 


4- فصل في الإيلاء بما يقرب الجنثٌ 

إذا قال لأربع : والله لا وَطِبْتَكنَّء لم يحنث حتى يطأ الجميع» وهل 
را و 

أحدهما : نعم؛ لأنَّ وطء كل واحدة منهنٌ يقربه من الحنث . 

والثاني : لا يصير موليًا حتى يطأ ثلانّاء فيصيرُ موليًا من الرابعة» وهذا 
هو الأصحٌ. 

وإن قال : والله لا أصبدُكِ في السنة إلا مره فإن اعتبرنا قرب الحنث 
صار موليًا من أوّل السنة» فإن مضت المدّة» فوطوءء خرج عن عهدة الطلب» 
فإذا مضت مدَّةٌ أخرى طُولبء فإنَّ الوطء الأول غير داخلٍ في اليمين» وإن 
قلنا بالجديد لم يثبت الإيلاء حتى يطأء ويبقى من السنة بعد الوطء أكثرُ من 
أربعة أشهر . 

وإن قال : لا وطئتكِ في السنة إلا مرّتين أو ثلانًا أو أكثرء ففيه القولان. 

وإن قال : إن وطئتك فوالله لا أطؤك» فقد قيل: ليس بمول؛ لتعليقه 
الإيلاء بالوطء الأوّل» وقيل : فيه القولان. 

وإن قال: إن وطئتك فأنتِ طالقٌ إن دخلت الدار» أو: فأنتٍ على 
كظهر أمّيء صار مُوْلِيًا عند القاضي ؛ لالتزامه تعليق الطلاق والظهارء وقطع 
أبو محمل بإجراء القولين؛ فاته حلف بتعليق الطلاق» فأشبة ما لو حلف 
بالل فقان:: إن أضتك قراف لآ أك : 


)١(‏ كذافى الأصلء وفى «نهاية المطلب» /١5(‏ 577 و575): «فوالله لا أصيبك». 


كتاب الإيلاء الغاية فى اختصار النهاية 


وإن قال : إن وطئتكِ فعبدي حر عن ظهاري إن تظاهرث» فقد قيل: 
ليس بمول» وقيل : فيه القولان. 

١۰‏ ¬-_ فرع: 

إذا قال : والله لا وطئتكِ إلا مرّة» فوطي ونزع في أثناء الوطء ثم 
أعاد» حَنْثَ بالإعادة دون الإيلاج الأوّل» وينّجه هاهنا ذكرٌ الوجه السابق 
في المهر ؛ لأنَّ الأيمان مبنيّةٌ على العرف . 

HH ¥ ¥‏ 
١‏ - فصل في بيان مدّة الإيلاء 

إذا حلف على ترك الجماع مطلقا أو مؤبّدّاء أو أكثر من أربعة أشهرء 
أو علّق بما يعلم أنه لا يتحقّقَ في المدّة» كقدوم رجلٍ من مكانٍ بعيد» أو 
إدراك الوُطب والإيلاءٌ في الشتاء» أو علّقه بمستَبْعَدِ»ء كموتٍ أحدهماء أو 
بشرط من شروط الساعة» كنزولٍ عيسى» وخروج الدجّال» صح الإيلاء في 
الال 

وإن علق بما توفع في المدّة» كقدوم شخص معيّنِء فليس بمولٍ في 
الحال» فإن انقضت المدّة ولم يَقَدَم : فهل يتبيّن أله كان موليًا من أول المدة؟ 
فيه قو لان: 

وإن علق بموت ثالث فهل يُلْحَقُ بالمستَبْعد أو المتوقّم؟ فيه وجهان. 

وإن علق بفطام ولدها؛ فإن كان متوقَمًا في المدّة كان كالمتوقّمات» 
فإن أراد به انقضاءً الحولين لم يصمح الإيلاءٌ في الحال» إلا أن يبقى أكثر من 
أرئعة أشهن. 


وإن علق بحَبّل امرأته فهو متوقمٌ» إلا أن تكون صغيرة أو آيسة . 


5 فرع: 

إذا ادّعى ظنًا يقرب وقعٌه مثل أن علّق بقدوم مَّن هو على مسافة شاسعة» 
ثم قال: ظننثُ القدوم متوقعًا نش ا 

وإن قال : لا أجامعك حى أخرجك من البلد» فهو متوقّع» فإن انقضت 
المدّة وهي في البلدء ففي المطالبة قولان» فإن قلنا: يُطالّب» سقط الطلبُ 
بإخراجها من البلد. 

¥ ¥ 
779 فصل في تعليق الإيلاء بمشيئتها 

يصح الإيلاء في الغضب والرضى» ويجوز تعليقه بالصفات» كدخول 
الدار. 

ولو قال: والله لا أجامعُكِ إن شئت» فشاءت» صم الإيلاء» وضربت 
المدّة» كما يصح الإيلاء من الفاركة» ومن التي لا أَرَبَ لها في الرجال» ثم 
المشيئة على الفور» أو التراخي» أو تتقيّد بالمجلس وإن طال؟ فيه أوجة؛ 
ادها اولان اها اوسطهاة ادها اها 

فإن قال: لا أصبتكِ متى شئت» رُوجع. فإن قال: أردث تعليق اليمين 
بالمشيئة» قبل» فإن قال: أردث أن إِنّما أجامع إذا أردثُ» لا إذا أرادث» 
ارال ردك انيما انك أذ اننا فاا اط فلس ر رة اطلق :نهو 
كنايةٌ» أو تعليقٌ للإيلاء بالمشيئة؟ فيه وجهان. 


كتاب الإيلاء الغاية فى اختصار النهاية 


15 فرع: 
إذا قال: إن جامعتكِ فعبدي حر قبل الجماع بشهرء لم يُطالَب حتى 


تمضي خمسة أشهرء فإن باعه في نصف الخامس فلها الطلبُ عند انقضائه ؛ 
فاته لو وطىء تبيّن أنه عتق بعد أربعة أشهرء وبان بطلان البيع» وإن لم يطالّب 
حتى مضى شهرٌ بعد البيع» انقطع الإيلاء فإِنْ مَلكه بعد ذلك ففي عود 
الإيلاء قولان. 


إذا قال لأربع : والله لا وطتتكنٌ» فماتت واحدة قبل الجماع» انحلّت 
اميه علي الجا لاختصاص البرٌ والحنث بوطء الحيّةء وأبعد من 
علقهما بوطء الحيّة والميتة. 

ولو حلف على الضرب اختصنٌ بالحياة اتفاقًا . 

ولو وطىء واحدة فماتت» ثم وطىء الثلاث» أو أبانهنّ وزنى بهن 


سس فيه 
حنلث» ولزمه كفارة واحدة. 


ا 


ولو وَطِبْهنَ أو بعضَهنٌ في الدّبر حَنثَ عند الإمام؛ لاندراجه في وضع 
اللسان» وأمًا الطلب» فإن اعتبرنا القرب من الحنث فلكلٌ واحدة أن تطالب» 
فإن ماتت واحدة قبل الوطء انقطع الإيلاء على المذهب» وإن أبان واحدة 
استمرً الإيلاء في حقٌ الثلاث» فإن نكح البائنة» وقلنا: يعود الإيلاء» خرّج 
على قولي القرب من الحنث . 

وإن قال: لا أجامع واحدة منكنّ» فله أحوال: 

الأولى : أن يقصد تعليق اليمين بآحادهنّ على سبيل البدل» فيصيد 
موليًا من الجميع» وينحلٌ اليمين في حقَّهنَ بوطء إحداهنٌ ؛ لألّه خالف قوله: 
لا أجامع واحدة منكنّ» وإن قال : لا أجامع كل واحدةء فقد أفرد كل واحدة 


الغاية فى اختصار النهاية 


بالإيلاء» فلها حكمُّهاء وغلط مَن قال: نحل يمينه بوطء إحداهنٌّ . 

الثانية : أن يقول: قصدث الإيلاء من واحدة على الانفراد» فيّراجَع, 
فإن قال: عيّدمّها بالنية» لزمه البيان على المذهب» وقيل: لا يلزمه» فإنً 
الإيلاء لا يقطع النكاح» بخلاف الطلاق» فإن اعت واحدة أنه عيّنهاء لزمه 
جوابُهاء ولا نقنع منه بأن يقول: لا أدري» فإن قال : لم أعيّتهاء حلف» فإن 

ردت اليمين عليهاء وفصلت الخصومة» كما ذكرناه في نظيره من الطلاق . 

وإن قال : لم أعيئن» وأردث الإبهام» قيل له : فعيئن من شئت الآن» 
وإن أطلق فهل يُحمل على التعيين أو الإبهام؟ فيه وجهان» فإن حمل على 
الإبهام» وطالبناه بالتعيين» فعيّنء فابتداءٌ المدّة من حين الإيلاء» أو من 
حين عيّن؟ فيه وجهان» فان جعل من حين الإيلاء لم يُخرّج على الخلاف 
في العدَّة إذا أبهم الطلاق» فإنَّ العدَّة قد لا تنقضي مع الإشكال» بخلاف 
مدة الإيلاء . 

5 فرع : 

إذا قال : إن وطئث إحداكما فالأخرى طالقٌ» ثم تصادقوا بعد المدَّة 
على الإشكال» فقد قال ابن الحدّاد: إن رفعتاه إلى الحاكم طالبه بالفيئة» 
فإن وطىئ» وإلا طلّق القاضي عليه إحداهما على الإبهام» فإن كان قد عبن 
إحداهما صادفها الطلاق» ولزمه البيان» وإن لم يعن لزمه أن يعيّن الآنء 
فإن قال: ارتجعت مَن طلَقَتٌ» ففي صكة الرجعة مع الإبهام وجهان» فإن 
قلنا: لا تصحٌ» عَيّنَ ثم راجع . 

وغلّطه القمّال في جميع ما قال؛ لتعذّر سماع الدعوى مع الإبهام» 


العز بن عبد السلام 


كتاب الإيلاء 


فإنَّ المرأة لو قالت: آلى مني أو من ضرّتي» أو لی أو تمتو أو قال 
اثنان: لأحدنا على هذا دراهمٌء لم تسمع الدعوى لأجل الإبهام . 
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20000 


على من يجب التوقيف ف الإيلاء وعمّن يسقط 


ليس على المولي مطالبةٌ حى تنقضي المدّة» فتتخيّر الزوجة بين 
الطلب والإعفاء» ويختصٌ الطلبُ بهاء فلا تثبث لوليٌ الطفلة وسيّد الأمة» 
فإن رضيت بعد المدَّة بالمقام فلها المطالبةٌ متى شاءت» ولا تختلف المدَّة 
بالرق والحريّة . 

وإن آلى من رجعيّة صمّ فإن ارتجعها حسبت المدَّة من حين الرجعة» 
وإن اختلفا في وقت الإيلاءء أو في انقضاء مدَّته» فالقولٌ قوله مع يمينه. 
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الوقف فى الإيلاء 


إذا طلّق في المدّة أو بعدهاء ثم ارتجع» أو ارتدٌ أحدهما في المدَّة أو 
بعدهاء ثم أسلم قبل انقضاء العدّة» استّؤنفت المدّة اتفاقاء وإن امتنع الوطء 
بمانع في الزوج طَبْعي؛ كالمرض والحبس والجنون» أو شرعيٌٍ ؛ كالظهار 
وال حرام ورين حسبت المدّة سواء اقترن المانع بالإيلاء» أو طرأ في 
المدّة . 

وإن امتنع الوطء بمانع في الزوجة شرع أو طَبْعيٌ لا يتأنّى معه 
الوطء» كالصّغر والجنون وشدّة الضناء أو بالنشوز مع القدرة على ردّهاء لم 
تحسب المدّة مع طارئة» ولا مع مقارنةء فإن زال استُؤنفت المدّة إن قارن» 
وإقاظر] فيل اف ار ى على نا نشي لالطو ف وجهان: 

وإن طرأت عليها الموانع بعد انقضاء المدّة» لم بُطالّب حتى تزول» 
فيُطالَبُ عند زوالهاء وأبعد مَن قال: تستأنف المدَّة عند الزوال» وللشافعيٌ 
قولٌ: أنَّ المقارن من المرض مانع» والطاری ليس بمانع» وهو غريبٌ 
لا تعويل عليه. ١‏ 


¥ ¥ ¥ 


كتاب الإيلاء ا | الغاية فى اختصار النهاية 


89- فصل في الطلب 

إذا انقضت المدّة» ولا مانع» فلها المطالبةٌ عند الحاكم بالفيئة أو 
الطلاق» وليس لها طلبٌ أحدهما على التعيين» فإن امتنع من الفيئة ولم 
يستمهل» فالأصحٌ : أن الحاكم يُطلّق عليه في الحال» وفيه قولٌ: أله يُحبس 
حتی يُطَلقء ويُعرّر على امتناعه . 

وإن استَمْهّلَ: فهل يُمهل ثلاناء أو قدرَ ما تنهض شهوته؟ فيه وجهان؛ 
وقدّر الأصحاب نهوض الشهوة بيوم أو نصفب يوم» وألحق الإمام الليلة باليوم؛ 
لتعذّر الطلب في الليل» فإن قلنا: يُمهل ثلاماء فطلّق الحاكم في أثنائهاء لم 
ينفذ» وهذا ظاهرٌ إن فاء فيما بقي من المدَّة بعد الطلاق» وإن لم يي لم 
ينفذ على الظاهر» وفيه احتمال. 


¥ ¥ ¥ 


٠١‏ - فصل في الموانع بعد المدّة 

إذا انقضت المدَّة وبالزوج مانم طبْعيّ» طولب بالفيئة باللسان» فإن 
امتنع طُلّقت عليه» أو ألزم بالطلاق» وإن استَمْهَلَ لم يُمهل؛ لقدرته على 
الفيئة باللسان» وإن قال: لا أَعِدُ بالفيئة» فأمهلوني حتَّى أقدرء لم نجبّه إلى 
ذلك» وإذا فاء بلسانه» ثم زال المانع» فطولب بالفيئة» فاستَّئْهَل فعلى 
SES‏ فصول N‏ 

وإن كان به مان شرعييٌ» كالظهار والإحرام» لم تَجُرْ مطالبته بالوطء 
ولا يقنع منه بفيئة اللسان» بل يقال له: إن وطئتَ عصيت» وإن امتنعت طلّقت 


العز بن عبد السلام ' كتاب الإيلاء 


عليك» فإن فاء عَصّى وحصلت الفيئة» وإن امتنع طلّق الحاكم عليه» أو ألزمه 
بالطلاق» فهذه طريقة المراوزة. 

وقال العراقيُون: إذا قال : أنا أجامع مع المانع الشرعيّ» فهل يلزمها 
التمكين» أو يحرم عليها؟ فيه وجهان» وقيل: يحرم التمكينُ في الظهار 
والإحرام والصوم المحرّم الإفسادء وقيل: يجب اتفاقا في الصوم والإحرام» 
وفي الظهار وجهان. فإن أوجبنا التمكين لم يجز لها أن تمتنع وتطلب الطلاق» 
وإن حرّمناه لم تجبر عليه فإن مكنته» فلم يطأء طلَّقها الحاكم» أو أجبره على 
الطلاق» وإن لم تمكنه ففي إجباره على الطلاق وجهانء فإن قلنا: لا ُجبرء 
لزمته فيئةٌ اللسان» وإن اختصّت بالمانع الشرعئٌ» كالحيض وعدّة الرجعة 
والإحرام والصوم المحرّم الإفسادء حرم التمكينٌ اتفاقًا. 

١‏ فرع: 

إذا أوجبنا الإمهال ثلانّاء فأَمْكَْهِ أن يتحدّل فيها من الإحرام» فأمهلناء 
نم تحلّلء فَاستَمْهَلَ قدْرَ نهوض الشهوة» ففي إمهاله احتمال. 

۲ -_ فرع : 

إذا غاب بعد الإيلاء أربعة أشهر» فلوكيلها أن يطالبه بفيئة اللسان» 
إن غيبته مان فيه» فإن فاء وسار إليها فذاك» وإن لم يسر حتى مضت مدَةٌ 
تنّسع للسير» طَلّق عليهء أو ألم بالطلاق» فإن قال: أنا أسير الآنء لم يسقط 
التطليق إلا أن يمهله الوكيل . 

8075 فرع: 

إذا كان بها مانع شرعينٌ» كالإحرام والصوم المحرّم الإفساد» فلا مطالبة 


كتاب الإيلاء الغاية فى اختصار النهاية 


لها بأحد الأمرين» وإن كان العذرٌ شرعيّاء فليس لها طلبٌ الفيئة باللسان. 

75 فرع: 

الحيض لا يقطع المدّة اتَفاقاء وإن طرأ بعد المدّة لم تطالب حتى 
تطهرء وقال أبو محمد: لا يمنع الصومٌ من احتساب المدّة» وهو ظاهرٌ في 
صوم التطوّع» وأمًا القضاءً ففي تعجيله بغير إذنه خلافٌ يجري في جواز منعها 
من تعجيل الحججٌء ومن الصلوات في أوائل الأوقات» فإِنْ شَرَطنا الإذنء 
فصامت بغير إذنِ» فهو كالتطوّع» وإن لم نشرطه ففيه احتمالٌ» وإن كان صومٌ 
رمضان ففي الليالي مقع والظاهرٌ: أنه لا يمنع . 
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6 فصل في الخلاف في الوطء 

إذا تنازعا في الإصابة فالقولٌ قول النافي إلا في مسائل : 

الأولى : إذا تنازعا في العْنَّهَء فاعترف بهاء وزعم أنه وطی قبلهاء أو 
رل اع مره فاد رة فالقول را تم هة 

الثانية : إذا زعم أنه وطىء في مدّة الإيلاء أو بعدهاء فالقولٌ قولّه مع 
يمينه» فإنْ حلف» ثم طلّقَء وأراد أن يرتجعهاء لم يكن له ذلك والقول 
حينئذ قولّها مع يمينهاء وأبعد مَن أثبت الرجعة» ولو طلق ابتداء» ثم زعم 
أله وطىء ليثبت العدّة والرجعة» لم تقبل منه» إذ لا تجبْ العدّة بقوله. 

الثالثة : إذا قلنا: الخلوة لا توب المهرء فخلا بهاء واختلفا في 
الإصابة» ففي المصدّق منهما قولان. 


كتاب الإيلاء 


س | 1 | 

الرابعة : إذا لم تثبت الخلوة» فادّعت الوطء فالقول قولّه» فإن أتت 
بولدٍ يَلْحقّهء فن نفاه باللعان فالقولٌ قولّه» وإن لم ينفه ففيه طرق : 

أضعفها: قبولٌ قولها بكلّ حال . 

والثانية : فيه قولان. 

والثالثة : إن اختلفا بعد لحاقه فالقول قولهاء وإن اختلفا قبل اللحوق» 
وحلف الزوج» لم يُقبل قولها. 

65 فرع: 

يُشترط في العُنّة تغييبُ الحشفة» فإن ادّعى العجز عن افتضاضهاء وهي 
0 ازم ني السان» وضرب له أجل هّن وأجريت عليه أحكام الف 
وكذا لو أقد ر بالعتة في حقٌ الثيتب» وأبعدَ مَن قال : لا يُقبل قوله» وتطَلّق عليه. 

e 3#‏ ¥ 
۷ -“- فصل فيمن آلی› ثم جُنَّ أو وطئ؛ مکرها 

إذا آلى» ثم جنْ» ووطئء وهو مجنون حنث على النصٌ» ولا تجبٌ 
لكقارة إلا على قول مُخرّح من الناسي» وإذا قلنا ضور الأكراه غلى الوط 
وهر الت فرط مرها حك راتات ال إن اونا لار خي 
المُكره» وإن لم نوجبها ففي انحلال اليمين وجهان يجريان في المجنون» وفي 
كل حالف مُكْرَهِ إذا لم تلزمه الكمّارة» نوفا ولا تالكا 
انقطع الإيلاء» وإن قلنا: لا تنحلٌء ففي عود الإيلاء في المكره والمجنون 
وجهان» فإِنَّ الضرر قد زال بالجماع» فإن قلنا: يعود» فوطىء» ثم أفاق على 


كتاب الإيلاء الغاية فى اختصار النهاية 


الفور» لم تضرب له مدَّة على أقيس الوجهين؛ اكتفاءً بالمدّة السابقة . 

۸ فرع: 

إذا استَذخَلتِ المرأة ذكر المُوْلي وهو نائمٌ» فقد جعله بعضهم كوطىء 
المجنون» وغلّطه الإمام» وقطع ببقاء اليمين» فإنَّ ذلك لا يُسمّى وطأء إن 
وطى بعد ذلك وجبت الكمّارة» وفي سقوط الطلب بالاستدخال وجهان. 

۹ 8 فرع: 

يصح إيلاء الذَّمّيّ. فإن رضوا بحكمنا حكمنا عليهم أحكام الإسلام» 
ولزمتهم الكمّارة. 

: فرع‎ 8٠ 

إذا آلى العجميٌ بالعربية ؛ فإن عرف معناه صح الإيلاء» وإن قال : لم 
أعرفه ؛ فان كذّبه الحالُ لم يُقبل منه» وإن أَمْكَنَ صدقّه فالقولٌ قولّه مع يمينه» 
وهكذا حكم كل من نطق بلغة غيره . 

HH #6 ¥‏ 
١‏ فصل في تكرير ألفاظ الإيلاء 

إذا كرّر لفظ الإيلاء متواصلاً» وقال: قصدث التأكيدء أو التجديد» 
قبل» وان أطلق فعلى أیتهما يُحمل؟ فيه قولان . 

وتنحلٌ الأيمان بوطأة واحدة إذا قصد التحديد» لكن بتعدّد الكمّارة 
على الأصمٌ؛ لتعدّد الحنْثِء وإِنْ تفاضلت الأيمان» أو ألفاظٌ الطلاقء أو 


العز بن عبد السلام 


كتاب الإيلاء 


اسم 


العتاق» أو تعليقهما؛ فإن قصّدَ التأكيد لم يُقبل» وإن قصد إعادة ما مضى 


لم يُقبل في الطلاق اتفاقاء ويُقبل في الأيمان وتعليقٍ الطلاق والعتاق عند 
المحققين» وقيل: لا تقبل» وقيل: تقبل في اليمين دون تعليق الطلاق 
والعتاق» فَإِنَّهِما إنشاءٌ لا يقبلان الصدق والكذب» بخلاف الأيمان» وإن 
أطلق» فإن لم يُقبل قولّه في قصد الإعادة حمل على التحديد» وكذا إن قبلناه 
BEE ek‏ 
# ¥ ¥ 
5- فصل في إيلاء الخصيٌ والمجبوب 
يصح إيلاء الخصيّ ومن بقي من ذكره ما يمكنٌ به الوطءٌ التامٌء وإن 
قي من ذكره ما لا تأ به الوطءٌ التائم ففيه وفي الإيلاء من الرتقاء طرق : 
أصحهنَ : البطلان. 
والثانية : قولان. 
والثالثة : البطلانُ فيما قارن الإيلاء» وفيما طرأ بعده قولان. 
فإن قلنا: يصحٌ» ضربت المدّة» وطولب بعدها بفيئة اللسان» وفيه 
أن يقول: لو قدرث لأصبتكِ» أو: لولا المانع لأصبتّكِ 
وشرط الأصحابٌ في فيئة المعذور بعذر يُرجَى زواله أن يعتذر بالمانع» 
ا ا ووالةة وقالوا: إن امتنع من أحد هذين طلّقت عليه 
أو ألزم بالطلاق . 
وقال الإمام : يكفي أن يقول: إذا زال المانع أصبتكِ 


كتاب الإيلاء الغاية فى اختصار النهاية 


8١5‏ -فرع: 
إذا قال لأجنبيّة: والله لا وطئتك» أو: إن وطئتكِ فعبدي حدٌّء فنكحها 
ووطئهاء وجبت الكفارة» وعتق العبد» ولا يكون موليًا على الأصحٌ . 


O00 


ك 


کا اللا 


4 كل من لحقها الطلاق صح الظهارٌ منهاء وإن كانت صغيرة 
أو مجنونة أو رجعيّة: وکل مَّن صم طلاقه صح ظهاره وإيلاؤه» إلا الإيلاءٌ 
في حقٌ المجبوب والرتقاء على الأصمٌ» ومّن لا يصح طلاقه لا يصح ظهارُه 
ولا إيلاؤه. 

والسكرانُ إن كان بحيث يخاطب ويُجِيبُ صح ظهاره على الأصحٌ» 
وإن خرج عن هذه الحالٍ لم يصحّ شيءٌ من تصرّفه على الأصحٌ . 

6 فرع: 

يصح ظهارٌ الذمّيٌ بء ويكمّر بالعتق والإطعام دون الصيام» فن ورث 
عبدًا مسلمّاء أو أسلم ل اننا شراءه المسْلمء أو استدعاه لعتّقه. 
فلَيُمْتِنْء وإن لم يكن شيءٌ من ذلك مع يساره فليس له الإطعامٌ عند القاضي ؛ 
لأنّ الكفر ليس بعذر في ترك الصيام» وفيما ذكره احتمال. 


75 فرع: 
إذا ظاهر المرتدّة بعد الدخول» فإن أسلمت في العدَّة صح الظهارء 
وإلا فلا. 


كتاب الظهار 1 الغاية فى اختصار النهاية 


إذا حرمت الزوجة بظهار أو لعانء أو بثلاثِ طلقات» فاشتراها الزوج» 
لم تخل له على المذهب» وقل :حل وهذا بعيد فى الان إن جوزتا 
لعان الأَمَةَ» وحرّمناها على التأبيد . 

ولو اشتراها بعد الظهار وأعتقهاء ثم نكحها قبل التكفير» صح النكاح» 
ولم تحلّ له اتفاقاء ولو اشتراها عقيب الظهار» ففى كون الشراء عودا وجهان» 
فإن جعلناه عودا لم تجلّ على الأصمٌ وإن لم نجعله عودا حلَّتْ بِمِلْكِ 
اليمين؛ لأنَّ الشراء مناقض للعود من جهة أنه قاطمٌ للنكاح . 

# 6د 6د 
2-6 فصل فى ألفاظ الظهار 

الظهار: أن يشبّه الزوجة بظهر أمه» فيقول: أنت عليئّ» أو: منّىء 
أو : معى » كظهر أمّى. أو أنتِ كظهر آمّی . 

وإن شبّهها بغير الظهر كاليد والرجل والبطن صمّ على أصم القولين؛ 
وعلى القديم : لا يصحٌ؛ لاله خلافٌ عادة الجاهلية» فإن قلنا بالأصحٌ. 
فشبّهها بعضو يُشْعِرُ بالكرامة كالعين والروح؛ فإِنْ أراد الكرامة قبل» وإن أراد 
الظهان صح وإن أطلق رجيات والرآبزة كالفين رالد ووی 
والفرج كاليد أو الظهر؟ فيه طريقان. 

وإن شبّهها بمحارم النسب صح على الأصحٌّ. والجدّات كالأمٌ عند 
الأكثرين» وقيل: كمحارم النسب . 


وفي محارم الرضاع أقوال؛ ثالثئها: إن لم يُعْهّد تحليلهنَ له صح 
الظهار» وإلاً فلا. 


ومحارمٌ الصهر: كمحارم الرضاع» أو لا يصح التشبيه بهنَّ؟ فيه طريقان. 

وإن شبّهها بظهر أبيه» أو بِمُلاعَئيهء أو بن تحريمّها مؤقّت كالمطلقة 
ثلاناء لم يصح انفاقا؛ لانتفاء المَخرَميّة» وخروج الأب عن مَظِنّة الاستحلال. 

۹ فرع: 

إن قال: أنت كأمّي؛ فإن نوى الكرامة أو الظهار قبل» وإن أطلق 
فوجهان» وهذا مخالفٌ للأصول؛ فإِته إذا شبّه ببعض الام صم وإن شبّه 
بالجميع ففيه الخلاف . 

وإن قال: لا أجامع فرْجَكِء أو: لا أولج ذكري فيه» ص الإيلاء. 

وإن قال: لا أجامع بعضك» بطل عند صاحب «التلخيص»» وصح 
عند أبي عليٌ إن نوى بالبعض الفرج . 

وإن قال لا أجامع نصفك» بطل عند أبي عليّ؛ وقال الإمام: إن 
أراد النصف الأسفل فهو كالإضافة إلى البعض» وإن قصد الإشاعة فليس 
بصريح» وفي كونه كناية احتمالٌ. 

ولو قال: زنى دبرك» أو: فرججكء كان صريحًا في القذف» وإن قال : 
زنى بدنْكٍِ» فوجهان» وإن قال: زنى بدني» لم يكن صريحًا في الإقرار عند 
أبي عليّ» وخرّجه الإمام على الخلاف . 

۰ --_ فرع : 

يجوز تعليق الظّهار بالإغرار؛ فإن علّقه بصفة» فؤجدت في نكاح 


كتاب الظهار 


[.. 1 الغاية فى اختصار النهاية 
آخرء فعلى قولي عَود الحنث. وإن علّق طلاق أجنبة» أو ظهارّهاء أو الإيلاءً 
منهاء على نكاحهاء فنكحهاء لم يصحّ إلا على قولٍ غريب بعيلٍ. 
* 4# 4 
0١‏ فصل فيمن قال : أنت طالق كظهر أمّي 
إذا قال: أنت طالقٌ كظهر أمّي» طَلَقَتْء وصار لفظ الظهار كناية فيىى 
فإن نواه؛ فإن كان الطلاق رجعيًا صح الظهارء وإلا فلاء فان راجَع بعد 
ذلك» أو ظاهَر من رجعية» ثم راجعهاء ففي كون الرجعة عودا وجهان» وإن 
بانت عقيب الظهارء فنكحهاء ففي كون النكاح عودا وجهان مرتبان» وأولى 
بنفي العود؛ لانقطاع النكاح . 
#6 ¥ 
۲ -“- فصل فيمن قال: أنت على حرام» 
ونوى الظهار أو غيره 
إذا قال: أنت علي حرام» ونوى الظهار أو الطلاق» قبل وإن نوى 
تحريم عينها لزمته الكمّارة» وأَبعدَ مَن قال: لا تجبُ حتى يجامع» وقال: 
إن مضت أربعة أشهر ففي جعله مُوْليَا وجهان. 
وإن نوی الإيلاء لم يصحّ» وفيه وجه غريبٌ. 
وإن نوى الظهارَ والطلاق معا لم يقعا اتفاقاء وهل يقع الطلاق لقوّته 
أو يتخيّر بينهما؟ فيه وجهان. 


وإن نواهما على التعاقب مع مساوقة لفظه» ففي إلحاقه بما لو نواهما 


را د ا لعو يه نإن فكع اك الق ار ورت الان 
عقيبه» وانتفى العود» وإن قدَّم نيّة الطلاق وقع» فإن كان رجعيًا صح 
الظهار» وإن كان بائتا لم يصحّ. وبنى الإمامٌ هذا على أنَّ نئّة الطلاق إذا 
اقترنت بأوّل لفظ الكناية دون آخره» أو بآخره دون أوَّلهء ففي وقوع الطلاق 
وجهان» فإن قلنا: لا يقع» فينبغي ألا يقع هاهنا طلاقٌ ولا ظهارٌ؛ لأنَّ َة 
كل واحد منهما لم تقترن بجميع اللفظ . 


HH ¥ ¥‏ 
۳ -“- فصل فيمن قال : أنت على حرام كظهر أمّي 
إذا قال هذا فله أحوال: 
الأولى : أن ينوي بالتحريم الطلاق» فيقع › ولا يصح الظهارء وفيه 
قول : أنه يصح الظهار؛ لصريح لفظهء ولا يقع الطلاق. 
الثانية : أن ينويّ بالتحريم الظهار والطلاقق» فلا يقعانء وهل يقع 
الطلاق» أو الظهارء أو يتخجّر؟ فيه ثلاثة أوجه. 
الثالثة : أن ينوي بلفظ التحريم الطلاق» وبلفظ الظهار الظهارَ» فيقع 
الطلاق على الأصحّ» فإن كان رجعيًا نفذ الظهار» ولا يثبت العودُ حتى يَرتجع» 
وأبعدَ من أبطل الظهار تعليلاً بأنَّ لفظه غير مستقلٌ» فلا يَصّلح للكناية . 
الرابعة : أن ينوي بالتحريم تحريم عينهاء فإن جعلناه صريحًا في الكمّارة 
وجبت الكمّارة» وبطل الظهارء وكذا إن جعلناه كنايةً على المذهب» وإن قلنا 
98 2 
بالقول البعيد صم الظهارء ولم تجب الكفارة. 


كتاب الظهار 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الخامسة : أن يُطْلِقَ لفظ التحريم» ويقول: أنت عليّ كظهر أمّ» فإن 
جعلناه صريحًا في إيجاب الكقّارة وجبت» وإن جعلناه كنايةً صح الظهارء 
ولغا لفظ التحريم» ولو قال : أردث بذلك طلاقاء بل ظهارًاء صار مقرًا بهما 
عند الأصحاب» وقال أبو علي : ينبغي أن يُلحق بما لو نواهما معا بلفظ 
التحريم . 
٤‏ 9 فرع: 
إذا ظاهر من واحدة» وقال لأخرى: أشركتك معهاء أو: أنتِ شريكتهاء 
أو: انت كهي ؛ فإن لم ينو الظهار فليس بشيء» وإن نواه فقولان مأخوذان 
من أنَّ الغالب على الظهار حكمٌ الطلاق» أو الأيمان؟ . 
¥ 1# د 
2-65 فصل في الظهار من نسوة 
إذا قال لأربع : أنتنّ على كظهر أمّي» وعقّب ذلك بالطلاق» فلا عودء 
وإن عاد لزمته أربع كمّاراتِ في أصحٌ القولين» فإن أوجبنا كقّارةَ واحدة 
فمات ثلاث منهنّ» أو طلَّقَهنّ عَقيب الظهار وعاد في ظهار الرابعة» وجبت 
الكمّارة» وإن غَلّبنا حكم الأيمان. 
وإن أوجبنا أربع كقّارات» فتعقّب الظهارٌ موث إحداهنٌ أو طلاقهاء 
فا كمارة له سنا : 
وإن ظاهَرَ من كل واحدة منهنٌَ بكلمةٍ على التواصّل» لزمه أرب كمّاراتٍ 
إن عاد في ظهار الرابعة» وثلاثٌ إن لم يَعْدُ. 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب الظهار 


5 فرع: 
إذا قال: حرّمتُكنٌ» ونوى تحريم أعيانهنَ» ففي تعدّد الكمّارة القولان. 


* ¥ # 
۷ - فصل في تكرير لفظ الظهار 

إذا كرّر لفظ الظهار في امرأة؛ فإن كان على التواصل» فإن نوى 
التأكيد قبل» وتجب الكمّارة وإن عاد بعد اللفظ الآخرء وإن لم يَعُدْ بعده لم 
تجب على المذهب» وأبعد من جحل الاشتغال بالتأكيد عوه. 

وإن نوى تجديد الظّهار بكلٌ كلمةء تعدّد الظهار بتعدّد الكلم» وأبعد 
من خرجه على القولين في ظهار الأربع» فإن قلنا بالتعدّد؛ فإن عاد بعد الكلمة 
الأخيرة وجبت كقّاراتٌ بعدد الكلمات» وإن لم يَعْدْ بعد الأخيرة تعدّدت 
الكمّارات بعدد الكلم السابقات» وإن أطلق: فهل يُحمل على التأكيد» أو 
التجديد؟ فيه قولان. 

وإن تقطّع الكلجُ تقطّمًا يمنع من التأكيد المعتاد فطريقان : 

إحداهما للعراقيين: إِنْ تخلّل التكفيرُ بين كل كلمتين تعدَّدَ الظهارء 
وإن لم يتخلّل فقولان أصخهما التعدّد. 

والثانية للمراوزة: إِنْ قَصَّدَ الاستئناف تعدّد بعدد الكلمات» وإن أطلق 
فالوجة حملّه على الاستثناف» فإن قال : قصدت ما تقدّم» لم يُقبل إن غلّينا 
حكم الطلاق» وإن غلَّينا حكم الأيمان كان كتكرير لفظ الإيلاء مع طول 
الزمان. 


1 1 الغاية فى اختصار النهاية 
| ٤ا‏ صمت 
6- فصل في تعليق الظهار بالظهار 
إذا قال : إن تظاهرثُ من حفصة فعمرة على كظهر أمّي» فظامَرَ من 
حفصة» أو قال: إن تظاهرث من إحداكما فالأخرى عليَ كظهر أمّي» فظاهر 
من إحداهماء صح الظهارٌ فيهما. 
ولو سمّى أجنييّة» وقال: إن تظاهرث من فلانة فأنت علي كظهر أمّي» 
ثم نكحها فظاهرهاء صح الظهار فيهماء وإن ظاهرها قبل النكاح لم يصمّ 
ظهارٌ الزوجة إلا أن يقصد التعليق على مجرّد لفظ الظهارء فد ألفاظ العقود 
والحلول والظهار والتعليقات محمولةٌ على ما يصح دون مجرّد اللفظ . 
وإن قال: إن تظهّرْتُ من فلانة أجنبيةء أو: وهي أجنبيةٌ» فأنت علي 
كظهر أمّي فنكحهاء وظاهرهاء لم يصح الظهارٌ في القديمة؛ وإن ظاهر 
الأجنبيّة قبل نكاحها صم ظهارٌ القديمة إن قصد التعليقَ على مجرّد اللفظ. 
وإن لم يقصده لم يصحّء خلافا للمزنيٌ وبعض الأصحاب . 
وإن قال : إن تظاهرث من فلانة الأجنبيّةٍ فأنتٍ علي كظهر أمّيء 
فنكحها وظاهرهاء صم ظهارهاء وفي ظهار القديمة خلافٌ مأخذه: أنَّ 
الألف واللام للتعريف» أو الشرط؟ . 


إذا صم الظهارٌ جاز إمساكٌ الزوجة» ولم يجب الطلاق» فإن عاد وجبت 
الكمّارة» وحَرْمَ الوطم حى يكر بعتتق أو صوم أو طعام» وفي تحريم سائر 
ضروب الاستمتاع كالقبلٍ والعناق قولان؛ قال الإمام : ا و 
ذلك خی تبعت لار وو جر انال 

فإن أجزنا الاستمتاع فله أن يستمتع وإن أفضى إلى الإنزال» وفيما بين 
السرة والركبة تردّدٌ واحتمال؛ إذ ليس فيه خحوفٌ أذى» بخلاف الاستمتاع 
بذلك من الحائض . 

ويرم بالإحرام التقاءً البشرتين بكلّ حال» ويَحْرمٌ بالصوم الوط 
وكلٌ ما يُخاف منه الإنزال» فان أمن الإنزال جاز الاستمتاع» وأَبعدَ مَن قال: 


لا يجوز إلا إذا انتفى عنه الالتذاذ . 
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وتَحْرْمٌ أنواع الاستمتاع بكلٌ سبب يؤثّر في المِلْكِ كالطلاق» ويكل 
ما يُوجب الاستبراءَ عن الغير» كالعدّة عن الأجنبيٌ في صلب النكاح» وبكل 
ما يَحِلٌّ لغير المالك» كتزويج الأمة» وكذلك المستبرأة التي لو ظهر أنَّها 
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- فصل في بيان العود 

في الظهار المطلق تستقرٌ الكمّارة بالعود» وهو أن يمسكها في الظهار 
المطلق زماناً يتمكن فيه من الطلاق» وقال في القديم : هو الوط ثم رجع 
عنه» فإ أبانها بعد وجوب الكمّارة» ثم نكحهاء لم تحلّ له حتى يكفّر وإن 
قلنا: لا يعود الحنث . 

وإن مات أحدهما عقيب الظهار» أو جِنّ الزوج» أو طلّقء لميثبت 
العود» فإن راجّعَ كانت الرجعةٌ عودا على الأظهرء وإن أفاق لم تكن الإفاقة 
عوداء وغلط من ألحقها بالرجعةء فإِنْ لم نجعل الرجعة عوداء فأمسكها بعد 
الرجعة زماناً ينّسع للطلاق» صار عائدّاء وإن أبانها عقيب الرجعة لم يصر 
عائدًا إلا إذا جعلنا الرجعة عودا. 

١‏ فرع: 

لو عقب الظهار بإبانة أو طلاق رجعييٌّ» فانقضت العدّة» ثم نكحهاء 
ففي عود التحريم والكمّارة قولا عود الحنث . 

"57 فرع: 

إذا مضى بعد العود أربعةٌ أشهر فلم يكمّرء لم يُطالب بالفيئة على 
المذهب» وفيه شيء بعيدٌ ذكره أبو علي . 

587 - فرع : 

إذا قال: إن لم أتزمّج عليك فأنتٍ عليّ كظهر آمّي» فمات ولم يتزوّج» 
عار فيل انوت مظاهواغية عائل» وغلظ كن جعله غافةا. 


العز بن عبد السلام SS‏ كتاب الظهار 


5 فرع : 
إذا شهد بشهادات اللعان» ثم ظاهر وعقّب الظهار بكلمة اللعن» فليس 
بعائد. 


ولو ظاهر» ثم عقَّبٍ الظهار بشهادات اللعان» لم يَصِرْ عائدّاء خلافا 
لابن الحدّاد؛ لأنّه متسبتبٌ إلى الفراق . 

ولو قذف عقيب الظهار» واشتغل بالرفع إلى الحاكم ليلاعن من غير 
تقصير» ففي عوده وإن بقي أَيَامًا وجهان. 

وألزم الأصحابُ ابن الحدّاد صورتين : 

إحداهما : إذا قال عقيب الظهار : يا زين أنتٍ طالق» فيُحتمل أن يُمنع 
ذلك» ويُحتمل أن يُفيّق بأنَّ مقصود النداء الطلاق . 

الثانية : إذا اشتراها عقيب الظهارء ولم نجعل الشراء عوداء وكذلك لو 
اشتغل بأسباب الشراء» وقال الإمام : إن تيسّرت أسباب الشراء ففيه خلافٌ 
ابن الحدّادء وإن تعسّرت كان عائدًا. 

فرع : 

إذا على الطلاق بدخول الدار» ثم ظاهر» واشتغل بأسباب الدخول» 
ففي كونه عود) وجهان» ولو ظاهر» وعقّب الظهار بتعليق الطلاق على دخول 
الدار» صار عائدذا . 


¥ ا HK‏ 
١‏ -_ فصل في العود في الظهار المؤقت 


إذا قال: أنت علي كظهر أمّى سنةء أو يومّاء ففى صكّة ظهاره قولان» 
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وقال الإمام: إن قلنا بالقديم لم يصمّء وإن قلنا بالجديد فقولان مأخذهما: 
تغليبٌ الطلاق أو الأيمان؟ فإن صحّححناه ففي تأيّده وجهان. فإِنْ أَبَدُناه كان 
عوده كعود المُطلق7" وإن ونه فوجهان : 

أحدهما: أنه كالمُطلق . 

والثاني» وهو النصٌ: أنه الجماع» فعلى هذا يكون نفس الجماع عودا. 

وقال الصيدلانيٌ : بل يتبيّن أنه بالجماع صار عائدًا بالإمساك عقيب 
الظهارء فيَحْرمٌ عليه ذلك الجماع» كما لو قال: إن وطئتكِ فأنت طالقٌ قبل 
الجماع» وعلى قول غيره: إن اقتصر على تغييب الحشفة جاز على الأصحٌ. 
كمن علَّق الطلاق بالجماع؛ وإن غيّب بعض الحشفة لم ينبت لذلك حك 
الجماع . 

۷ - فرع : 

إذا عاد بالجماع أو بالإمساك» فالأصخٌ وجوب كقّارة الظهار» وقيل: 

۸- فرع : 

إذا قلنا: العودٌ هو الإمساك, فطلّق عقيب الظهار» ثم راجع» فإن وقعت 
الرجعةٌ بعد المدَّة لم يكن عوة ؛ لانقضاء مدّة الظهار» وإن وقعت في المدّة 
فوجهان. 


)١(‏ أي: «كان العود فيه كالعود في الظهار المُطْلّقَ»؛ كما فى «نهاية المطلب» 
(١9/6١0ه).‏ 


674 فرع: 
إذا أقت بخمسة أشهرء فمضت أربعةً قبل الوطء» فإن جعلنا العود 
بالإمساك لم يكن مُؤْلِيّاء وكذلك إن جعلناه بالوطء» وفيه وجه بعيدٌ. 


۰ --_ فرع : 
إذا رأينا توقيت الظّهارء فقال: أنت علي حرامٌ سنةء أو: يومّاء ثبت 
حكم التحريم على الأصحٌ» وقيل: لا يثبت؛ لاله ورد مطلقا . 
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A-1 
عتق الرقبة المؤمنة فى الظهار‎ 


إيمان العتيق وسلامتّه من العيوب شرط في جميع الكقّارات» وكمّارة 
الظهار مرتبة بالعتق» ثم الصوم» ثم الطعام . 

ولو نذر عِنْقَ كافر أو مَعِيْتٍء بن أو في الذكة لزسه الوفاء».وإن 
أطلق ففي إجزاء الكافر والمَعيب قولان مأخذهما: أن النذر المطلّق مُنَيَلُ 
على أقلٌّ الواجبات»› أو أقلٌ القربات؟ فيه قولان. 

* #6« 
۲ - فصل فيما يصمح به الإسلام 

ويصحٌ إسلام كلّ مكلف مختارٍ» فإن أكره» فإن كان حربيًا صعّ 
إسلامه» وإن كان ذميّا فوجهان» ولا حكم لألفاظ المجنون. 

ولا يصح إسلام الصبيّ على المذهب . 

وإن لظ الأعجميٌ بالإسلام فإ عَلِمْنا أنه يعرف معناه صم وإلا فلا. 

ومن أتى بالشهادتين» وتبدّأ من كل ملّة تخالفُ الإسلام» صح إسلامه» 
وكذا إن لم يتبا على الأصح ولا يلزمٌه أن يُعْربَ عن جميع قواعد العقائد 
اتفاقًا؛ لأنَّ التوحيد متضمٌّنٌ لصفات الإله» والشهادة بالرسالة تتضكن تصديقٌ 
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الرسول في جميع ما قال» فإ أبى بإحدى الشهادتين» فإن كانت على وفق 
مله لم يصح إسلامه» كمّن قال: محمد رسول الله» وهو يعتقد اختصاص 
رسالته بالعرب» وإن كانت على خلاف ملته» كاعتراف اليهوديٌّ أ و النصرانيٌ 
برسالة محمدء أو اعتراف الوثنيٌ أو المعطل بالتوحيد» ففي صحّة إسلامه 
طريقان: 

إحداهما: لا تصح حتى يأتي بالشهادتين. 

والثانية للمحققين : يُحكم بإسلامه» فإن امتنع من الشهادة الأخرى 
كان مرتدّاء فعلى هذا: لو اعترف اليهوديٌ أو النصرانيٌ بصلاة من صلاتناء 
أو حكم يختصنٌ بملَّتنا مما لو جحده مسلمٌ لكفر به» ففي الحكم بإسلامه 
وجهان: 

أحدهما للمحققين : يُحكم به فإن امتنع من التصديق ببقيّة الأحكام 
كان رتد . 

۳ - فرع : 

يصح إسلام الأخرس بالإشارة» وأبعد مَن شرطً إقامةً صلاة. 


)١(‏ كذا ذكر المصنف أحد الوجهين ولم يذكر الثاني» وهو: ينبغى أن ما يعترف به 
من الشهادتين . انظر : «نهاية المطلب» .)٥۲١۷ /٠٤(‏ 
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ما يجزئ من الرقاب وما لا يجزئ 


لا يجزئةٌ إعتاق المكاتب؛ لألّه ناقصٌ الرق أو ناقصُ العتق» فإنّه في 
حكم الإبراءء أو لأنَّ عتقه واقعٌ عن الكتابة» فلا يتأدّى به حقَّانَء فإن كانت 
الكتابةٌ فاسدة» وقلنا: لا يَسْتَنِْم الأكساب والأولاد» فإن علَّانا بنقص الرقٌّ 
أو نقص العتق أجزأء وإلآ فلا. 

ولا تجزئ آم الولد إلا إذا جوّزنا بيعها . 

ويُجزى" المرهون والجاني إن نقّذنا عتقهماء وكذا الغائبٌ إن تواصلت 
أخباره» وإن غلب على الظنٌّ هلاكه؛ لانقطاع خبره» فقولان» فإن قلنا: 
يُجزى"» فأعتقه» جاز له الوطءٌ في الظهارء وإن قلنا: لا يجزئ» فظهرت 
حياته» تبن إجزاؤه . 

ويُجزى" المغصوبٌ بيد ظالم لا يغالب» وأبعد من منع . 

وإن اشترى مَن يعتق عليه بنيّة الكمّارة» صح الشراء» ونفذ العتق ولم 

ومّن اشترى قريبه مَلَكَهِ ثم عَتَقَّه وإن اشترى نفسّه فهل یملگها ثم 
يَعْتِقّ» أو يعت على ملك البائع؟ فيه خلافٌ يبتني عليه ثبوثُ الولاء . 
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2-60 فصل فى عتق الأشقاص 


إذا ملك المُعْس نصف عبدين» فأعتقهما عن الكفارة» ففى الإجزاء 
أوجةٌ؛ ثالثها: إن كان باقيهما حرًا أجزأاء وإلآ فلا. 


وإن أعتق وهو موسرٌ شقصًا من عبد مشترّك» وقلنا بتعجيل السّراية» 
فإن نوى عتق الجميع عن الكمّارة» ولفْظ بذلك» أجزأه وكذلك إن لم يتلقّظط 
على الأصحٌ. وإن نوى نصيبه وحده لم يُجْزئهِ الجميع اتفاقاء كمن أعتق 
نصفت عبد يملكه عن الكمّارة» وإن علّقنا السّراية بأداء القيمة» فإن نوى عق 
نصيبه حين أعتق» فلمًا أدّى القيمة نوى حصّة شريكه› أجزأه اثفاقاء کمن علّق 
عتق الكقّارة بدخول الدار» وأبعد أبو حامد» فشرط أن ينوي عتقّ الجميع حال 
إعتاق نصيبه» وإن نوى عتق الجميع حين أعتق وعزبت النيّة عند أداء القيمة»؛ 
ففي إجزاء النيّة السابقة وجهان. فن تقديم النيّة لا يجوز مع الإمكان. 

ولو أعتق عبدين كاملين» ونوى التكفير بنصفهماء فوجهان. 

ولو لزمه كقّارتان» فقال: أعَقتّهما عن كفَّارتيَ النصفٌ من كل واحدٍ 
منهما عن كمّارة» أجزأه على النصٌ» وفيه دليل على إجزاء العتق في نصف 
عبدين . 

وقيل : يُجزى؟ هاهناء وإن مُنع نَمَّ؛ لأنَّ القصد حصول عتق العبدين 
عن كمّارتين . 

ولو قال: أعتقتهما عن كمّارتيٌ أجزأه» وهل ينصرف إلى كل كقّارةٍ 
عتنٌء أو يتورّعان؟ فيه وجهان؛ أظهرهما: أنه يقع عن كلّ كمّارة عبدٌ. 
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إذا قال : أعتِق مستولدتك بألف» فأعتقهاء عَتََتْ على المالك 
واستَحَقّ الألفَ فداءً» كخلع الأجنبيٌ . 

وإن قال: أَعْتِقْ عبدك عتي بألف» فأعتقه» عَتَقَ على الطالب» ولزمه 
الألف. 

وإن قال: أعِقّه عثي» فأعتقه. عَتَقَ عن الطالب» ولم يلزمه شي 
وذكر في «التقريب» في وجوب القيمة وجهين . 

وقال الإمام : إن كان العتقُ المطلوب عن كمّارة فيه الوجهان» كنظيره 
فيمن قال: اقض ديني» ولا يُخّجٍ على ثواب الهبة المطلقة» وإن كان عق 
تبرّع فينبغي أن يُخْرّجٍ على الخلاف في ثواب الهبات . 

ومتى وقع العتقٌ عن الطالب مَلكه» فإن كان بغير عوض حمل على 
الهبة» كين اتيت عدا؛ وأعتقة قبل القيضى إن الواقي: فاه تنو على 
المّهب» وهل يحصل الِلّكُ مع طلب العتق» أو مع شروع المالك في لفظ 
العتق» أو عقيب لفظ العتق ثم تترتب الحرية عليه» أو مع آخر لفظ العتق ثم 
تترتب الحرية عليه أو تقع الحرية والملك معًا عند أبي إسحاق؟ فيه خمسة 
ا 

ولا ينّجه الأوّل ولا الثاني» وقول أبي إسحاق هفوة» والرابع والخامس 
مبان على أنَّ الطلاق والعتق: هل يقعان مع آخر لفظهماء أو يتعقبانه؟ وفيه 
وجهان. 

ولو قال : اعت عبدك عن نفسك ولك علي ألفٌ. فأعتقه» ففي وجوب 


الألف وجهان» فإن قلنا: لا يجبُ» عى عن المالك» وكذا إن أوجبناه على 


الأصح . 

ولو قال: أعتِق مستولدتك عن ولك ألففٌ. فأعتقهاء لم يستحقّ الألف؛ 
لتعذّر نقل المِلْكِ» وفيه وجه بعيد. 

ولو قال : طلْقْ زوجتك علي ولك علي آلف فأجابه» فالوجة لزوم 
الألف؛ إلغاءً لقوله : عتي» أو حملاً على معنى : لأَجلي. 

ولو قال: أَعْتِقٌ تق عبدك ولك على ألففٌ؛ فإن قلنا: لا يجبُ العوض إذا 
قال: أعتقه عن نفسك» فالأصحٌ أنه يُلحق بما لو قال: أعتقه عن نفسك»› 
وقيل: يُلحق بما لو قال: أعتقه عني» وإن قلنا: يجب العوضٌ إذا قال: أعتقه 
عن نفسك» ورأينا إيقاع العتق عن المالك» فهل يقع هاهناعنه» أو عن 
الطالب؟ فيه وجهان. 

ولو قال: أعتقه عن كمّارتي» وذكر عوضًا أو أطلق» فأعتقه. أجزاً 
عن الكفازة: 

SS‏ فأعتقه عن كقارة نفسه» 
لم يُجزئه وإن قلنا: لا يستحق الألف. فإته لم يُخُلِص العِدّقَ لله كك . 

ولو قال الطالب: قل : إذا جاء الخد فعبدي هذا حل عنك بألف» فأجابه» 
فحُكْمُه حكم نظيره من الخلع» فَيَعْيِقُ عن الطالب» ويقع تعليق الملك تبعًا 
للعتق» وهل تجث الألفُ أو القيمة؟ فيه خلاف . 

وإن قال : أعتقه عتي على خمر» فأجاب» عتق عن الطالب اتفاقاء فإنَّ 
الىل فول بالعوضن الفاسد إيجاتا وقيولاً نفد الطلوة» 


الغاية فى اختصار النهاية 


1 فرع : 


قال الأصحاب : إذا قال: أعتقَةُ غدًا ولك ألففٌء فأعتقه من الغدء 
عتق على الطالب» ولزمه الألفُ. وهذا مستدرك عند صاحب «التقريب» 
والإمام؛ فإنَّ طَلّب العتق بالعوض مقتض لاتصال الجواب» فليُّلحق بنظيره 
من الخلع . 

HW ¥ #‏ 
۸- فصل في النبة في الكمّارات 

تشترط النيّة في جميع الكمّارات» ولا يُشترط تعيينُ السبب اختلفَ 
الجنسٌ أو انّحدء فمَن لَرِمَّهِ عق يجهل أنه عن قتل» أو وطءٍ في الصومء أو 
يمين أو ظهار» أو لزمه عن ذلك صومٌء أو طعامٌ» فنوى العتق عمًا عليه 
اوري ال ارا ام عقا رسو جره 

ولو لزمه عتقٌ يجهل كونه عن كقارة أو نذر» فنوى العتق عمّا لزمه» 
أجزأه عند القاضي» والظنٌ أنه يصّرد ذلك في صوم النذر مع صوم الكمّارة» 
وفيما قاله احتمال. 

ولو لزمه صومٌ عن كمّارة» وعتقٌ عن أخرى» وطعامٌ عن ثالئةٍ» فأطعم 
وأعتق وصام بئيّة الكفارة» أجزأه إذا لم يعيّن» وانصرف کل واجب إلى جهته . 

ولو أطعم مئةً وعشرين مدا عن كمّارتين» أو صام أربعة أشهر ولم يعيّن» 
أجزأه. 


2 ا 
ولو صام شهرًا عن كفارة» ونوى بالثاني كفارة أخرى»؛ لميجزئه 


الأوّل؟ لانقطاع التتابع . 


ولو أطعم مدا عن كمّارة» ومدّا عن أخرى» وهكذا إلى مئةِ وعشرين 
مذدّاء أجزأه؛ إذ لا تتابئع في الإطعام . 

5464 فرع: 

إذا لزمه كقارة قثْل» فنوی التكفيرٌ مطلقاء أجزأه. ولو حسبّها كمّارة 
ظهار فنواهاء ثم تبن أنّها كمارة قتلٍ» لم يجزئه؛ فإنَّهِ إذا عن السبب فلا بد 
من إصابته» فإِنَّ من شَرْطٍ الواجب أن يندرج تحت إطلاق النيّة . 

6 -فرع: 

يكر الكافر الأصليٌ بالعتق والطعام دون الصيام» وإن ارتدٌ بعد وجوب 
الكفّارة» فإن بقينا مِلْكّه كمّرَ بالعتق والطعام» وإن أزلناه : فهل يبقى عليه قَدْرُ 
الكفارة من العتق أو الطعام؟ فيه وجهان. 

ود قد قووف ا وقال الإصطخري: لا ي يتن ای تدز 
الدّين. 


8 


فإِنْ أراد بذلك الدَّينَ الواجب قبل الردّة» فقد خالّفَ الناس» وإن أراد 
به ما يجب بعد الردّة فلا يجورٌ خلافه . 

وفي «التقريب» وجة: أ لا نخرج من ماله إلا أقلّ واجب في الكمّارة . 

ولعله د الكنارة ال 


* # #* 


ا 4 


و 
م0 


CA 1١ 


ما يجزئ من العتق فى الرقاب الواجبة 


يُشترط في الرقبة المعتّقة في جميع الكمّارات : السلامةٌ من كلّ عيب 
ينْقْص العمل نقصًا ظاهرًاء ولا عبرة بعيب يبت الخيار في البيع إذا لم يضر 
بالعمل إضرارا بيكتاء فلا يجزى؟ الأعمى» ولا مقطوغ إحدى اليدين أو إحدى 
الرجلين» ولا من قطعت إبهامه أو مُسَبّحتُه أو وسطاه أو الخنصر والبنصر 
من إحدى اليدين» فإن قطعت أصابع الرجلين أجزأه اتفاقًا . 

وإن قطعت الخنصر من يد» والبنصرُ من أخرى» أو كان به عيب يَنقص 
الماليّة دون العمل» أو ينقصُ العمل نقصًا يسيرًا؛ كالعَوّر والحَوّل والبَرئتص 
والبَهّق والحَرق وضَعْف الرأي والقرّع والوكع والكوّع» أجزأء ولا بأس بقطع 
لانمل إلا من الإبهام» وقطع أنملتين من كلّ إصبع كقطع تلك الإصبع» وني 
قطع الأنامل العليا من جميع الأصابع نظرٌ وتأمُلٌ . 

66 فرع: 

لا يجزى المجنون» فإن تقطّع الجنون أجزأ على النصّ» وقال الإمام: 
إن كانت أوقاث الجنون أكثرَ فما أظنٌ الشافعيّ يُجيز ذلك» وإن استويا ففيه 
احتمال. 


7867 فرع : 


المرض المانع من العمل إن رُجي زواله أجزأء فإن مات منه ففيه ترذ 
والظاهر الإجزاء. وإن كان مأيوس الزوال؛ فإن مات منه لم پُجزئ وإن 
برى” فالظاهرُ الإجزاءً» وفي الأخرس طرقٌ: 

إحداهن : لا يُجزى' إلا من يُفْهِم بإشارته . 

والثانية : الإجزاء» إلا أن يَجمع الخَرّس والصَّمُم. 

والثالثة : قولان يجريان في الأصمٌ الأصلخ, والأصحٌ الإجزاء . 

715 فرع : 

يجزى الطفل ابنُ يوم» وإن أعتق حَمْلاً وقلنا: إِنَّهِ يُعرف» فلا يُجزئه 
قبل الوضع اتفاقاء فإن انفصل حيّاء وعلمنا أنَّ العتق صادف حيائتّه» فظاهه 
كلام المراوزة: أنه لا يجزى. وأشار العراقيُون إلى ترذد واحتمال. 


¥ ¥ ¥ 


من له الكفارة بالصوم 


إذا فقد الرقبة وثمتهاء أو وجدها مع احتياجه إلى خدمتها؛ لمروءة 
نص بخدمته لنفسه» أو زمانةٍ أو مرضء أو وجد مسكنًا بقَدْرِ حاجته» فله 
أن يصوم» وإ كان امال لان تدع نح اة املف مالا لو 
اشترى منه الرقبة لصار إلى حدّ المسكنة» فله أن يصوم على قياس قول 
الأضنخاب 4 فان التضور بهذا اشد من التضؤن برك المروة الت برج 
معظمها إلى رعونات النفوس . 

65 فرع: 

إذا كان المسكن متّسعًا يكفي بعضه للسكن» وتحصّلُ الرقبة بباقيه» لم 
يَصمء وإن كان له عبدٌ نفيمسٌ يحتاج إليه لضرورة أو مروءة» أو مسكنٌ نفيسٌ 
بقذر الحاجة» ولو باع العبدَ والمسكنّ لحَصّلَ بثمن العبد عبدٌ للخدمة وعبدٌ 
للا وبشمن المسكن عبدٌ للكمّارة ومسكنٌ في محلَّةٍ أخرى؛ فإن لم 
يألفهما لقَرْب عهدهما لم يصمء وإن أَلِمَّهما صام على أظهر الوجهين . 

۷ --_ فرع : 

إذا غاب ماله لم صم في كمّارةٍ مرتبة» وفي كمّارة الظهار مع كونها 
مرتبةَ وجهان؛ لتضرّره بتأخُر الغشيان. 


والصومٌ شهران هلاليّان متتابعان» وإن عمّهما النقصان؛ فإن انكسر 
الأوّلُ أكمل ثلاثين من الثالث» وأجزأه الثاني إن كمل» وكذا إن نقص على 
الأصحٌ. ولا تجب نيه التتابع» أو تجب في الليلة الأولى» أو في جميع 
الليالي؟ فيه أوجة أصخها: أوّلها. 


وإن أفطر بإغماء أو سفر أو مرض يُباح بمثلهما الفطرٌ في رمضان جازء 
وفي انقطاع التتابع بالمرض والإغماء قولان» وفي السفر قولان مرثَّبان 
أظهرهما الانقطاع» ولا ينقطع بالحيض . 

ولو نسي النّة في اليوم الأخير» أو تعمّد إفساده» لم يجز الماضي عن 
الكمّارة» وهل يَبْطُلُ أو ينقلبٌ نفلاً؟ فيه قولان يجريان في كل عبادة مفروضة 
يفتقر فرضها إلى شرط لا يفتقرٌ إليه نفلها . 

وقال الإمام: يُحتمل أن يُلحق نسيان النيّة بالأعذار» لكنْ قطع 
الأصحاب بالبطلان من جهة أنَّ النسيان لا يؤثّر في ترك المأمورات . 

ولو أفطر في صوم الكمّارة بغير عذر بد جوارٌ ذلك» وإن ترك النّة لغير 
عذر: فهل يُمنع لِمَا فيه من إبطال الفرض السابق» أو يجوز لتراخي الكمّارة؟ 
فيه احتمال. 

¥ ¥ # 


4- فصل فى بيان وقت اليسار والإعسار فى الكقّارات 


إذا كان موسرًا عند وجوب الكمّارة المرتّبة» معسرًا عند أدائهاء أو 
بالعكس» فالاعتبارٌ بحال الوجوب. أو الأداءء أو بأغلظهما؟ فيه أقوالٌ. 


الغاية فى اختصار النهاية 


فإن اعتبرنا حال الوجوب» فكان موسرا عنده مُعْسرا عند الآداء» لم يبرا 
إلا بالعتق» وإِنْ أَعْسَّر بعد ذلك لم يُجْزِهء وإن كان معسرًا عند الوجوب لزمه 
الصوم» فإن كان عبدًّاء فكمّر بالعتق بعدما عتق» أجزأه على الأصمٌ» وقيل : 
لا يجزئه؛ لاله لم يكن مُتَصَوَرًا منه عند الوجوب» وإن كان حرا مُعْسرَاء فكمّر 
بالعتق بعد اليسار» أجزأه» وأَبِعدَ من خوّجه على الخلاف في العبد. 

ولو صام المعسرء ثم وجد الرقبة في أثناء الصوم» أجزأه الصوم» خلاقا 
للمزنيٌ وبعض الأصحاب . 

وإن اعتبرنا حال الأداء» نظر إلى صفته حال تعاطي التكفير» فإن صام 
لإعساره» ثم وجد الرقبة» لم يلزمه عتقها. 

وإن اعتبرنا الأغلظ. فاقترن اليسارٌ بحال الوجوب أو الأداء لم يبرأ إلا 
بالعتق» وإن اقترن بهما الإعسارٌ وتخلّلهما يسارٌء كمّر كقّارة المعسر؛ إذ 
لا أثر لليسار إلا في حال الوجوب» أو في حال تعاطي الأداء . 
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إذا عجز مَنْ فرضه الصومٌ هّرم أو مرض يُباح بمثلهما الفطرٌ في 
رمضان» فله أن يُطعم. وكذا إن سافر سفرًا يُباح بمثله الفطرٌ في رمضان» ولم 
يشترط الأصحاب ملازمة المرض بحيث يَبْعُدُ في الظنٌ زواله» وهذا مشكلٌ 
في السفرء وأمًا المرض؛ فإِنْ توفع بقاءه شهرين» أجزأه الإطعامٌ وإن شفي 
بعد الإطعام عن قَرْب» ولو طرأ مرضٌ يُعلم زواله بعد يوم أو يومينء فإنَّه 
يبيح الفطر» ولا يجوز الإطعام عند الإمام . ْ 

ولو أفرطت به الغلمة لم يُفَطِرْ في رمضان اتفاقاء وهل يُطعم في 
الكمّارات؟ فيه وجهان. 

والطعامٌ: ستون مدا بمدٌ رسول الله يله من الطعام المجزى” في الفطرة 
لستّين مسکیتا من يجوز للمكفّر صرف زكاته إليهم» ويُشترط التمليك في 
للكمو نوالا يعضو فن ن فإن دفع سين مدا إلى مسكين واحد في سين 
يومّاء أو غدَّى الستين وعشاهم بذلك» لم يُجْزته» ولو قال لهم: خذوا هذا 
الطعام» فأخذوه» وجهل ما صار إلى كلّ واحد منهم» لم يُجزئه إلا مذ واحد. 

: فرع‎ -¬ ١ 

إذا قال: إن دخلت الدارَ فأنتٍ عليّ كظهر أمّي» أو: إن دخلتٍ الدار 


0 


65ظ 


الغاية فى اختصار النهاية 


فوالله لا أضريُك. ثم كمّر قبل الضرب» وقبل دخول الدار» لم يجزئه على 
الأصحٌ وكذا لو قال: إن دخلت الدارّ فأنتِ علي كظهر أمّي» ثم قال: إن 
دخلت الدار فعبدي حب عن ذلك الظهارء ثم أعتقه عن الكمّارة قبل دخول 
الدار. 


3100 


0١‏ دمن صح طلاقه صم لعانه حتى الكافرٌ والعبدٌ؛ أن الغالب 
على اللعان حكمٌ الأيمان» لكنّه يشبه الشهادة من جهة أنه لو نكل عنه» ثم 
وق ف تكو مع عاذت الكول عن الأيمات” 

#* # ا ** 
75- فصل في اللعان حيث لا ولد 

من رأى زوجته تزني حيثُ لا نسب يتعرّضٌ للثبوت» جاز له قذفها 
ولعائهاء والأولى أن يفارقها من غير قذف ولا لعانِ» وكذلك لورآهامع 
إنسانٍ في شعار على النعت المكروه» ولم يشاهد الوطءًء أو رآها في الخلوة 
مرارًا على ريبة» أو استفاض أنه يُرّنى بهاء فرآهما في الخلوة على ريبةء أو 
أخبره برؤية الرّنى مّن يثق به » وإن لم يكن من أهل الشهادة» فكل ذلك مُجوّرٌ 
لقف و الان اوعدي ذلك الا 

585 فرع : 

إذا لزمه الحدٌّ بالقذف فله دفعّه باللعان» وإن قدر على إقامة البينةء فإن 
سقط الحدٌّ بإقرار» أو عفوء أو بينة» ففي جواز اللعان لدفع العار وجهان. 
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كتاب اللعان 1 | الغاية فى اختصار النهاية 


“- فصل في نفي النسب باللعان 

من أتت زوجتّه بولدٍ يلحقه في الحكم» فان عَلِمَ انتفاءه عنه أن تضعّه 
لأقلّ من سنّة أشهرء أو لأكثر من أربع سنين من حين الوطءء أو تيقن أنه لم 
يطأء فيلزمّه القذف» ونفيّه باللعان» وإن جوز كونه منه فله أحوال: 

الأول :+ الا مرها ب الوط قد ولا يع له دف وله لان 
وإن رآها تزني قبل الوطء أو بعده» وقال الإمام: إِنْ منع الأصحاب القذف 
واللعان لنفي الولد فهذا قريبٌ» وإن منعوا ذلك مع أنه لا ينفي النسب فلا 
ونه [: 

الثانية : أن يستبرئهاء فتضعه لسئّة أشهر فصاعدًا من حين الاستبراء» 
ففي جواز القذف والنفي باللّان وجهان» وقال العراقيّون: إن وقع بعد 
الاستبراء شيء من الرّيّبٍ المذكورة لزمه نفيّه» وإن لم يقع شيء منها لم يجزء 
وفيه وجه آخر دل عليه كلام الأمّة» وهو جوازٌ النفي عند الرّيبة» ومنعه عند 
انتفائها ؛ إذ لا يجه إيجاب النفي مع الإمكان. 

الثالثة : أن تأتي بعد القذف بولدٍ شديدٍ الشّبِّ برجلٍ آخرء فان لم تكن 
ريبة حَرُمٌ النفي» وإن كانت فوجهان. 

الرابعة: أن تضعه شديد السواد» وأبواه أبيضان» ففي جواز نفيه 
للعراقيتّين وجهان» ولم يتعرّضوا لشرط الريبة هاهناء فغالبُ الظنٌ نهم 
يشرطونهاء ولا عبرة بغير الألوان من الخلق؛ كالحُسْن والقبح» والتَّقَصٍ 
والكمال» ولا بتقارب الألوان» كالسّمرة والأدمة مع بياض الأبوين. 


6 5 فرع : 


يثبت النسبُ بمجرّد إمكانٍ العلوق في النكاح» فإذا ولدت لسنّة أشهر 
من حين إمكانٍ اجتماع الزوجين» لَّحِقَّء ولا يَلْحَنْ مع امتناع الاجتماع . 
* ¥ ¥ 
175 فصل في السنّ الذي يلحق فيه الولد 
إذا ولدت امرأةٌ الغلام حال الطعن في السنة العاشرة لم يَلْحَقَه على 
المذهب» زان ولذت العشر سين وسكة أشهر لبعق» وإن ولدت لعشر سنين 
فوجهان. فإن قلنا: يلحق» فقال: أنا بالغ» فله نف باللعان» وإن قال: أنا 
صبيٌء لم يلاعِنْء فن أكذّبَ نفسّه في دعوى الصّبا فله نفيّه باللعان» وفي 
كلامهم ما يدلٌ على أنَّ تكذيبه لا يُقبل» فإن قال : بلغت بعد قولي: أنا صب 
قبل . 
¥ ¥ ¥ 
۷ “- فصل في اللحاق بالممسوح والخصيٌ والمجبوب 
يصٌ نكاح الممسوح والخصيٌ والمجبوب اتفاقاء والنسبُ لاحقّ 
بالمجبوب» وكذلك الخصيٌ عند المحقّقين» وإن أحاله الأطباء» وقيل: 
يُراجَّعون» فإن قالوا: يولدٌ له» لَحِقَّء وإن قالوا: لا يولد له» لم يلحقء 
ولا أصل لذلك . 
والممسوحٌ لا يلحم النسب عند العراقيّينَ» ولا حاجة إلى المراجعة» 
ويلحقّه عند الإصطخريٌ والقاضي والصيدلانيٌ بغير مراجعةٍ» واستبعده الإمام . 
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كتاب اللعان 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


26- فصل فيمن أقر بقذف أو تصدّف. 
ثم ادّعى الجنون حال التصِرّف 
إذا أقرٌ عند الحاكم بقذف» أو بيع» أو غيرهما من التصرّفات» أو قامت 
ال على افر امالك فال كيت نكو عاف والتصرّف. ففي 
قبول قوله أقوالٌ؛ ثالثها : إِنْ عهد له جنون فالقولٌ قوله» وإن لم يُعهد فالقول 
قول خصمه» وهذا هو الأصح عند بعض الأصحاب . 
فن قبلنا قوله حلف على البت: ما قذف ولا تصرف إلا في حال 
الجنون» وإن قبلنا قول خصمه» حلف على نفي العلم بجنونه حال التصرف . 
وإضافة التصرّف أو القذف إلى الصبئّ كإضافتهما إلى الجنون المعهود. 
ولو أقام كل واحدٍ منهما بِيسّنةَ على دعواه ثبت القذفٌ والتصرّفٌ المضاف 
إلى حال العقل والبلوغ إن كانت البيتنتان مطلقتين» أو مختلفتي التاريخ» وإن 
اتحد التاريخ؛ فإن قلنا بالتهاتر فهو كما لو لم يكن بء وإن قلنا بالاستعمال» 
فلا وقف ولا قسمة» وتجري القرعة عند القاضي» وخالفه الإمام. 
¥ ¥ ¥ 
2-4 فصل في لعان الأخرس 


يصح قذفٌ الأخرس ولعانه بالإشارة المُفْهمة؛ فإن انطلق لسائه 
ره 4 0 
فقال: لم أَرِذْ بذلك قذفا ولا لعاناء لم يُقبل» وفي صكة اللعان بالإشارة 


إشكالٌ إذا قلنا: تتعيّن ألفاظ اللّعانء فإ الإشارة لا تأتى على ذلك 


ع 


والقياسُ أن يقال: كل شيء يختصُ بصيغة معيّنة» فلا يصح بالإشارة» ولو 


العز بن عبد السلام 


كتاب اللعان 
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۶ 


كان في الأصحاب من يشرط أن يكتب» أو أن يُذْكَرَ له الصيغ» ويقال له: 
تشهد بكذا وكذا؟ فيشير» لكان قريبًا. 

فرع: 

إذا قذف الناطقء ثم اغْتَقَلَ لسانهء فالأصح أنه يُمْهَلُ ثلانّاء فإن انطلق 
لسانه» وإلا حمل على الإشارة» وعلى قولٍ: يُرَاجّع أهل البصرء فإن قالوا: 
نستطلقٌ لسانه» انتظروا وإن طالت المدّة. 

* ¥ ¥ 
١‏ “- فصل في القذف في النكاح وبعده 

اللّعانُ مختصيٌ بالأزواج» فإذا أطلق الزوج القذف» فإن كان موجبًا 
للحدّ» فإِنْ طَلَبنْه فله دفعه بالنّعَانَء وكذا إن سكتت على الأصمٌ» وإن عَمَتْ 
لاعن لنفي النسب» فإن لم يكن نسب فوجهان. 

وإن كان موجبًا للتعزير فالتعزيرٌ ضربان: 

أحدهما: تعزيرُ التكذيب» كتعزير مّن قذف زوجتّه الأمة أو الكافرة» 
فإن طلبت التعزير فالأصحٌ أنَّ له دفْمَه باللعان» وإن عَمَتْ فوجهان» وإن تعدّر 
طلبُها لصغرها أو جنونهاء فوجهان مرتّبانء وأولى بجواز اللعان» وليس 
لوليتها طلبُ التعزير انماما وإن سكتت وهي عاقلةٌ» فوجهان مرتبان على 
المتجنونة:وآولى بججواز اللعان+ لتمكنها من الطاب في جميع الأزمان. 

الثاني : تعزير التأديب» كتعزير مَّن قذف المحدودة في الزنا ببيئنة أو 


إقرار» فلا يلاعنْ على الأصحٌ» وأبعد مّن قال: يلاعِنْء وقيل: في اللعان 
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لاختلاف النصٌ قولان» فإن قلنا: لا يلاعنٌ» عزّرء و 
على طلبهاء أو يتولاه السلطان؟ فيه وجهان أصخُهما عند الإمام: الف 
على الطلب؛ لأنّها المقصودة بالأذىء بخلاف ما لو قال : الناسر رُناةٌ» فإِنَّ 
تعزيره إلى السلطان . 

ولو قال : زنيتٍ وأنتٍ بنث يوم» أو: شهرء عزر» وفي توقّف التعزير 
ل عدوي تئر د رذ E‏ فأراد السلطان تعزيره 
ردعاء فالوجه: أن يصبر إلى أن يتبّن الطلب» وإن وقفناه على طلبهاء وأثبتنا 
اللعان» فإن طلبت عررء TT‏ وإن سكتت فوجهان مرتبان. 

ولو قذف في النكاح بزنى قبل النكاح لزمه الحدّء أو التعزير» فإن كان 
نَم نسبٌ متعرّض للثبوت» فله نيه باللعان على أظهر الوجهين» وإن لم يكن 
فليس له اللعان اتفاقًا . 

ولو أبانهاء وقذفها بزنى مضاف إلى النكاح ؛ فإن کان تم نسب لاعَنَ› 
وإن لم يكن لم يلاعِنْ» وفيه وج غريب . 

"81 فرع : 

يلاعن في النكاح الفاسد؛ لنفي الولد» فإن لم يكن ولدٌّء فَإِنْ عَلِمّ 
بفساد النكاح لم يلاعِنْ» وإن لاعن على ظنٌ الصحة» ثم تبيّن الفساد» ففي 
سقوط الحدّ وجهان. 

ويلاعن المجنونة لنفي الولد» فيسقط التعزيرٌ» وتتأبّد الحرمة» فإن 
لم يكن ولد فوجهان» فإن ماتت قبل اللّعان انتقل التعزِيرُ إلى ورثتهاء وله 
اط العا 


العز بن عبد السلام 


١ 1‏ كتاب اللعان 
| * | ا 
ولو قذف العاقلة» فجُنَّتء لاعَنَ لنفي الولد» فإِنْ لم يكن فوجهان. 
ولو قذف المجنونة بزئى مضاف إلى حال العقل وجب الحدٌّء وليس 
لأحد أن يطلبه» فإن ماتت انتقل إلى الورثة» وله دفعه باللعان. 


ولو قذف آمة"» فطلب التعزير مختصنٌ بها دون سيكدها؛ إذ لا حى 
للمالك في ذمّتهاء ولا في عِرْضهاء وإِنَّما حفّه فيما يوون إلى ماليّنهاء وفي 
انتقال التعزير إليه بموتها وجهان. 

ا E‏ ل ا 
بل يقال للسيد: لا تؤذه» فإن أبى كان كمجاوزة الحدّ في الاستخدام . 

¥ ¥ ¥ 
۳ “- فصل فيمن يرث حدًّ القذف 

حدٌ القذف حقٌّ للآدميّ يقف على طلبه» وط بخ ور ع 
ورثته» أو يختصٌ بذوي الأنساب منهم» أو بالعصبات الذين ون الترويج؟ 
فيه أوجةٌ» فإن جُعل لعصبات التزويج ففي ثبوته للابن وجهان» فإن أثبتناه 
ذم على سائر العصبات . 

ولو قذف ميئًا ثبت الحدٌ لمّن كان يرنه بتقدير وقوع القذف في الحياة» 
وفي الزوجين خلافٌ مرتَّبٌ» وأولى بالمنع ؛ لوقوع القذف بعد ارتفاع التكاح» 
فإن عفا بعضٌ الورثة : فهل يسقط الحدٌ بكماله» أو تسقط حصَّةٌ العافي» أو 
يبقى كمالٌ الحدّ للباقين؟ فيه أوجةٌ أظهرها آخرها؛ فإنَّه لو سقط لم يكن له 


.)75 /٠١( أي: امرأته الأمة. انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
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بدلٌ» بخلاف القصاصء ولا وَقعَ لبعض الحدٌ في الزجر. 
ولو قذف إنساناء ثم ورثه» سقط الحدٌّء ولا يُتصوّر نظيزه في القصاص ؛ 
لعدم الميراث . 
# د 
-“-٤‏ فصل في لعان الذَّمّيّ 
إذا قذف الذمَّىُ زوجته ففي إجباره على اللعان قولان» وإن لاعن 
الا فالأصحٌ اناالا جهن العاف اتعلقه الم ال 
تعالى» ولاه ليس حقًا للزوج» ولذلك لا يتوقّف لعانٌ المسلمة على طلب 
الزوج» ولا يسقطٌ پإسقاطه» بخلاف لعان الذميٌ؛ فاته يتعلّق بحقٌ زوجته 
من التعزير» وخرّجه بعضهم على القولين في إجبار الذَمَي . 
¥ ¥ ¥ 
-“- فصل فيمن أنكر القذف» ثم طلب اللعان 
إذا اعت على زوجها أنه قذفهاء فله أحوال: 
الأولى : أن يسكت» فلها إثباته بالبيّنة» فإِنَّ البينة تسمع؛ لعدم 
الإقرارة لا لحقيقة الأنكار» فإذا شت فل أن يزفعه باللعان. 
الثانية: أن يقول: ما قذفتك» ولا زنيت» فتقيم البيّنة بالقذف» 
فان لم يُنشىئء قذفا لم يلاعِن» وإن أنشأه لاعَنَ عند القاضي» وقال الإمام: 


.)۳۸ /٠١( في الأصل : «فتقوم»» والصواب المثبت . انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
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لا يلاعنٌ إلا أن يقذف بعد مضيٌ زمانِ ينّسع للزنى» ثم يصير كمن قذف 
أجنييّة» ثم تزوّجها وقذفهاء فإ لاعَنَ عن قَذْفها في النكاح لم يسقط حدٌ 
القذف السابق إلا إذا قلنا بإسقاط حصانتها فى حقه» ويؤكّد هذا أنَّ من بدأ 
إنسانا من الزنى» ثم قذفه» فإته يُحدّ. 
الثالثة : أن يقول: ما قذفتك, فتقيم'" البيكنة بالقذف» فإن تأوّل 
کلامه بأنَّ الذي صدر منه كان صدقاء ولم يكن قذفاء لاعَنَ» وإن لم يتأوّله 
بذلك فوجهان. 
# + 6 
75- فصل فى قذف الصبىٌ 
لا يتعلّق بقذف الصبيٌ حدٌ» ولا تعزير» بل يؤدّبه الوليٌ» كما يؤدّبه في 
وجوه الإصلاح» ولو هم بتأديبه» فبلغ » تركه عند القمّال وإن كان واليّا؛ إذ 
لا يُوَدَبٍ الصبنٌ بما يؤب به البالغ» فإِنَّ ضرْب البالغ عقابٌ» وضرب الصبيٌّ 
إصلاح» كرياضة الدوابٌ» ولهذا يُؤمر بقضاء الصلوات» فإن بلغ قبل 
قضائها تركناه. 
# #4 6 
417 - فصل فى لعان المرتدٌ والرجعيّة 


إذا قذف رجعيّة» لاعن وإن لم يراجع» وإن ارتدَّ» وقذف بعد الدخول» 


)١(‏ في الأصل: «فتقوم»» والصواب المثبت. انظر: المرجع السابق. 


الغاية فى اختصار النهاية 


كتاب اللعان 1 

1١م‏ 
فله أن يلاعن مع الردّة» وله أن يلاعن إذا أسلم» فإِنْ لاعَنَ في الردّة» وأصرًٌ 
حتى انقضت العدَّةٌ» صم اللُعان» وسقط الحدٌ إِنْ لاعن لنفي النسب» وإن 
لم يكن نسبٌ» فوجهان» ولا يُشترط لتسليطه على اللّعان أن تجهل ردّته 
O‏ 


1 - فرع : 
إذا قذفها بوطء في الذّبر» فإن أوجبنا به الحدّ تعلّق به اللُّعان. 
#H #6 4‏ 
9-884 فصل فيمن قذف شخصين بكلمة» أو كلمتين 

إذا قال لأجنبيّتين» أو زوجتين: أنتما زانيتان» ففي تعدٌّد الحدٌ قولان» 
وإن قال ذلك لزوجته وأمّها فقولان مرتبان» وأولى بالتعدّد؛ لاختلاف الحكمء 
فإن قلنا بالاتحاد» حُدَ لهما حدًا واحدًا إن لم يلاعن» وإن لاعَنَ سقط حدٌ 
البنت» وبقي حدٌّ الأم. 

ولو فال لو ا زات يقث الرائنة وت دان اتناف 

ولو قذف شخصين على الترتيب : فهل يُقدّم الأوّل» أو يقرع بينهما؟ 
فيه وجهان» فإن قدَّمنا الأوّل: فهل تَقدّم البنثُ هاهناء أو الأم؟ فيه وجهان 
من جهة أنَّ حدّ الأمّ متأكدٌ لا يسقط باللعان» ولو بدأ بقذف الأم: فهل تقدّمء 
أو يُقرع؟ فيه وجهان منقدحان. 

۹ -¬-_ فرع : 


أي الزوجين امتنع من اللعان» ثم طلبه» مكن منه» حتى لو بقي على 


الزوج من الحدٌ سوط واحد» فطلب اللّعانء تركناه؛ ليلاعِنَ» ولو طلب 
اللعانَ بعد إكمال الحدّ لم يُمكّن عند الأصحابء وقال الققّال: إن كان ثم 
نيك ف لغوت تكو هن العا وإلا فلا. 


¥ 0# 
-0١‏ فصل في اللعان في ملك اليمين 

كل نسب تعرّض للثبوت بنكاح صحيح» أو فاسدٍء أو وطء شبهة» جاز 
الان 000 

ولو وط أمته» فأتت بولد يمكن أن يكون من ذلك الوطء» فالمذهبٌ: 
أله لا ينفيه باللعان؛ لظاهر القرآن» وقيل : في القديم قول : أنه يلاعن الأمة 
وأمّ الولد. 

وعلى المذهب: لو مَلَكَ زوجته» فولدت لأقلّ من أربع سنين من حين 
المِلْكِ؛ فإِنْ لم يُقِرَ بالوطءٍ في المِلْكِ فله نفيّه باللعان» وإن أقرّ بذلك؛ فإن 
وضعته لدونٍ سنّةٍ أشهر من حين الوطء» فإن كان لاقل من أربع سنين من حين 
الملّكِ فله نيه باللعان» وإن كان لأكثر من أربع سنينَ من حين المِلْكِ 
من حين الوطءء انتفى بغير لعانٍ» وإن وضعته لسنّة أشهر فصاعدًا من حين 
الوطء؛ فن لم يدّع الاستبراءً لَحِقَهء ولم يملك نفيه باللّعان؛ لانتساخ فراش 
النكاح بفراش المِلْكِ» > كما يُنسخ فراش النكاح بفراش النكاح إذا تزؤجت 
المطلقة تعدا فولدت لسنّة أشهر من النكاح الثاني» ولأقلّ من أربع 


سنين من حين الطلاق» وإن اذّعى الاستبراء بعد الوطء» فإن وضعتّه لدون 
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سنّة أشهر من حين الاستبراءء ولسئّة أشهر فصاعدًا من حين الوطءء لحقهء 
وإن ولدت لسنّة أشهر فصاعدًا من حين الاستبراء» ولأقلّ من أربع سنينَ من 
حين الملك فالأصحٌ انتفاؤه بغير لعانٍ. 


يؤكّد اللعان باللفظ والزمان والمكان» وحضور جماعة من أهل الإيمان. 


فالزمانٌ: بعد العصرء فإن لم يحت طلبٌ» ولم يظهر ضررٌ في التأخير» 


ھا 


و 


خر إلى العصر من يوم الجمعة. 


e 


والمكان: أشرف البقاع» وهو بمكة : بين الركن والمقام» وبالمدينة : 
بين القبر والمنبر» وبالقدس : عند الصخرة» وبسائر البلاد: في مقصورة 
الجامع . 

وينبغي أن يقع اللعانْ على رؤوس الأشهادء ا 

والتغليظ بالزمان والمكان مستحتٌ» أو واجب؟ فيه قولان يجريان في 
الحَلِفٍِ على كل ذي خطر ؛ كالدماء» والفروج» وقَدْرِ النصاب من الأموال. 

والتغليظٌ بالجمع كالتغليظ بالمكان» أو مستحتٌ؟ فيه طريقان طردهما 
الإمام في التغليظ بالمكان» وطردهما بعضهم في التغليظ بالزمان» وفي 
التغليظ على الزنديق بذلك وجهان. 

7385 - فرع : 

فال الا سات تيلف ا ار نيت بون ال والكفاين: 
ولا يحلفون في بيوت الأصنام اتفاقا» وفي بيوت النيران وجهان. 
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9-14 فرع : 
لاعن الحائض على باب المسجدء وإن كانت الكافرة حائضاء وأمن 
من تلويث المسجد» ففي تمكينها من دخوله وجهان. 


A - ane 


سنّة اللعان 


على لان الر جل حر الفرفة» تاف الجرمة» واتفاء التسب» 
وقاوط ا ون ی ف ارا 

ويتعلّق بلعانها: سقوط حدّها. 

وينبغي للقاضي أن يقول: الله يعلجٌ أنَّ أحدكما كاذتٌ» فهل منكما 
منهم فليست من الله في شيء» ولن يُدخلها الله جتته» وأيّما رجل جحد 
ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه» وفضحه على رؤوس الأوّلين 


والاخرین»“ . 


تائبٌ» ويهدّدهما بقوله عليه السلام : «أيّما امرأة أدخلت على قوم مّن ليس 


وبأنَّه عليه السلام رأى ليلة المعراج نسوة معلّقات دهن ساك 
جبريل عنهنّ» فقال: إنهنٌ اللائي ألحقن بأزواجهنٌ مَن ليس منهم'" . 
وبقوله عليه السلام: «اشتدٌ غضب الله على امرأة أدخلت على قوم 


(۱) آخرجه أبو داود (7777)» والنسائي (۸۱٤۳)ء‏ وابن ماجه »)۲۷٤۳(‏ من حديث 
أبي هريرة ظ4 ؛ وصحّحه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۲٠۲)ء‏ وابن حبّان (5095)) 
وصحّحه الدارقطني في «العلل» ؛ كما في «التلخيص الحبير» (۳/ 5857). 

(۲) أورده الغزالي في «الوسيط» (22307/5)» ولم نقف عليه مسنذا. 


كتاب اللعان 


الغاية في اختصار النهاية 


من ليس منهم؛ يأكل جرايتهم ‏ وينظر إلى عوراتهم». 


)01( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) (55945), وقال الهيثمي في امجمع 
الزوائد» ٤(‏ / 065 افيه إبراهيم بن يزيدء وهو ضعيف». 
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كيف اللعان 


اللعان: أن يقول الزوج أربع مراتٍ: أشهد بالله إني لَّمِنَ الصادقين فيما 
e O‏ لقي الاي 
لعنة الله عليَ إن كنثُ من الكاذبين» وتقابله المرأة» فتشهدٌ أربع شهادات بالله 
إته لَمنَّ الكاذبين فيما رماني به» وتقول في الخامسة : عليَ غضبُ الله إن كان 
من الصادقين فيما رماني به. 

فن أبدل لفظ الشهادة بالحلف» أو القسم» أو تركِ الصّلاتء فقال: 
بالله إني لمن الصادقين» أو أبدل الغضب باللعنة» أو اللعنة بالغضبء أو 
قدّمهما على سائر الكلام» لم يجز» وفيه وجه بعيدٌ. 

ولا يقومٌ معظّمُ الكلام مقام الجميع اتفاقًا . 

ومكًا يؤكّد به اللعان: ما روي أله عليه السلام لاعن بين العجلانيّ 
وامرأته على المنبر'''» فقيل : كان رسول الله على المنبر والعجلاني عند 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى فى «سننه» (۳/ ۲۷۷)ء والبيهقىّ فى «السنن الكبرى» (۷/ ۳۹۸)ء 
عن عبدالله بن جعفر وهاه وفى إسناده الواقدي› وهو متروكء وأخرجه البيهقى قبله 
من طريق ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب أو غيره: أن رسول الله كَل . 6.٠.‏ 


وقال: وهذا منقطع . 


كتاب اللعان ١‏ | الغاية فى اختصار النهاية 


المنبر» وقيل : كان العجلاني على المنبر» وقيل: بل وقع اللعان عند المنبر. 

وإن تلاعنَ قائمّاء فإذا انتهى إلى اللعنة» أتاه رجلّ من ورائه» وقبض 
على فيه وقال: اتتي الله ؛ فَإنّها موجبة» ثم تقام المرأة كذلك» فإذا انتهت 
إلى الغضبء أتتها امرأة من ورائهاء وقبضت على فيهاء وقال صاحب المجلس : 
اتقي الله ؛ انها موجبةٌ للعذاب . 


* ¥ ¥ 
۷ فصل في تسمية الزاني في القذف واللعان 

إذا ذَكّر الزانيّ في القذف واللّعان» سقط حدّه وإن كان محصتاء وإن 
ذكره في القذف دون اللعان» ففي سقوط حدّه قولان» فإن قلنا: لا يسقطء 
أعاد اللعان بشرط أن يذكرهما فيه» ثم لا يُحَدٌ المقذوفٌ بلعان الزوج ؛ 
لمتغضاض الزن اعا 

7 فرع : 

إذا قف رجلٌ عند الحاكم» فهل يلزمُه إعلامه؟ فيه وجهان. 

84-- فرع: 


يلاعِنُ العجميٌ بلسانه» ويترجمٌ عنه أربعةٌ» أو اثنان؟ فيه وجهان. 


ما يكون بعد لعان الزوج من الفرقة 


إذا مَلَّكَ الجُلاعنُ زوجته بعد اللعان» فقد قيل: لا تحلٌ له؛ لتاكد 
اللعان» وقيل : فيه وجهان» كما لو مَلَكَ الْمُظاهَرَ عنها. 
وکل لعانٍ وقع بعد البينونة» أو في نكاح فاسل ففي تأبّد حرمته وثبوتٍ 
اللعان فيه للمرأة وجهان» فإن قلنا: ا فامتنعت» حدّت» وإن قلنا: 
لا تلاعن» فلا حدّ عليها . 
ولعان الرجعيّة يُبِيئهاء ويحرّمها على التأبيد؛ لأنّها زوجة. 
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0١‏ فصل فى موت أحدهما فى أثناء اللعان 


و 


إذا مات الزوج قبل إكمال اللعان» فالتكاح قائمٌ». والنسبٌ والإرث 
ثابتان» وليس للورثة نفيٌ النسب باللعان» وإن ماتت في أثناء لعانه فله نفي 
الولد باللعان» فإن لم يكن ولد فورثٌ بعضّ الحدٌّء ففي اللّعان خلافٌ مبنيٌّ 
على الخلاف في سقوط الحدٌّء فإن قلنا: لا يسقطء بنى على اللعان إن قَصَرٌ 
الزمان» واستأنف إن طال» وشبّب بعضهم بخلاف في البناء إذا قَصّرَ الزمان» 
ولا وجه له. 


وخّج الإمام البناءً إذا طال الزمان على الخلاف فيما إذا تقطعت كلم 


كتاب اللعان 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


اللعان فى الحياة تقطعات اتفاقيّة. 


5- فصل في الامتناع من اللعان 
إذا امتنع الرجل من إكمال اللعان؛ فإن كانت محصّنة حَدَّ ثمانين إن 
كان حرّاء وأربعين إن كان عبدّاء فإن سمّى الزاني في القذف» أو تَسَّبَ 
أجنبيّين إلى زنية واحدة» ففي تعدّد الحدّ قولان مرتبان على قذف شخصين 
رن اول بالا خاد اتاد الفا 
وإن امتنعت بعد لعانه رُجمت إن كانت ثيباء ولد ت وت إن كانت 
بكراء فإن ثبت الرجمٌ في شدَّة حرٌ أو برد ببينة أو لعانٍ عجُّل» وإن ثبت 
بالإقرار أخُر إلى اعتدال الهواءء ففرّق بعضّهم: بأنَّ الرجوع عن الإقرار 
مستحبٌ طبعًا وشرعاء بخلاف الرجوع عن اللعان. 
وقيل: في الإقرار واللّعان قولان بالنقل والتخريج» وأبعدَ من طردهما 
E‏ 
وقيل: إن ثبت بالإقرار عُجّل قولاً واحدّاء وإن ثبت ببيسنة» أو لعان 
فقولان» وهذه طريقةٌ فاسدة مخالفةٌ للجمهور . 
* ¥ د 
- فصل في اللعان عن الحمل 


و 
إذا أراد اللعان عن الحَمْل بعد البينونة» ففى جوازه قولان مأخذهما: 
أنَّ الحمل هل يُعرف أم لا؟ وقد اتفق العلماء على أنه لا يُعرف» ومعنى 


الخلاف : أنَّ الحمل هل يُلْحَقُ بالمعلومات أم لا؟ وقد أوجب الشرع 
الخّلفات» ومنع الحدّ والقصاص في حقٌّ الحامل بناء على الظنٌ» وله نفي 
الحمل في النكاح ؛ لقصّة العجلانيٌّ» وأبعد مَنْ طَرَّد القولين» فإن جوّزناه 
لم يُشترط الفورٌ اتَفاقاء وإن منعناه» فقال: مكنوني منه فإن ظهر حملٌ انتفى 
به» وإن لم يظهر تن بطلاثه» ففي إجابته وجهان» ولا وجه لإجابته مع منعنا 
من اللعان. 


8# ¥ ا 


:)18 /٠١( جمع: الخُلفة» وهي الحامل من الإبل» والعبارة في «نهاية المطلب»‎ )١( 


«أوجب رسول الله ية الخلفات من الإبل في الدية» وهذا حكم بثبوت الحمل 
والاكتفاء بالأمارة . . .إلخ». 


TNR‏ مسد كور 
2000 


ما يكون قذفاً وما لا يكون قذفاً 


إذا أتت امرأته بولدِ» فقال: ليس هذا الولدُ مئي» أو: هذا ليس بابني» 
فله حالان: 

إحداهما : أن يجحد ولادته» فالقولٌ قوله مع يمينه» فإن حلف انتفت 
الولادة والنسب» وإن نكل رّدّت اليمين عليها. 

ولو ولدت المطلّقة لأكثر من أربع سنين من حين الطلاق» وادّعت أنَّ 
المطلّق راجعهاء أو وطتها بشبهة» فالقولٌ قولّه» فإنْ نكل لم ترد اليمين. 

ففرّق بعضهم بتأكد قولها عند قيام الفراش» وخحج آخرون المسألتين 
على قولين» 0 ردت على الطفل إذا بلغ» وإن قلنا: ثردٌ؛ 
فإن حلفت ثبتت الولادة» وتبعها النسب» وإن نكلت ففي الردٌ على الطفل 
عند البلوغ قولان مأخذهما: أن يمين الرد هل يقبل الر5؟ 

6 فرع: 

تثبت الولادة بأربع نسوة» ثم يتبعها النسبُ» ولا تثبث بالقيافة على 
الأصحٌ . 

الثانية : أن يصدّق على الولادة» وله حالان: 

إحداهما: أن يقول: أردث نسبة الولد إلى الزنى» فحكمّه حكم 


قذف الزوجات» فإِنَّ القذف يَثبثُ بالكناية مع النيِّة» فان تنارّعا في الئّة 
فالقولٌ قولّه مع يمينه» فإن كان قد نوى رمه الاعترافٌ» ولم يجِلّ له الحَِفُ» 
ولو نوى ولم يطالّب: فهل يلزمُه تعريفٌ للمقذوف كما يلزمُه التعريفٌ 
بالقصاص؟ قال الإمام: لا يلزمّه؛ إن القذف بالكناية ليس بإنشاءٍ ولا إتلاف 
حتى يثبت حكمّه في الباطن» وإِنَّما هو إيذاء بالنسبة إلى فاحشة» فإ حصل 
بلفظ الكناية فلا حاجة إلى النيّة» وإن لم يحصل فالنيّةٌ لا تزيد في تأذَّي 
المقذوف» ودل كلام الأصحاب على أنَّ الحدَّ ينبت في الباطن» ويلزمه 


تعريف المقذوف . 

الثانية : أن يقول: أردث بذلك أنه لا يشبهني حَلْقَا ولا حُلقَاء فالنصٌ 
أنه يُقبل» ولو ذكر ذلك لأجنبيٌ معروف النسب» وفسّره بمثل ذلك» لم يُقبل» 
ويجب الحدٌّء فقيل : قولان بالنقل والتخريج أصخهما القبول» وفرّق بعضهم 
بأل ذلك من الأب محمولٌ على التأديب» بخلاف الأجنبيٌ . 

فإن قبلنا من الأب حلف» فإِنْ حلف عَرِّرء وإن نكل رُدّت اليمين 
لها فزن كلك كان تكو ليا كةو إن حلفت ت القدف والحد ول 
أن يلاعن عند الأصحاب . 

وقال الإمام: إن جدّد قذفا آخر لاعَنَء وإن لم يجدّده كان كمن نكر 
القذف» فقامت به البيئنةٌ فأراد أن يلاعن من غير قذف جديد» فإن منعنا 
الحدّ واللّعانء فالوجة ألا يلاعن لدفع التعزير» فإنَّ تعزير الكناية يجب لِمًا 
فيها من الأذى» واللعان لا يتعلّق بكلٌ أدّى» وإنَّما يتعلّق بعقوبة النسبة إلى 
الزنا. 


كتاب اللعان 1 ) الغاية فى اختصار النهاية 


وإن قال: أردثٌ بذلك نسبةً الولد إلى وطء شبهة» فالقولٌ قله مع 
يمينه» وتدارٌ الخصومة على ما تقدّم . 

وإن قال : أردثٌ نسبته إلى زوج قبلي» فالقولٌ قوله مع يمينه إن مُهد 
لها زوج» وإن لم يُعهد لم يُقبل قوله. 

¥ ¥ ¥ 
١‏ - فصل فيما يجري فيه اللعان من النفي 

إذا نسب زوجته الحرة أو الأمة إلى وطءٍ محرّم» أو وطءٍ لا يحل كوطء 
ا ال 
المحرّم؛ تمسِّكا بظاهر القرآن . 

فإذا نسب الولد إلى وطء شبهة» أو إكراه» أو قال: ليس مني» ففي 
تقبس لكان هذا الحلاث» وقال الحزافيون:: إن تمه إلى شبية بكي فا 
بالواطىء لم يلاعِنْ؛ لإمكانٍ العَرْضٍ على القائف» واللعان لا يجري إلا عند 
القيروزةة وان إلى كر قران 

وهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ العدْضَّ على القافة إِنّما ثبت إذا اعترف الواطئءٌ 
بالوطء» ونارّع الزوج في الولد. 
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۷ --_ فصل فى نفى التوأمين 


إذا لاعن عن ولد» فوضعت آخر قبل سئّة أشهر» قيل له: إن لاعنت 
عن الثاتى نقنء. وإن أت لحقك الولدان» وان وضعت الان اة أشهر 


فصاعدًا لَّحِقَهء إلا أن ينفيه باللعان» فإِنْ ترك النفيّ لم يلحقه الأوّلٌ وَإنّما 
يلحقه الثاني؛ لاحتمال أنه عَلِقَّتْ به بعد وضع الأوّل وقَبّْل اللعان. 

وإن لاعَنَ عن حملٍ» فوضعت أولادا من ذلك البطن» انتفى الكل بذلك 
اللّعانء وإن وضعتهم لستة أشهر فما زاد من وضع الأوّل» انتفوا بغير لعان. 

ولو أبانهاء فولدت بعد البينونة» فنفى ولدهاء ثم أتت بآخر من ذلك 
البطن» قيل له : إن نميه انتفى» وإن أثبت لَحِقَكٌ الولدان» وإن كان بينهما 
سنّةُ أشهر فصاعدًا انتفى الثاني بغير لعانٍ. 

ولو لاعن بعد البينونة عن حمل» فولدت أولاداء انتقوا بذلك اللعان. 

6 فرع: 

التوءمان المنفيان باللعان أخوان للأمٌ» وليسا بأخوين للأب على الأصحٌ . 
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۹ -- فصل في نفي الولد بعد موته 

إذا ولدت أولادا من بطن» أو بطونٍ» فتسَبَ كل ولد إلى زنيةٍء فله 
نفىٌ الكل بلعان واحدٍء ولو مات التوءمان» أو أحذهماء فله النفيٌ بعد الموت؛ 
فإنَ الموت لا يَمنع النفي» ولا الاستلحاق» فمّن نفى الولدَ حيّاء ثم استلحقه 
حيّاء أو نفاه حيّاء ثم استلحقه ميتاء لَحِقَهء وورثه مع حَجْب الحرمان 
وحَجْبٍ النقصان» ولو نفاه ميئّاء ثم استلحقه ميتا» لَحِقَه AS‏ 
يرثه وإن وقع ذلك بعد قسمة الميراث . 
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كتاب اللعان ْ 1 الغاية فى اختصار النهاية 


٠١‏ -- فصل فيمن قال: يا زانية» فقالت : بك زنيت 

إذا قال لزوجته: زينتء أو: يا زانية» فقالت : زنيتُ بك» ثم فسّرته 
بأتّها نفت الزنى عن نفسهاء كما هو منفيٌ عنه» كما يقال للإنسان: سرقْت» 
فيقول للقائل : معك سرقٹ» أو قالت: أردث أي لم أمكن غيرّك» فإن كان 
زناً فاحسبّه كذلك» فالقولٌ قولّها مع يمينهاء وإن فسّرته بأنّها زنت به قبل 
النكاح خُدَّت للقذف والزناء فإن رجعت سقط حدٌ الزناء ولم يسقط حدٌ 
القذف على أصمٌ القولين. 

وقال الإمام: إذا قال الرجلٌ : زنيث بكِء أو قالت المرأة: زنيث بكَ» 
لم يكن قذفا؛ إذ لا يلزمٌ من زنا أحدهما زنا الآخَرِء فإنَّ الشبهة والإكراة إذا 
وقعا من أحد الطرفين» يَثبت الزنا في أحد الطرفين دون الآخر. 

ولكنْ للأصحاب أن يقولوا: هذا اللفظ يُشْعِدُ بالمطاوعة والتعمّد في 
عرف الاستعمال» ولو تالت إقرارها بتأويل بعيدٍ لم يَبْعْدْ قبوله ؛ إذ يصحٌ 
الرجوع عنه بغير تأويل . 
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۱ -- فصل فيمن قال : أنت أزنى الناس» أو: أزنى من فلان 

قال الأصحاب: إذا قال : أنتٍ أزنى الناس» لم يكن قذفا إلا أن يقول: 
الناسٌُ زناة» وأنتِ أزنى منهم» ولو قال: أنتٍ أزنى من زيدء فإن لم يثبت 
زتى زيدء لم يكن قذفا لواحدٍ منهماء وإن ثبت زناه» فن عَلِمّه القاذفُ كان 
قذفاء وإلا فلا. 


ولو قال لزوجته: يا زانية» فقالت: أنت أزنى مني» فليس بقذف إلا 
أن تفسّره بزناهماء فتّحدٌ للقذف والزناء ولا حدَّ عليه؛ لاعترافهاء فإن قالت: 


أردث أك زنيت» حدّت للقذف دون الزنا. 
# #6 هه 
۲ فصل فى اللحن فى القذف 
إذا قال للمرأة: زنيت» بفتح التاءء أو قالت له: زنيت» بكسر التاءء 
ثبت القذف اتفاقا . 
ولو قال لها: يا زان» أو قالت له: يا زانية» ثبت القذفٌ في أصحٌ 
القولين. 
وإن قال: زنأت في الجبل”ء أو ذكر غير الجبل مما يُرْقَى فيه» فليس 
بصريح» وإن اقتصر على قوله: زنأت» وفسّره بالرقيٌ» ففي قبوله أوجة؛ 
ولو قال: زنيتِ في الجبل» وفسّره بالرقيٌ» لم يُقبل على المذهب» 
وقيل : يُقبل؛ حملاً على تخفيف الهمز؛ وقيل : يُقبل من الجاهل بالعربيّة 
دون العارف بها. 
# د هه 
۴۳ --_ فصل فى القذف بوطء لا يوجب الحدّ 


إذا قذف بوطء يوجث الحد» تعلق به حد القذف» وإن قذف بوطء 


)١(‏ زنأت في الجبل؛ أي: صعدت فيه . انظر: «المصباح المنير» (مادة: زنأ). 


كتاب اللعان 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


ا a‏ ۶ 
لا يوجبٌ الحدّء فلا يُحدَ للقذف. فإن قال: زنيت وأنت صغيرة» أو : 


م وه 


0. 


مجنونة » عزر. 

وإن قال: زنيتٍ وأنت مكرهةٌ؛ عَزّْر على الأصحٌ» وقيل: لا يُعرَّر 
إذ لا مَعَرَةَ على المكرهة . 

وإن قال: زنا بك فلان الممسوحٌ» أو: زنيتِ وأنتٍ رتقاء؛ عُرر اتفاقَاء 
ولا يلاعنُ على الأصحّ؛ إذ لا يجوز الحلف على الكذب . 

وإق قال : رقت وان انث أو مجو أو كاف :فاق اغىدوك 
عُزّرء وإن لم يُعهد حُدَ على المذهب» وفيه قولٌ غريب : أنه لا ثُحدٌ بحالٍ. 


¥ #6 3# 


“٠٤‏ - فصل في القذف قبل النكاح 

وفي حال النكاح إذا تعدّد القذفٌ والمقذوفٌ تعدّد الحدٌّ» وإن اتحد 
المقذوفٌ وتعدّد القذف» أو بالعكس» ففي التعدّد قولان» والمَعْنِنُ بتعدّد 
القذف: أن يتعدّد الكلهٌ بحيث تَشْعِرُ كل كلمة بزنية» فان قَدَفَ جني ثم 
نكحها وقذفهاء ففي التعدّد القولان» فإِنْ لاعَنَ سقط الحد الشاني» وحُدَّ 
للأوّل اتفاقا . 

6 فرع : 

إذا قال: يا زانية» فقالت: بل نت زان؛ فهما قاذفان» فإِن تر اللْعان 
خد كل واحدٍ منهما للآخر» ولا تقاصّ في الحدود؛ لتفاوّتٍِ وَفْعِهاء ولأنَّ 
التقاصّ ضرْبٌ من المعاوضة» ولا جريان لها في الحدود. 


العز بن عبد السلام 1 : كتاب اللعان 


405 فرع: 


إذا قذف زوجته وأجنبيّة بكلمة» ففي التعدّد قولان مرتبان» وأولى 
بالتعدّد؛ لاختلاف الحكم» فإن قلنا بالاتحادء فرك اللعان» خُدَ لهما حدًا 
واحداء وإن لاعَنَ خد للأجنيّة وحدهاء وإن قلنا بالتعدّدء فترك اللعان» خد 
حدّين» وإِنْ لاعن خد للأجنيئّة . 

* # ¥ 
27- فصل في قذف أربع زوجات 

إذا قذف أربع زوجات» فطولب ؛ إن قلنا بالتعدّدء لم يقتصر على 
لعان واحدٍ كنظيره من الأيمان» وإن طالبته واحمدة» فلاعنهاء وأراد لعان 
الباقيات من غير طلب» ففي جوازه وجهان» وإن رَصِيْنَ بلعانٍ واحلِء فله 
أن يلاعِنَ بعضّهنٌ» ويترك الباقيات» فيجري عليه حكمٌ التارك لِلّعَانَء وإن 
وافقهنَ على لعانٍ واحدٍء لم يجز عند الإمام كنظيره من الأيمان» وإن قلنا 
بالاتحاةء تعدّد اللعان على الأصحّ؛ لتعدّد الخصام . 

فلو رضينَ بلعانٍ واحدٍ فهو على ما تقدّم» وإن لم يرضين» وتنارَعَنَ في 
البداية» أُقَرِع بيتّهنَّ» فإن قدّم الحاكم واحدة بغير قرعدّء فقد قال الشافعيٌ : 
رجوث ألا يأثم» فقيل : قولان يجريان في جميع الخصومات» وقيل: يختصص 
ذلك بالنّعان» وإن قلنا باتحاد اللعان» فطولب» اقتصر على لعانٍ واحدٍ يذَكَرْهُنَّ 
فيه» ولو لاعنَ من غير طلب» وجوّزنا ذلك» فإن ذكرهنٌ فيه أجزأء وإن ذكر 
بعضَهنّ أعاد اللّعان للباقيات» وإن وَقَفْنا اللعان على الطلب» فلاعَنَ واحدة 
بطلبهاء لم يذكر الباقيات» فإن طالبته بعد ذلك لاعنهنٌ . 


كتاب اللعان 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


5 فرع: 

إذا اعترف بالوطء» فولدت» فله نفيٌ الولد باللعان وإن لم يدع 
الاستبراء . 

¥ د 
4 - فصل في بيان حضانة المقذوف 

يُشترط في الحضانة: الإسلام» والبلوغ» والعقلٌ» والحرية» والعمّة 
عن الزناء ولا تبطل الحضانة بمقدّمات الزناء فمّن رأيناه يشبتّب» ويراو 
ويحومٌ على طلب الزناء لم تبطُلْ حضانيُه تماقا ومن رَنَى بطلت حضائئه. 
ولا حدّ على قاذفه . 

ومن وطى أخته من النسب أو الرضاع بِمِلّكِ اليمين» فإن أوجبنا الحدٌ 
سقطت حضائته» وإن لم نوجبه فوجهان. 

وإن وطى جارية ابنه» أو جاريةً يملك بعضهاء وقلنا: لا يجب الحدٌء 
فان ا ا الحا فاا قد تصن ك الا 

ولو وطىء شافعييٌ في نكاح بلا وليّ» فوجهان مرتّبان على وَطْءِ الأب» 
وأولى بالبقاء؛ للاختلاف في الإباحة. 

وإن وطىئء بشبهة في نكاح فاسد» أو غلط بالزوجيّة» فوجهان مرتّبان 
على النكاح بلا وليّء او اا لقيام العدالة» وانتفاء المّلامة. 

وإن جرت الفاحشة في الصبيٌ فهي كوطءٍ الشبهة عند الأصحاب» 
ورتبه الإمام على وطء الشبهة» فإ البالغ قد يلام لترك التحمّظ . 


ولا تبطلٌ الحضانة بوطء الحائض والمخرمة اتفاقاء ومن خالف فيه 


فقد أَبْعَدَ. 


5٠‏ فرع: 

إذا وجب حدٌ القذف» فارتدٌ المقذوف» لم يسقط الحدٌ اتفاقاء وإن 
زنى سقط في أصحٌ القولين ؛ فإِنَّ العمّة عن الزنا هي الأصلٌ» وبقية الأوصاف 
2 
ج 

وقال القاضي : لو رَنى الرجلٌ أو المرأة مرّة في عنفوان الشباب» ثم 
حصلت التوبة والإنابة» وصار من أعففٌ الخلق» واستمرً على ذلك مئة عام» 
فاد قاذفه يزقاق أن ف لاف نا الى كدف يعد زوال الكتر وشيره 
من الصفات . 

وقال الإمام : إن قَدَفَ بذلك الزنا فلا حدّء وكذلك إن أَطْلَقَ القذفّ» 
فالوجهٌ ألا يُحدَّ» وإن قال له: زنيت الآن» مع ظهور توبته وعدالته» وجب 
الخد فد الاب من الذنب كن لا ذتب له. 

# 6 ¥ 
0١‏ فصل فى قذف الملاعنة 

إذا تلاعناء ثم قذفها بزنا اللعان» عرّر» وكذا إن أطلق القذفَ عند 
الإمام» وإن قذفها بزنا آخر فطريقان: 

إحداهما: وجوب الحد. 

والثانية : في وجوبه قولان. 


وإن حَدّت باللعان» فقذفها بزنية أخرى» فوجهان مشهوران. 


كتاب اللعان 1 | الغاية ف اختصار النهاية 


ولو تلاعناء فقذفها أجنبيٌ بزنية أخرى» خُدَّء وكذا إن قَذَقَها بزنا 
اللعان على الأصح . 

وإن حدّت باللعان» فقذفها بزنية أخرى» حَدَّ على أظهر الوجهين» 
وقطع الإمام بوجوب الحد. 

وإن قذفها بزنا اللعان» فوجهان مرتبان أظهزهما عند القاضي : وجوب 
الحد. 


# ¥ ¥ 


5- فصل في حبس القاذف لأجل التزكية 

إذا شهد بالقذف عدلان, بادر الحاكم بإقامة الحدّء وإن شهد به أو 
بالقصاص مستوران ظاهئهما السدادٌ» فالمذهبٌ أنه يُحبس المدّعى عليه 
إلى ثبوت التزكية» وإن كان المشهودُ به عيتا جيل بينه وبينها . 

والمذهبٌ: أنَّ الدّين كالحدٌ والقصاص» خلافا للإصطخرئ» فإنّه 
فرّق: بأنَّ الدّين يمكنُ استيفاؤه عند هرب المّدِين» بخلاف الحدٌ والقصاص» 
ولا يُحْبَِنٌ في حدود الله تعالى . 

وإن شهد شاهدٌ بالقذف أو القصاص» فطلب المستحقٌ الحدّين مع 
تشميره في إحضار الآخرء ففي إجابته وجهان» وفي الدَّين وجهان مرتبان» 
وأولى بالحبس؛ لقدرته على الحلف مع الشاهد» ويُحتمل ألا يترئّب؛ إذ 
لا حاجة إلى الحبس مع القدرة على الحَلف» فإن لم يأت بالشاهدين في الزمن 
الذي ثقام البيكنةٌ في مثلهء أطلق المدّعى عليه. 


¥ HH 


5 فصل فى ألفاظ القذف 


وهي ثلاثة : 

أحدها: الصريحٌ» وهو لفظ الزنا مضافا إلى الجملة» أو الفرج» 
وكذلك لفظ النيك والإيلاج مع الوص بانتفاء الشبهة والتحريم المطلق» 
وإن أضيف إلى بعض كاليد فكنايةٌ على الأصحٌ وفي اليدين والعينين وجهان 
مرتّبان» وأولى بكونه كناية؛ لقوله عليه السلام: «العينان تزنيان» واليدان 
تزنيان»"'' . 

الثاني : الكناية» كقوله لعربيٌّ: يا نبطيٌ» ولنبطيٌ: يا عربينٌ» أو: لست 
ابنَ فلان» فإِنْ نوی به القذفَ كان قذقاء وإلا فلا. 

الثالث : التعريضٌء كقوله: يا حلال ابن الحلال» و: أا آنا فلست 


بزان» فليس بقذف . 


› من حديث ابن مسعود له‎ »)٤١١ /١( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )1١( 
.)51/7( وصكَح إسناده المنذريّ في «الترغيب والترهيب»‎ 
وأخرجه بلفظ قريب مسلم في "اصحيحه» (۲۹۷) في القدر: باب قدّر على ابن‎ 
آدم حظه من الزنا وغيره» عن أبي هريرة مرفوعًا: «كتب على ابن آدم نصيبه من‎ 
الرّناء مدرك ذلك لا محالّة» فالعينان زناهما النظرء والأدْنان زناهما الاستماع»‎ 
والنّسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرّجل زناها الُطاء والقلبٌ يهوى‎ 


3 كك ١‏ 5 
تمد » ويُصدّق ذلك الفرح ويكذّثه)» . 


كتاب اللعان 


الغاية في اختصار النهاية 


45- فصل في التحكيم في اللعان 

لا يصح اللعان إلا بحضور الحاكم, أو نائبه» ولو فوّض الحاكمٌ بعضّ 
الأمور إلى إنسانٍ» فأذن له في الاستخلاف» كان الخليفةٌ حاكمّاء وإن لم 
يأذن» فاستناب في خصومة أو طرف من خصومة» فوجهان. 

ولو انفرد الزوجان باللعان» E EERE‏ وإن حكّما رجلاً 
يلح لذلك» وجوّزنا التحكيم» ففي جوازه فيما يتعلّق بالعقوبات وجهان» 
وحدود الله تعالى أولى بالمنع» واللعان أولى بالمنع ؛ لتعلقه بالولد» ولم 
يُرْضَ» مع أنَّ مدار التحكيم على الرضًا(" . 

6 فرع: 

إذا طلب القاذف تحليف المقذوف على نفي الزناء فهل له ذلك؟ فيه 
قولان» فإن قلنا: يحلّفء فنكل» حلف القاذف» وسقط عنه الحدٌ ولم بُح 
المقذوفٌ للزنا. 


(1) قطع الإمام المتولي رحمه الله بأنه لا يصح التحكيم إذا كان هناك ولد وإلا أن 
يكوة الغا ونوظي بسك «روضة الطالبين» )۸/ هه ؟). 


200000 
الشهادة فى اللعان 


إذا شهد على زوجته بالزنا لم يُقبل؛ أنه جنايةٌ على محل حقه» ولأنّه 
أظهر العداوة بشهادته› ولو شهد على زوجة ولده بالزنا قبل عند الإمام» وعند 

وإن شهد مع الزوج ثلاثةٌ ففي إيجاب الحدٌ عليهم قولان» وفي الزوج 
طريقان يجريان في شهود الزنا إذا ظهر فسقهم : 

إحداهما: وجوب الحدّ؛ إذ ليس لهم أهليّةُ هذه الشهادة. 

والثانية : فيه القولان. 

ويثبت الإقرار بالزنا بشهادة أربعة» وفي الاثنين قولان» فإن شرطنا 
أربعة» فشهد اثنان» ففي سقوط الحدّ عن القاذف قولان» وإن اكتفينا باثنين» 
فرجع عن الإقرار» سقط حدٌّ الزناء وإن أكذبهما في الشهادة لم يسقط» وإن 
قال: ما ؤنيت) سقط على الأصح . 

# ا ¥ 
9-7 فصل فى الاختلاف فى حضانة المقذوف 


إذا قذف مجهولاً وقال: أنت عبد أو: كاف فقال: بل حر مسلمء 
ا 


كتاب اللعان 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


إحداهما : القولٌ قول القاذف ؛ إذ لا تعلّق للمقذوف بالدار 22 . 

والثانية : فيه كاللقيط قولان. 

وإن قال: قذفتّكَ وأنت مرتدٌء فإن لم تعهد ردّته فالقولٌ قولّهء وإن 
قال: قذفتّني بعد رجوعي إلى الإسلام» فالقولٌ قول القاذف مع يمينه. 

وإن قال: قذفتكِ وأنت صغيرة» فقالت: بل كنت كبيرة» فأقام كل 
واحد منهما نة على دعواه» فإن كانتا مطلقتين» أو مختلفتي التاريخ» ثبت 
القذفٌ في الكبر وحدَّ» فإن أقامت بينة أنّها حاضت في وقتٍ معيّن» فأقام 
بينة أنّها لم تبلغ في ذلك الوقت» لم تسمع؛ لأنّها شهادة بالنفي» ولو أقامها 
بالصغر احتّمل ألا تسمع؛ لرجوعها إلى النفي» واحتّمل أن تسمع؛ لرجوعها 
إلى السنٌّ وتاريخ الولادة» فيتعارضان» فإن قلنا بالتهائر سقطتاء وإن قلنا 
بالاستعمال فلا نجري سوى القرعة عند الأصحاب» ومنع الإمام القرعة أيضًا 
استبعاة) لدخولها في العقوبات» ورمز إليه يحض المحمّقين . 

وتتصور الشهادة على الحيض بمشاهدة النساء خروج الدم في ثوب 
اليوم والليلة» ويحصل الغرض بأن تقر قبل الواقعة بأنَّهها حاضت» ثم تقوم 
البيئّنة على إقرارها بذلك . 

¥ # 
۸- فصل في الشهادة على القذف 


إذا قال: أشهد آنه قذفني وفلاتا» ردت فى حو نفسه» وفى حي 


)١(‏ أي: دار الإسلام. 


العز بن عبد السلام 1 j‏ كتاب اللعان 


الأجنبٌ طريقان : 
إحداهما: القطع بالرد وهو قولٌ الجمهور؛ لأنّه اتتصب خصمًا 
وعدوًا. 


والثانية : فيه قولا تبعيض الشهادة . 

ولو قال : قذف امي وفلاناء ردت في حى أ أَمّه» وهل تكون شهادته 
إظهارًا للعداوة من جهة تعَبره بذلك؟ فيه قولان» فإن لم نجعله إظهارًا للعداوة 
حرج على تبعيض الشهادة . 

وإن قال: قذف زوجتي وفلانا؛ فإن قبلنا شهادة الزوج بغير القذف 
ففي قبولها بالقذف قولان: 

أحدهما تقيل ؛ كشهادته بالقصاص ف في الطَّرّف . 

والثاني : لا تقبل؛ لما فيها من إظهار العداوة. 

فإن قلنا: تقبل» حُرّج على تبعيض الشهادة . 

649 فرع: 

إذا شهد على إنسان بحقٌء فقذفه المشهوذ عليه» لم يصِرْ خصمّاء ولو 
شهد المقذوف على القاذف بعد القذف» ولم يُظْهِرْ خصامًا» ولا طلبًا للحدّء 
قبلت شهادته اتفاقا . 

٠‏ -س- فرع: 

إذا شهد الولدان على أبيهما أنه طلّق ضر > أمّهماء أو قذفهاء قبل في 
أصح القولين. 


كتاب اللعان 1 1 الغاية في اختصار النهاية 


١‏ فرع: 

إذا شهد أحدهما أنه قَذفَ”) بالعجميّة» وشهد الآخر أله قَدَفَ بالعريكة: 
أو شهد أحدهما أنه قَدَفَ في الوقت الفلانيٌ» أو المكان الفلانيّ» وشهد 
الآخر بغير ذلك الزمان أو المكان» أو شهد أحدهما على إنشاء بيع أو قذف» 
وشهد الآخر على الإقرار بهماء لم تتلقّق الشهادتان اتفاقًاء وإن اختلفت لغة 
الإقرار بالقذف» أو زمانه» أو مكانه» تلفّقت الشهادتان. 


د 
ام 
.2 


َه قر أنه قذف بالعربيئة» وشهد الآخر أنه أقرَ أله 
قذف بالعجميّة ؛ لم يتلقّق عند العراقيّين» خلافا للمراوزة» وقول العراقيتين 


ع 


أوجه. 


: 
0 
13 
0 


¥ ¥ * 


٠ 20174 /16( أي: أن فلاا قذف فلات . انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 


حق النفي : على الفور» أو إلى ثلاثة أيام» أو على التأبيد؟ فيه أقوال؛ 
أصحّها أوَلّهاء وأضعفها آخثهاء فإِنْ جعلناه على الفور كان تفريعه كتفريع 
الشفعة إذا جعلناها على الفور من غير فرقء فإن أخبر بالولادةء فترك النفي» 
فله حالان: 

إحداهما: أن يقول: لم أعلم أنَّ لي النفيَ؛ فإن كان فقيهّاء أو آنسًا 
بالفقه بحيث لا يَخْمَّى عليه مثلٌ ذلك» لم يُقبل قوله» وإن أمكن صدقّه ففي 
قبول قوله وجهان مأخوذان من القولين في دعوى الجهل بخيار العتق . 

الثانية : أن يقول: لم أصدّق؛ فإِنْ أخبره عدلان يَعْرفٌ عدالتهما لم يُقبل 
قوله» وإن أخبره عدلٌ يَعْفَ عدالته فوجهان . 

5571 فرع : 

إذا هني بالولد» فقيل له: بارك الله لك في الولد الجديدء أو: متعك الله 
به» أو: ليهنكَ الفارسئ» وما أشبَهّه؛ فإن قابَلَ بدعاءٍ لا يقتضي التقرير؛ 
كقوله: جزاك الله خيراء أو: أسمعك ما يسرك ؛ لم يسقط حقّه» ولو قال : 


آمين» سقط حقه ؛ لما في التأمين من تقرير الدعاء . 
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14 فرع: 

إذا قال : لم أَعْرِفْ بالولادة» صْدّق إن كان غائبّاء وإن كان حاضرًا 
والولادة في المحلَّة أو الدارء ولم يقع ما يقتضي الإخفاء» لم يصدّق. 

65 فرع: 

إذا أخر نفي الحمل لم يسقط نفيّه» إلا أن يقول: علمث بوجوده 
ورجوث إجهاضه مينّاء فيسقط نفيّه عند الأصحاب» وفيه احتمال. 

*# # # 
55 فصل في أولاد الأمّة وأمّ الولد 

ولد الآمة لا يلحق المالك إلا أن يقر بالوطء» وتأتي به لزمانٍ يَحْتَملٌ 
أن يكون من ذلك الوطء؛ فإن استبرأها بعد الوطءء فان وضعته لأقلّ من 
سنّة أشهر من حين الاستبراء لحقه» وإن وضعته لسنّة أشهر فما زاد من حين 
الاستبراء» أو لأكثر من أربع سنين من حين الوطءء لم يلحق على المذهب» 
وقيل : يلحق» ولا ينتفي إلا باللعان على القول القديم» فعلى هذا يكونٌ 
الاستبراءً في مِلْكِ اليمين بمثابة الاستبراء في النكاح . 

3717 فرع: 

قال الأصحاب : إذا تنازعا في الاستبراء فالقولٌ قولّه» وقال الإمام: 
ينبغي أن يكون القولٌ قولّها كما في الحيض» ثم قال: إن اتفقا على تكدّر 
الحيض» فقالت: لم أحض بعد الوطءء فكأنها ادّعت الوطء بعد آخر حيضة» 


فيصير التنارُعٌ في إثبات الوطء ونفيه» والقولٌ قولّه فيه» وإن ادّعى الاستبراء 


بعد أن وطىء في وقتٍ عَينَهه فأنكرت» فينبغي أن يرجم إلى قولهاء وفي 
كلامهم ما يدل على أنَّ القول مرلةهوزةا فيليا قولة E E‏ 
الولد» وفي كيفية يمينه وجهان : 


أحدهما : يحلف لقد استبرأها بعد الوطء» وما وطئها بعد الاستبراء 


حتى ولدت. 
والثاني : يحلف كلك ويزيد علية: ولي الول مي فلا ينيقي إلا 
بلك 


فإن مات قبل أن يحلف فالوجة إثبات النسب؛ فاته أقرٌ بما يثبته» ولم 
يؤكد المعارض بيمينه» وعلى هذا ينتفي النسبٌ إذا حلف من غير طلبها؛ لآنَّ 
الول حداف النسي» 

ولو لم يعترف بالوطء فادّعت به» وطلبت تحليفه» لم يكن لها ذلك» 
خلافا للقاضي؛ فإنَّ النسب بعد الإقرار بالوطء لا ينتفي إلا بالحلف» بخلاف 
إنكاره لأصل الوطء» ل لأمْيّة الولد. 

ومتى ألحقنا ولد الأمة تثبت أميّة الولد؛ فإن أتت بعد ذلك بأولاد؛ 
فإن كانوا من ذلك البطن لحقواء TT‏ فوجهان مأخوذان 
من القولين فيمّن زوج أمّ ولدهء فطاع خو الدشو)«وانقضتث العا فى 
عود الفراش قولان. 

فإن قلنا : يلحقون» لم ينتفوا بدعوى الاستبراء ؛ فِإِنَّ ولادة الأول أقوى 
من الاستبراء» وأبعدَ من نفاهم بذلك» وعلى الأصحٌ: لا ينتفون إلا باللعان 
على القول القديم بكون الاستبراء هاهنا بمثابة الاستبراء في التكاح . 


كتاب اللعان 1 آ الغاية ق اختصار النهاية 


67 فرع: 


إذا قال : كنث أطأ وأعزل» لحقه على المذهب» وفيه وجه بعيد. 


864 فرع: 
إذا اعترف بوطءٍ في الدبر» لم يلحق بالوطء في الفرج على أظهر 
الوجهين . 
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YUAN‏ وب ات 
کی ا 
سے 9 ® و ص 7 اص 


٠١‏ إذا انقطعت الزوجيّة في الحياة بعد الوطء وجبت العِدَّة وإن 
كانت الزوجة طفلة لا تحبلٌ» أو كان الواطى صغيرًا لا يُحبل» وكذلك لو 
علق طلاقها ببراءة رحمها. 

وأمّا عدَّة الوفاة فضربان : 

أحدهما: وضع الحمل . 

والثاني : أربعةٌ أشهر وعشرٌ. 

وعدّة الحياة أضربٌ: الوضع» والأشهرٌء والأقراءء فيجب على ذات 
الأقراء أن تعتدَّ بثلاثة أقراء» وهي الأطهارٌ على الأصحٌ». وعلى قولٍ: هي 
الانتقال من الطهر إلى الحيض» وليس الانتقالٌ من الحيض إلى الطهر قرءًاء 
فإ طلّقَها وقد بقي من الطّهر طرفةٌ عين حُسب قرءًا وإن كان قد وطئها في 
الطهر قبل الطلاق» وإن طلَّق في آخر جزءٍ من الطهر لم يُحسب قرءًا إلا على 
الان 

: فرع‎ ١ 

إذا طلّق في آخر جزء من الحيض أو الطهر» فالاعتبارٌ في السنّة والبدعة 
بحالٍ وقوع الطلاق» أو بما يتعمّب الطلاق؟ فيه وجهان» وعلى وجه ثالث : 
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إذا طلّق في الحيض» أو ذ TT‏ فهو بدعينٌ» فإِنَّ الطهر يصير بدعيًا 
بالوطء» ولا يصير الحيض شيا . 
** 
4۳۲ - فصل في بيان أقلّ ما تنقضي ت ي به العادّة 

ف ر ا ت ا ار د وه 
أصمٌ الأقوال» وعلى قول : لاب من أقلٌ الحيض» وعلى قولٍ: إن حاضت 
. للعادة اكتفي بالطعن» وإن تغيّرت العادة فلابدٌ من أقلٌّ الحيض» فإِنْ شرطنا 
الأقلّء أو اكتفينا بالطعن» لم يُحسب من العدّة على الأصحٌ» وإن أخلفا في 
العدَّة فللمرأة حالان: 

أحذهما: أن تكون معتادة لأقلٌّ الحيض والطهرء أو مختلفة العادة؛ 
فإن طلقت في الطهر فأقلٌ مدّة تصدّق فيها اثنان وثلاثون يومًا ولحظتان؛ لحظةٌ 
للقرء الأوّل» ولحظة للطعن في الحيضة الأخيرة» وثلاثون يومًا قرءان» 
ويومانٍ وليلتان حيضتان . 

ولو على الطلاق بآخر الطهر» فعلى قول الانتقال: اثنان وثلاثون يومًا 
ولحظة ؛ إذ لا حاجة إلى اللحظة الأولى . 

وان طاقت :في التعيض»فاقلٌ المدة ية وأريعون يرما ولخظة لطن 
في الحيض؛ خمسةٌ وأربعون لثلاثة أقراء» ويومان بليلتيهما حيضتان؛ ويُقدّر 
الطلاق في آخر جزء من الحيض . 

57 فرع : 

إذا على الطلاق بالولادة» فولدت» وقلنا: إذا انقطع دم النفاس» وعاد 


فى الستين» فهو حيضٌ» فأقلٌ المدّة سبعةٌ وأربعون يومًا ولحظتان» إحداهما 


للطعن فى الحيض» والأخرى للنفاس» وقد تسقط هذه اللحظة إن كانت 
ذات جفاف» وإن جُعل العائد في الستين نفاسًا لم تصدّق في ذلك . 


الثاني : أن تكون عادتها متّسقة» فتدّعي الانقضاء بأقلّ ما يمكن» أو 
بأقلّ عاداتهاء فلا تقبل على الأصمٌ . 

فرع : 

إذا ادّعت الانقضاء فيما لا يُمْكِنٌ لم تصدّق» فإذا انتهت إلى حدٌ 
الإمكان» فأكذيّت نفسّهاء وادّعت الانقضاء الآن» قبِلَ» وإن أصكت على 
الدعوى الأولى لم يُقبل على الأصمّء بخلاف نظيره في دعوى الغلط على 
الخارص» فاته يُقبل في قدر الإمكان على الأصحٌ؛ لاشتمال دعواه على 
الجميع» بخلاف دعوى المرأة» فإنّها لم تشتمل على المدَّتين» وذكر في 
(باب الرجعة) ته يُقبل على المذهب» والذي ذكره هاهنا أوجه. 

6 9 فرع : 

]13 أمرنا الح بالا حاط فالمدجتك أنها تمعد بالأهلة» فإ طلقها 
وقد بقي من الشهر أكثرٌ من خمسة عَشَرَ يومًا اعتدّت بما بقي» وبشهرين بعده» 
وإن بقي خمسة عَسْرَ فأقلٌ» اعتدّت بذلك» وبثلاثة أشهر بعده» وأبعد مَن 
اكتفى بشهرين بعده ظنًا أنَّ الطهر يقع غالبًا في آخر الشهر . 

وقيل : عة المتحيئرة كعدّة مَن تَبَاعَد حيضها بغير سبب ظاهر» فعلى 
هذا : إن كان الطلاق بائنًا ففي وجوب السّكنى فيما زاد على الأشهر الثلاثة 
احتمالٌ ينقدح إجراؤه فيما زاد من شهور الأهلّة على أقلٌ مدّة الإمكان» و 
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لا قائل به» بل للزوج الرجعة في الأشهر المعتبرة. 


95-5 فصل فى تباعد الحيض 

إذا حاضت مرّة أو أكثر» ثم انقطع الحيض؛ فإن غرف سببُ الانقطاع ؛ 
كداء بالباطن» أو مرض» أو رضاع» وجب انتظارٌ الحيض اتفاقاء وإن لم 
يظهر السبتٌ: فهل تصبر إلى لاسء أو أربع سنين» أو تسعة أشهر؟ فيه أقوالٌ 
ا صخها اولان إن الانقطاع لا يقع إلا ب بسہب » فلا فرق بین جلیه وخفیه» 
وكلاهما متوقَمٌ الزوال» فإذا مضت مدَّة الصبر اعتدّت بثلاثة أشهر . 

فإن قلنا: تصبر تسعة أشهرء فحاضت» فلها أحوال : 

الأولى : أن تحيض في أثناء التسعة» فإن استمرٌ الحيض اعتدّت بالأقراء» 
وإن انقطع استأنفت التسعة اتفاقًا. 

الثانية : أن تحيض فى أشهر العدّة» فإن استمرَّ اعتدَّت بالأقراء» وإن 
انقطع استأنفت التسعة. 

وهل تبني على ما مضى من العدّة» أو تستأنفها؟ فيه وجهان أولاهما: 
الاستئناف. 

فإن قلنا بالبناء» فلو بقي عليها يوم واحد أكملت العدَّة به» وقيل: 
1 يحتسب ہما مضي قرء» تند شيرين: وهذا لا يصح ؛ لأنه تلفي دة 
من الأصل والبدل» والواجبُ لا يتمق من أصول كخصال الكقّارة» فكيف 
كلت من اصل ودل ا 


الثالثة : أن تحيض بعد العدّة وقبل النكاح» ففي ردَّها إلى الأقراء قولان. 
الرابعة : أن تحيض بعد النكاح» فلا حكم لذلك» وأبعذ من خرّجه 
على القولين في المَعْضُوب”" إذا حجّ» ثم برى”. 


وإن قلنا: تصبر أربع سنين» ذ فحكمها حكم تسعة الأشهر من غير فرق . 


وإن قلنا: تصبر إلى سن اليأس» فالاعتبارٌ بأقصى يأس امرأة في دهرهاء 
أو بأقصى سن في أقاربها وعشيرتها من الجانبين؟ فيه قولان» فإن اعتبرنا 
بأقصى نساءٍ الزمان» فما لا يوجد في الصرود والجُروم”" حُكم به على خطة 
العالّه0"» فإن المقصود غلبةٌ الظنٌ . 

وقيل : الاعتبار بأقصى نساء بلدتها . 

وقيل : بأقصى نساء عصبتها . 

وكلاهما ضعيف» ولع المراد بالبلدة الصقع» ولو اعتبر بظهور اختلاف 
الأهوية لكان قريبًا. 

فإن بلغت أعلى مراتب اليأس» ثم رأت الدم» كان حيضًا اتَفاقاء فإن 


1 ستمرَ اعتدَّت بالأقراء» وإن انقطع اعتدَّت بثلاثة أشهر من حين انقطع› وأبعد 


)١(‏ المَعْضوب: هو الرَّمِنُ الذي لا حراك به كأن الرّمانة عَضبنه ومنعنّه من الحركة. 
انظر : «المصباح المنير» (مادة: عضب) . 

(۲) الصّرود والجروم: البلاد الباردة والحارّة. انظر: «لسان العرب» (مادة: صرد 
وجرم). 

(۳) الأشهر عند الشافعية: أن سن اليأس اثنتان وستون سنة. هامش «الوسيط» للغزالي 
(ك/ 6؟١).‏ 
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من قال : تصبر تسعة أشهر ثم تعتدٌ. 

وإن حاضت في العدّة» ثم انقطع» استأنفت العدّة اتفاقًا. 

وإن حاضت بعد العدَّة» ففى بطلان العدَّة قولان؛ فإن قلنا: تبطل» 
فإن استمرٌ اعتدّت بالأقراء» وإن انقطع استأنفت الأشهر . 

وإن حاضت بعد النکاح فقولان مرتبان» وأولى بألا تبطل لحقّ الزوج» 

5 ع 
ومأخذ الخلاف: أنا هل نبنى على الحقيقة» أو نكتفى بالظاهر» كالمغضوب 
٠.‏ 00 ع و ا 00-0 م 
إذا حج ثم بری» وكمن رأى سواد فظنه عدوا فصلى للخوف»› ثم أخلف 
ظنه؟ . 

#* ¥ ¥ 
۷ - فصل في العدّة بوضع الحما 

ينقضي بوضع الحمل كل عدّة ولو بعد لحظة من الموت أو الطلاق» 
فإن علم انتفاء الحمل عن صاحب العدّة لزتاً أو شبهه» أو مات صبئٌ لا يولد 
لمثله» فولدت زوجته» لم تنقض العدَّة بالولادة» وتنقضي بولادة المنفيٌ 
باللعان اتفاقًاء وإن انتفى بغير لعانٍ» واگ أن يكون من صاحب اعدف 
انقضت العدَّة به على الأصح . 

۸- فرع : 

إذا ألحقنا الولد بالمجبوب» أو الخصيٌ» أو الممسوح» انقضت العدَّة 
به» وإن نفى باللعان» وإن قلنا: لا يلحق» لم تنقض العدّة به. 

0 فرع : 

إذا وجبت الشّكنى للمعتدّة فللزوج إِلزامّها بملازمة مسكن النكاح» 


وكذلك إذا أوجبنا الشكنى في عدّة الوفاة فللورثة إلزائها بذلك؛ وإن لم نوجب 
السّكنى» فتبرّع الورثة بذلك» لزمها الملازمة فيه» فإن لم يكن للتكاح مسكنٌ» 
فتبرّع الورثة بمؤونة السكنى» لزمها أن تسكن حيث يعيدّنون. 


بنذ نبا نيا 
٠١‏ -_- فصل فى العدّة بالأشهر 
تعتدٌ الآيسة بثلائة أشهر هلاليّة» وكذلك التي لم تَحضٌ» وإن بلغت 
2 2 أ 03 
وعلا سنهاء فإن طلقت إحداهما فى اخر الشهر اعتدت بثلائة هلاليّة وإن 
کن نواقصَ » وإن طلّقت فى أثناء الشهرء أو فى أول جزءٍ منه» اعتدّت بعده 
لشهرين هلاليّين» وأكملته من الشهر الرابع . 
وقيل : يجب إكمال الجميع . 
فإن حاضت فى أثناء الشهور انتقلت إلى الأقراء» وكين ها مفو 
قرءًا للآيسة؛ لوقوعه بين حيضين» وفي الصغيرة قولان مأخذهما: أنَّ القرء 
هو الانتقال» أو طهر يتو شه حيضان؟ . 
¥ ¥ ¥ 
-0١‏ فصل في وضع العلقة والمضغة 
ذا وهف عي كليو اتعططه وتمكل» لشفت الح ته وة 
وضعت علقة فلا حكم لهاء وإن وضعت مضغة؛ فشهد القوابل أنه بدأ فيها 
التشكيلٌ الخفىٌ» انقضت العدّة به» وإن قلن: لا نعرف ما هوء فلا حكم له 
اتفاقاء وإن زعمن أنه أصلٌ الولد» ولكن لم يبد فيه التشكيلٌ» انقضت به 


كتاب العدد ا : الغاية فى اختصار النهاية 


العدَّة على النصصٌ» ولا يثبت ا ل نص آخر» 
فقيل : في المسائل الثلاث قولان نقلاً وتخريجاء وفرّق بعضهم: بأنَّ الغرض 
من الوضع في العدّة براءة الرحم» بخلاففب وجوب الغرّة وثبوت الاستيلاد . 

5 فرع : 

إذا ادّعت الإجهاض قبل على الأصمٌ» وإن اعت ولادة ولد ميتٍ 
فوجهان. 

75441 - فرع : 

قال الأصحاب: إذا قالت : لقي ذ في الطهرء فقال: بل في الحيض ؛ 
فالقولٌ قولها مع يمينها؛ لأنّها أعرفٌ بحالها عند الإطلاق . 

HH #‏ 
4- فصل في نكاح المرتابة 

إذا قضت العدَّة» ثم ارتابت بالحمل لوجود ثقله وأماراته» فإن بلغت 
مبلغا يقال فيه : إنها حاملٌ» لم يجز لها أن تنكح» وإن لم تبلغ ذلك فينبغي ألا 
تنكح حتى تزول الريبة» فإن نكحت قبل زوالهاء فال نت ايا فسد النکاے) 


)١(‏ يمكن القول: إن المرتابة لها أربع حالات: 
الآولى: أن يظهر يها تحمل آثناء مدعي فمدتها بو ههول افجان بما مضي مد 
الأقراء أو الأشهر. 
الثانية : أن ترتاب قبل تمام الأشهر» إثقل تجدٌه لا تتا بالحمل» فليس لها أن تعزوج 
ولو بعد تمام العدّة» حتى تزول هذه الريبة فإنْ تزوّجت فالنكاحٌ باطل . = 


وإن بان الحيال(" ففيه طرق : 


إحداهنّ : التخريج على القولين فيمن باع مال أبيه على ظنٌ حياته» 
فلهرك وفات. 

والثانية : يصح قولاً واحدًا؛ لاستناده إلى انقضاء العدّة» وهو سببٌ 
ظاه فى الحيال . 

والثالثة : فيه القولان المذكوران فيمن شك في الصلاة بعد السلام . 

ولو ارتابت فى أثناء العدَّة» فنكحت بعد انقضائها على الريبة؛ فإن ألحقنا 
الريبة بالشكٌ في الصلاة لم يصح النكاح» وإن ألحقناها بالوقف ففيه القولان. 

¥ اخ ¥ 
-_“-٥‏ فصل فى انفصال بعض الولد 

إذا انفصل بعض الولد» واستهلٌ» فهو كالأجنّة في جميع الأحكام 

فيتبع الأمّ في البيع والهبة وسائر التصرّفات» ولا يُجزى” عتقه عن الكمّارة» 


د الثالثة: إن ارتابت ‏ بعد أن انقضت الأقراء أو الأشهر ‏ وتزوّجتء لم يُحكم ببطلان 
التكاح إلا إذا وضعت لدون ستة أشهر من وقت النكاح . فإن وضعت بعد ستة 
أشهر» فالولدٌ للثاني والنكاحٌ مستمدٌ على صحته . 
الرابعة : إن ارتابت بعد الأشهر أو الأقراء» ولم تتزرّج» فالأولى أن تصبر إلى زوال 
الريبة» فإن لم تصبر وتزوّجت. فالمذهبُ أن التكاح لا يبطل في الحال» بل يكون 
حكمه كما في الحالة الثالثة. انظر: «الوسيط في المذهب» (7/ ١١٠)ء‏ و«روضة 
الطالبين» (۸/ ۳۷۷). 

)١(‏ الحيال: عدم الحمل . انظر: «المصباح المنير» للفيّومي (مادة: حال). 


كتاب العدد 1 الغاية فى اختصار النهاية 


ولا يجب بقتله دي ولا قصاصٌء ولا تنقضي به عة ولا تسقط به الرجعةٌ» 
وأبعدَ مَن أثبت له حكم المنفصل حتى في القصاص» ولا ينبغي أن يطّرد هذا 
الوجة في انقضاء العدّة» وسقوط الرجعة. 

5 فرع: 

إذا وضعت الرجعيّةٌ ولدين بينهما اقل من سنّة أشهرء لم تنقض العدّة 
حتى ينفصل الثاني . 

HK ¥ ¥‏ 
41 - فصل في الاختلاف في تقدّم الولادة على الطلاق 

إذا قال: طلقتك بعد الولادة فلي الرجعةء فقالت: بل قبل الولادة» 
فان لم يتعرّضا للتاريخ فالقولُ قوله» وإن عيّنا وقت الولادة» فادّعى أنه طلّقى 
بعده» فقالت: بل قبله» فالقولٌ قوله» وإن عيّنا وقتَ الطلاق» فادّعى الولادة 
قبله» فقالت: بل بعده» فالقولٌ قولها. 

وإن قالا: لا نعرفٌ السابق» استقباتٍ العدّة» وثبتت الرجعة» والأؤلى 
ألا يراجع . 

وإن قالت: ولدث بعد الطلاق» فقال: لا أعلم» لم نقنع منه إلا بجواب 
جازم» فإن لم يُجب جعل مُنكرَاء وعرضت عليه اليمين» فإنْ نكل حلفت» 
وثبت ما ادّعت. 

ولو قالت: لا أعرفٌ السابق» وطالبته بالبيان» لم يُسمع ذلك عند 
القفّال؛ لأنّها لم تجزم الدعوى . 


وهذه الصورٌ متّفق عليها عند الأصحاب» بخلاف نظائرها في دعوى 
اة 
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4- فصل في دعوى الولادة بعد العدّة 

إذا ولدت المطلَّقةُ لأربع سنينَ فأقلّ من حين الطلاق» ثبت النسبٌ 
وإن حكم الحاكم بانقضاء العدّة بقولها؛ إذ لا يُقبل قولّها في حح الأولادء 
وابتداءً الأربع من حين الطلاقٍ إن كان بائتاء وان كان رحا ف رقت 
الطلاق» أو من وقت انقضاء العدَّة؟ فيه قولان» فإن حسبنا المدّة من حين 
انقضاء العدّة لحقه الأولاد» ولو إلى عشرين سنة» ما لم يُقرّ بانقضاء ء العدّة» 
وبمضييٌ أربع سنين من حين الإقرار» وأبعدٌ من قال: إذا مضى بعد الطلاق 
أرب سنين وثلاثة أشهر فلا إلحاق . 

48 فرع: 

إذا قال : إِنْ ولدتِ فأنتٍ طالق» فولدث ولدين بينهما سنّهُ أشهر» انتفى 
الثاني بلا لعان» وفي انقضاء عدّة الأول به ثلاثة أوجه : 

أصحّها : الانقضاء. 

والثالث : إن ادّعت على الزوج وَطأ مُحْتَرَمًا بعد ولادة الأول فالقول 
قوله مع يمينه في نفي الوطء» ولا لعان» وتنقضي به العدّة» وإن لم تدع ذلك 


ولو وضعت الثاني لأكثر من أربع سنين من حين الطلاق» فادَّعت أنْ 


كتاب العدد 1 | الغاية فى اختصار النهاية 


الزوج راجَعها أو نكحها بعد البينونة» وأعلقها بذلك الولد» سُمعت الدعوى 
اتفاقاء والقولٌ قول الزوج» فإن حلف انتقى الولدُ بغير لعانِ» ون نكل فالأصحٌ 
أا نردٌ اليمين عليها؛ لأنّها قائمةٌ بنفقة الولدء وتستفيد بذلك دفع النفقة عن 
نفسهاء وإنّما اتفقوا على سماع الدعوى مع الاختلاف في ردٌ اليمين من جهة 
أنَّ الدعوى تسمع من لا يحلف؛ كوليٌ الطفل» والوكيل بالخصام. 
* 3 # 
١‏ -“- فصل فيمن تزوّجت بعد العدّة وولدت 

إذا تزرّجت بعد العدّة» ثم ولدت لدون سنّة أشهر من النكاح الثاني ؛ 
فإن كان لأقلّ من أربع سنين من حين الطلاق لحق بالأوّل» وبطل النكاح» 
وإن كان لأكثر من الأربع ؛ لم يلحق بواحدٍ منهماء ولا يُحكم بأنَّه من زناء 
وإن وضعته لأقلّ من أربع سنين من الطلاق» ولسئّة أشهر من نكاح الثاني» 
لحق بالثاني؛ إذ لا يجوز فسخ نكاحه بالاحتمال» ولو تزوّجت في عدَّتها 
على ظنٌ الانقضاء فولدت» فإن لم يُحتمل اللحوق بأحدهما لم يلحق» وإن 
احتمل أن يلحق بأحدهما دون الآخر لحقهء وإن أمكن اللحوق بهما عرض 
على القافة» كما لو وُطئت المنكوحة بالشبهة» فإنَّ العرض على القائف 
لا يؤدّي إلى فسخ نكاح بالاحتمال. 
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١‏ - فصل في ثبوت الفراش مع فساد النكاح 
إذا فسد النكاح لشبهةٍ فظاهِرُ المذهب أنَّ الفراش يثبت بأوّل وَطْأقٍ 


وهل يرتفع بالتفريق» أو بآخر وطأة؟ فيه خلافٌء وقال القمّال الشَّاشٌِ : 
يثبت بالعقدء ويرتفع بآخر وطأةء وهل يثبت بالعقد وإمكانٍ الوطءء أو يقف 
على الإقرار بالوطء؟ فيه وجهان يلتقيان على الخلاف في وقتٍ ثبوت الفراش» 
فإِنْ وقفناه على الإقرار» فادَّعى الاستبراء بعد الوطءء فلا أثر له وأبعد مّن 


ألحقه بدعوى الاستبراء فى ملك اليمين . 
ندعو را۶ في حم 


2000 
لا عدّة على من لم يُدخل بها 


المذهب الظاهر أنَّ الخلوة لا تقرّر المهرء ولا توجبْ العدّة» وقال في 
القديم : تقرّر المهرء وتوجب العدّة مع الصوم والإحرام والجَبٌ والرتق» وفي 
الجَبٌ والرتق احتمالٌ» وينّجه الفرق بين الجَبٌ والرتق؛ فإِنَّ السّليمة إذا 
مكنت المجبوب فالمنع مختصصٌ به. 


العدّة من الموت والطلاق والزوج غائب 


إذا مات الغائب» أو طلّق» فلم تشعر المرأة بذلك حى انقضت العدّة» 
حلّت للأزواج؛ إذ لا يُشترط عِلَْمُّها بالعدّة. 


200- 


عدَّة الإماء 


الأحكام على ثلاثة أقسام : 

الأوّل: ما لا يختلف بالرفٌ والحرّيّة ؛ كانقضاء العدّة بالوضع» والأيمان» 
والصوم» والصلاة» وكثير من العقوبات. 

الثاني : ما يختصٌ بالأحرار» كالإرث» والشهادة» والولاية» ووجوب 
الحج» والجمعة. 

افا ا کی رن هه و ا ف ع السك ار 0م 
كالأقراء والطلاق» فتعتدٌ الأمة بقرءين» فإن كانت من ذوات الأشهر» فبشهر 
ونصف» أو شهرين» أو ثلاثة أشهر؟ فيه أقوال» ثالثها مخرّج من الاستبراء . 

56 فرع: 

إذا عَتَقَتْ في العدَّة» فإن كانت بائنا بَنَتْ على عدَّة الإماء في القديم» 
وفي الجديد قولان» وإن كانت رجعيّة بنت على عدّة الحرائر في الجديد» وفي 
القديم قولان» والاعتبارٌ في العدّة برقها وحبَّيّتها اتفاقاء بخلاف الطلاق. 
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.)١185 /٠١( فى الأصل : «بثلثه»» والصواب المثبت . انظر : «نهاية المطلب»‎ )١( 


العز بن عبد السلام 1 أ كتاب العدد 


65 - فصل في الطلاق في العدّة وبعد الرجعة 

إذا رجع» ثم وطىء وطلَّق؛ فإن كانت حاملاً اعتدّت بوضع الحمل» 
وإن كانت حائلاً استأنفت العدّة» وإن راجع» ثم طلّق قبل الوطء؛ فإن كانت 
حاملاً انقضت العدَّة بالوضع انَاقَاء وإن كانت حائلاً فهل تبني على العدة» 
أو تستأنف؟ فيه قولان» فإن قلنا بالبناء؛ فلو راجَعَ في الطهر الثالث»ء ثم 
طلّق في الحيض» انقضت العدّة بالرجعة عند القفّالء فإنَّ أل الطهر قرءٌ» 
کآخره» قال أبو محمد > يلزمها قر حر قاد :اول الطهر لا تب قرءًا؛ 
لأته لم صل بالحيض في وقت التريُص» بخلاف آخره. 

ولو طلَّق الحامل» وراجعها فوضعت» ثم طلّقها قبل الدخول» فإن 
قلنا بالاستئناف اعتدَّت بثلاثة أقراء» وإن قلنا بالبناء فوجهان : 

أحدهما : تعتدٌ بثلاثة أقراء؛ إذ لا عبرة بما وقع في النكاح . 

والثاني : لا يلزمُها التريُصٌ أصلاً؛ لتعذّر الاستئناف . 

۷ فرع : 

إذا نكح المختلعة في العدّة» وطلّقها قبل الدخول» وجب لها نصفٌ 
المهر وبَدَتْ على عدّة الخلع اتفاقاء وإن مات قبل الدخول» وهي من 
ذوات الأقراء» فهل تدخل بقيّةٌ الأقراء في عدَّة الوفاة؟ فيه وجهان. 

۸ 9 فرع: 

إذا طلّق الرجعيّة في العدّة ففيه طريقان : 


إحداهما : القطع بالبناء . 


كتاب العدد 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


والثانية : فى الاستئناف قولان. 
وإن تخالعاء وقلنا: يصح خلع الرجعيّة؛ فإن جعلناه طلاقًا ففيه 


الطريقان» وإن جعلناه فسحًا فهو على الطريقين عند المراوزة» وقطع العراقيُّون 
باليناء . 


ب 


عِدَّة الوفاة 


تجب غدّة الوفاة قبل السسيس وبعدة». فن كانت حاملاً اعت 
بالوضع» فان وضعته على الفور» وتزؤجت» فلها تغسيله عند الأصحاب» 
وفيه احتمالٌ» وإن كانت حائلاً؛ فإن كانت حرَة اعتدّت بأربعة أشهر وعشرة 
أيام مع لياليهاء وإن كانت أمة فبشهرين وخمسة أيام مع الليالي» فإن مات 
وقد بقي من الشهر عشرة أيَام كاملة اعتدّتْ بهاء وبأربعة أشهر هلاليَةٍ بعدهاء 
وإن بقي من الشهر أقلٌ من العَشْر أو أكثر فقد انكسر» وحكمُّه قد تقدّم . 
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٠١‏ فصل فيمن طلّقَ إحدى امرأتيه ومات قبل البيان 

إذا طلّقَ إحدى امرأتيه» ومات قبل البيان؛ فإن كان قبل الدخول فعلى 
كل واحدة أربعةٌ أشهر وعشرٌء وإن دخل بهماء فإن كانتا من ذوات الأشهر 
اعتدت كل والحدة باريعة أشهز وعشرة وإن كانتا حاملتين اعتدّتا بالوضعء 
وإن كانتا من ذوات الأقراء لَرْمَ كلَّ واحدة الأكثرٌ: من أربعة أشهر وعشرء 3 
الأشهث. وابتداء الأشهر من الموت» وابتداء الأقراء من الطلاق» أو الموت؟ 
فيه وجهان. 

وإن دخل بإحداهما دون الأخرى» فعلى التي لم يدخل بها أربعة أشهر 


كتاب العدد 1 1 الغاية في اختصار النهاية 


وعشرٌ» وتعتدٌ الأخرى بالوضع إن كانت حاملاً» وبأربعة أشهر وعشر إن 
كانت من ذوات الأشهر» وبأقصى الأجلين إن كانت من ذوات الأقراء. 


A-4 
مقام المطلقة والمتوفى عنها زوجها‎ 


كل مَن لزمها العدَةٌ بغير نكاح صحيح فلا سُكَتّى لهاء كالموطوءة 
بالشبهة» أو النكاح الفاسد؛ فإن كانت اما شي الل قولان» فإن قلنا: 
تحب وجيت الك على أظهرالرججمين ذلك ك ار آم اراد 
إذا عَتَعَتْ بموت السيد» أو إعتاقه . 

ولا نفقة في عدّة الوفاة لحاملٍ ولا حائلٍ» وفي السُكنى قولان» وأمًا 
فرقةٌ التكاح الصحيح في الحياة فلها أحوال: 

الأولى : فرقة الطلاق» فتجب فيها النفقةٌ للرجعيّة» والسُكنى لكل 
مطلّقة» ولا نفقة للبائن إن كانت حائلاً» وإن كانت حاملاً وجبت النفقة» 
وهي لهاء أو لحملها؟ فيه قولان. 

الثانية : انفساخ النكاح بإرضاع من أجنبيٌ» أو ردَّةٍ من الزوج» أو إسلام 
من أحدهماء ففي السّكنى قولان. ' 

الثالثة : انفساخه بارتضاعهاء أو بفسخ أحد الزوجين لمعتى في الآخرء 
ففيه طريقان: 

إحداهما : أنه كالانفساخ بالإسلام. 


والثانية» وهى ي المشهورة : إن كانت حائلاً فلا سُكنى لها ولا نفقة» وإن 


كتاب العدد 6ش 1 الغاية فى اختصار النهاية 


كانت حاملاً» ففي وجوبها خلافٌ مبنيٌ على القولين في أنَّ النفقة للحمل» 
أو الحامل . 

75 فرع: 

إذا طلقت الأمة؛ فإن كانت في منزل السيّدء فإن سلَّمها ليلاً ونهارًا 
وجبت النفقة» وأمًا الشّكنى» فإن جعلنا للزوج حى الإسكان لزمه السُكنى 
في العدّة» وإن جعلناه للسيّد فالأصحٌ أنَّ منزل السيئّد لا يتعيّن للعدّة» فيلزم 
الزوج مؤونةٌ مسكن يعيئّنه السيئد» وإن سلّمها ليلاًء واستخدمها نهارًا؛ فإن 
أوجبنا نفقة النکاح فهل تجبُ مؤونة مسكن السیّد» أو مسكن يعيسّنه؟ فيه 
الوجهان» وإن لم نوجب النفقة فلا سُكنى لها في العدّة. 

59375 فرع: 

إذا بانت الناشزة بموتٍ أو طلاق فلا نفقة لهاء وكذلك السُكنى عند 
القاضي » وقال الإمام : يَلزْمُها ملازمة مسكن النكاح رعاية لحقّ الله» فإن لم 
يكن للنكاح مسكنٌ» فأقلعت وطلبت المسكنّ» ففيه احتمالٌ؛ لتعذّر الطاعة 
بعد البينونة . 

4 فرع : 

إذا أوجبنا السكنى في عدّة الوفاة» فكانت صغيرة» ففي وجوب السّكنى 
قولان. 

#ا د 
6- فصل في ملازمة المسكن في العدَّة 


إذا كان مسكنٌ التكاح ملكا للزوج» أو مأجورا معه» أو مستعاراء لزمها 


ملازمتّه إلى انقضاء العدّة» ولا يحل له إخراجهاء وليس لها أن تخرج بإذنه» 
فإن كان مسكنٌ التكاح دون حقّهاء فطلبت في العدّة سُكنى مثلهاء فلها ذلك» 
ولو كان المسكنٌ فوق حقها فللزوج نقلها إلى سكنى مثلهاء ولا يجوز نقلها 
عن البلدة» وقال القاضى: يجب نقلها إلى أقرب مساكن البلدة إن أمْكنّ» 
وقال الإمام : ليحت ذلك ولا ك 


5 فرع: 

إذا لم يكن للنكاح مسكنٌ» أو كان المسكنُ مستعاراء فرجع المُعير» 
وجب على الزوج مؤونةٌ مسكن يليق بهاء وتعيينه إلى الزوج» ويلزمُها ملازمته 
كمسكن النكاح . 

97 فرع: 

إذا احتاج الزوج إلى بيع مسكن النكاح لقلسه» لم يسقط حقّها من 
سكناه ؛ لأنَّه تعيّن لذلك تعدُّنَ الرهن للمرتهن» فإن أراد بيعه؛ فإن كانت 
حاملاًء أو من ذوات الأقراء» لم يصمّ» وإن كانت من ذوات الأشهرء فإن 
لم يتوقّع الحيض في الأشهر فعلى قولي بيع المأجورء وأبعدَ من قطع بالبطلان 
توفع موتها قبل المدّة» وهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ التصرّفات مت على بقاء الحياة» 
كالسّلّم والبيع» وإن توفّعنا الحيضّ في الأشهر» فقد خرّجه بعضهم على 
الخلاف» وقطع آخرون بالبطلان» فإن قلنا: يصِحٌء فحاضت في الأشهرء 


)١(‏ كذافى الأصل» وظاهر العبارة في «نهاية المطلب» /١5(‏ ۲۲۹) يفيد الاستحباب» 
حيث قال: «ولست أرى لهذا متمسّكًا في الوجوب» بل أرى له أصلاً في 
الاستحباب». 
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فقد ألحقه الإمام باختلاط الثمار المَبيعة قبل القبض . 

ولق قال المشدري #وطتك ننس على ادر هة الل ور 
بذلك» لم يصح البيع؛ لأنَّ تعّدات العقود لا تَسقّطٌ بالّضاء كما لو قال: 
بعك بما باع به فلان ثوته» وعلِم أنه لم برد على ما به» فوطّن نفسّه عليهاء 
ولو كانت عادتها في الأقراء منّسقة لم يصح البيع» فان الغرر يتحقّق بنقص 
يوم أو يومين» وليس ذلك بنادر. 

76 فرع: 

إذا حجر عليه بالفلس حيث لا مسكنّ للتكاح» فإن كانت من ذوات 
الأشهر ضاربّت بأجرة ثلاثة أشهر» وإن كانت من ذوات الأقراء» فإن اضطربَتْ 
غادتها ضازبت ياجرة آمل ما نكن انقضاء العدكةجد» وإن كانت هة 
فالمذهبُ أنّها تضارب بِقَدْرِ العادة. 

وقيل: بالأقلٌ؛ لاله المتيقّن. وهذا لا يصحٌ؛ لأ لا لم ذلك إليهاء 
ولا نمكنها من التصرّف فيه» بل تفه على ما تين . 

وإن كانت حاملاً ضاربت بتسعة أشهر» وقيل: بل بسئّة أشهرء وهذا 
هاهنا أبعدٌ؛ لتعلٌ ر اليقين» ٠‏ فإنّها قد تجهض في أثناء السةء ومع ذلك فلا 
تفف مؤونة السنّدء ولا تضاربُ بمؤونة أربع سنين اتفاقًا. 

ولا تخوج مؤونةٌ السكنى على اجتماع حقٌّ الخالق والمخلوقء فإنَّ حو 
الخالق في نفس السكنى» ولذلك يجوز لها أن تتبرّع بالمؤونة . 

64 فرع: 

إذا انقضت العدّة بأقلَّ من العادة» ردت الفاضلّ على الغرماء . 
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ضاريّت بالزيادة» وردُوها عليهاء وإن لم يصدّقوها ففي قبول قولها أوجة؛ 
ثالثها : القبولُ في الحمل دون الأقراء؛ إذ لا أمد للأقراء. 

وقال الإمام: إن صدَّقوا على الحمل» ونازعوا في الولادة» فالقول 
قولهاء وإن لم يصدّقوا على الحمل ففيه الأوجة. 

ولو ادّعت حيث لا غرماء زيادة على المعهود في الحمل أو الأقراءء 
فقد دل كلامهم على القبول اتَاقًا؛ إذ ليس هاهنا قسمةٌ يَعْسُرُ نقضهاء وفيه 
احتمالٌ؛ فإنّها تدّعي التأخير إلى سن اليأس» وفيه إجحافٌ عظيم . 


* ¥ ¥ 
٠١‏ فصل في مساكنة الزوجين في العدّة 
الخلوةٌ بالمعتدّة حرام على الزوج وإن كان الطلاقٌ رجعيّاء ثم إِنٍ 
انٌُحدت مرافقٌ المسكن مع اتساعه حَرْمَتِ المساكنة» فإِنْ تراضيًا بالمساكنة 
يَجُرْ إلا أن يكون معهما من يحتشمه الزوج على ما سنذكره» والمّرافق 
هي : المطبخ» ويك الماء» والمُستراحٌ. وإن تعدّدت المراف جازت المساكنة؛ 
لعدم الخلوة. 
فإذا كان في الدار حجرة لها مراف غيرُ مراف الدار» فسكنت الحجرة» 
وسكن الدار» فإن كان بابُ الحجرة مغلقًا جاز» وإن لم يكن لها بابٌء وبابٌ 
الدار مغلنٌء فهذه خلوة محيّمةٌ وإن كان لا يراهاء وهكذا لو كان للحجرة 
أبوابٌ وأغلاقٌ» ولكنّ مرافقها في الدار. 


وإذا انّحدت المرافق» فكان معه جاريته» أو زوجته» أو مَحْرَمٌ لها أو 
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هد ع 

لهء فلا خلوة» وإن كان معهما مجنون أو صبئٌّ لا يمير › فلا حكم لوجوده» 
وإن كان مميئّرًا يحكي ما يشاهدٌ فالظاهر الجواز. 

ولو خلا رجلٌ بنساءٍ أجانب» أو معتدّاتٍ» ففي جوازه وجهان يجريان 
فيما إذا خلا بأجنبيّتين أو معتدتين . 

ولو خلا رجلان بامرأة لم يَجْرْ على ظاهر ما ذكره الأصحاب» ولذلك 
لا يَلزْمُ المنفردة الخروج للحججٌ. وفي جماعة النساء خلافٌ. 

: فرع‎ ١ 

إذا ساكنها مساكنة خلوة برضاهاء فإن كان معهما مَّن يَمنع وجوذه من 
الخلوة: جار وإن اتحدت المرافق» وإن لم يكن معهما من يُمنع وجوه 
الخلوة» فهو عاص بالمساكنة . 

H i ¥‏ 
۲- فصل فى السّكنى فى عدَّة الوفاة 

إذا أوجبنا السّكنى في عدّة الوفاة؛ فإن كان للنكاح مسكنٌ وجبت 
ملازمته»› وإن لم يكن وجبت مؤونة السّكنى على ما تقدّم في المفلس ؛ لن 
الميت كالمفلس» وإن لم نوجب السّكنى» فإن تبرّع الوارث بالمؤونة» أو 
بمسكن النكاح» فإن كانت العدّة مبنيّةَ على شغل الرَحِم مثل أن أبانهاء ومات 
في العدّة لزمها أن تسكن حيث يعيّن الوارٹ» وإن لم تترتب على شَغْلء فان 
كانت عدّة الوفاة؛ لزمها أن تسكن حيث يعيئّن الوارثُ إن كان بعد الدخول» 
وإن كان قبل الدخول فوجهان» فإن قلنا: لا يجبٌء لزمها أن تسكن سكونٌ 
المعتدّات؛ رعاية لحقّ الله . 


العز بن عبد السلام أ ١‏ كتاب العدد 


فإن لم يكن وارثٌء أو كان ولم يتبرّع» لم يجز للسلطان إسكائها من 
بيت المال إلا أن تكون محتاجة» فيُسكنها رعاية لحقٌ الله تعالى» فإن كانت 
ن فة اتخضيئها مسك مزاقب!؛ 

#د HH‏ 
۳“ فصل فيمن أذن لزوجته في النقلة» ثم طلقها 

إذا أذن في الثقلة من دار إلى أخرى» والبلدةٌ واحدةٌ» ثم طلّقهاء أو 

5 و 2 ۶ . 
مات» فالاعتبارٌ فى التُّقلة ببدن المرأة دون المتاع» فإ صادفها الطلاق في 
الأولى بعد نقل المتاع» أو في الثانية قبل نقل المتاع› لزمها العدّة حيث 
صادفها الطلاقٌ» فإن صادفها بين الدارين» فهل تتعيّن الأولى» أو الثانية» 
أو تنخر؟ فيه ثلاثةٌ أوجهء ولو تردّدت بين الدارين لنقل المتاع» فصادفها 
الطلاق فى بعض دخلات الأولى» وقد دخلت إلى الثانية بنيّة الانتقال» 
تعيّت» وإن لم تنو بشيءِ من دخلاتها الانتقال» ففيه احتمال» وإن صادفها 


في الثانية تعيّنت» وإن لم تنو بتلك الدخلة الانتقال. 
جا« 


464- فصل في السفر لغرض متأكَدٍ 
إذا أذن في السفر لغرض مؤكد» كالزيارة المستحبّة في الشرع» 
والتجارة» فصادفها الطلاق في البلدة قبل أن تنتهي إلى الحدّ المثببت لرُخص 
السفرء لزمها الرجوعٌ في أصمحٌ القولين ؛ فإِنَ الاعتبار بالبلد» ولذلك يتعيّن 


E CD‏ هن بسو انظر : «المصباح المنير (مادة: زنن). 
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إذا لم يكن للنكاح مسكنٌ. 

ولو أذن في الخروج إلى دار أخرى لغرض متأكدٍ» ثم طلّقء وجب 
الرجوع اتفاقًا سواء عبّنَ لها مده فى الإقامة» أو أطلق . 

ولو بلغها خبرُ الموت أو الطلاق بعد مفارقة البلدة» فلها المسافرة إلى 
إتمام الغرض اتفاقًا وإن انقضت العدَّة ذ في السفرء وطال الزمان» ومتى تم 
الغرض» فإذ علط الالو روعت ت بيصن ا فى کک العا 
لزمها ذلك» وإن علمت أنَّها تنقضي في الطريق لزمها إتمامٌ العدّة في بلد 
الغربة على الأصمحٌ» وإن جَوّزتِ الأمرين احتّمل تخريجُه على الخلاف . 

1 فرع: 

إذا تم الغرض قبل ثلاثة أيام فلها إكمالٌ الثلاثة» وإن تم بعد الثلاثة لم 
يَجُز التعريج على شيء إلا إذا فقدت الرفقة» فلا يجوز لها التغريئ بنفسهاء 
كنا لاني مشقة تَرِيدُ على الاقتصاد المعتاد. 


HK ¥ *# 


7915 - فصل ذ في السفر لغرض غير متأكّدٍ 
إذا أذن في السفر لغرض غير متأكَدِ» كالنزهة» فبلغها الموث أو الطلاق 
في أثناء السفرء ففي وجوب الرجوع قولان. 
ولو أذن لها في إقامةٍ مدَّة معيّنق» فبلغها الفراق في أثنائهاء ففي جواز 
إتمامها القولان» ولو بلغها الخبر قبل إتمام غرض التجارة» فلها الإقامةٌ إلى 
إكمال الغرض 
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فإن أذن لها أن تقيم مده في فى الزيارة» أو بعد نجاز التجارة» فبلغها الخبرٌ 
فى أثنائها ففى وجوب الانصراف قولان؛ لآنَّ الأصل الزيارة» وقد حصل» 
فصار الزائد بمثابة النزهة . 


¥ ¥ ¥ 


1 - فصل في سفر الثقلة 

إذا أذن في الانتقال إلى بلي آخرء فصادفها الطلاق فيه» وجبت 
ملازمته» وإن بلغها الخبرٌ بين البلدين» فأرادت الإقامة في بلدة ذ في الطريق 
لتقضي فيها العدَّة؛ لم يجز اتفاقاء وهل يتعيّنُ البلد الأوّل» أو الثاني أو 
تتخيّر؟ فيه الأوجه الثلاثة . 

۸ فرع : 

إذا أذن في نذر اعتكافٍ و عانم ا وه ا 
ففي وجوب قطع الاعتكاف قولان» فإ واجب الشرع آكَدُ من واجب النذر» 
فإن أوجبنا القطع› > ففي انقطاع التتابع قولان» وعلّل الإما م بقطع التتابع؛ 
وقال: إن قلنا: ينقطع التتائع م لم يجب قطمٌ الاعتكاف» وإن قلنا : : لا ينتقطع» 
وجب. 

64 6 فرع: 

إذا سافرت مع الزوج» فمات في الطريق أو طلّق قبل إكمال الغرض» 
لزمها الرجوع إلى مسكن النكاح . 

ولو أذن في الح وطلّق بعد مفارقة البلدء فلها المسافرة لتحجّ» 
وإ لحقها الطلاق في البلد لزمها الرجوعٌ» فإن أحرمث في البلد» ثم طلّق 
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gm‏ 
قبل مفارقته» فن ضاق الوقث سافرت لذلك» وإن انّسع» أو كان الإحرامٌ 
بعمرة» فالأصحٌ جوازٌ السفر؛ لِمّا في مصابرة الإحرام من المشاق. 
# ¥ ¥ 
٠١‏ - فصل فى الاختلاف فى المسكر. 
إذا صودفت المطلقة ببلدة» أو مسكن» أو قرية» فطالبها الزوج 
بالرجوع إلى مسكن النكاح» فقالت: أَدْنْتَ في الثقلة إلى هذا المكان» فإن 
اتفقا على أله قال: انتقلي إلى ذلك المكان» فالقولٌ قولّهاء وإن اتّمْقا على 
آنه قال: اخرجي مسافرة» فالقول قولّه. وقول وریثه من بعده» وإن اتفقا 
على أنه قال : اخ ر جى » أو: سيري » و اذهبى. ولم يقيّده بسفر ولا انتقال» 
فقولان؛ إذ الأصلٌ عدم الإذن» ولكن حصولها في ذلك المكان بمثابة البدء 
وإن اختلفا في أصل الإذنء فكلامُهم يشير إلى أنَّ القول قولّه» ولا يبعد 
أن يجري على الخلاف في دعوى الاستعارة . 


# ¥ # 


-١‏ فصل فى عدَّة البدويّة والبحريّة 
إذا كانت المعتدة بدوية؛ فإن كانت من قوم مقيمين لزمنُها الإقامةٌ 
وإن كانت من قوم ينتجعون انتقلت حيث ينتقلون» وكان ذلك كملازمة 
المسكن في الحضرء فإن سارت معهم» ثم أرادت المقام في أثناء المسير 
في مكان أو قرية» فلها ذلك . 


وإن انتقل أهلها دون الأجانب» فإن خافت على نفسها وجب الانتقال» 


وإِنْ أَمِنَثْء ولكن استوحشث لفراقهم» فالمذهبُ تخبيرُها بين الإقامة 
والانتقال» وفيه احتمالٌ» ولو أقام آهل الزوج؛ لم يجز مفارقة المخيّم اتفاقا. 

ولو خرج أهلها ببيّة العود عن قرب» لم يجز الخروج؛ لانتفاء 
الاستيحاش . 

وامرأةٌ صاحب السفيئة إن كانت من قوم عادتهم الترددٌ في البحر 
فهي كالبدويّة» وإن لم تكن كذلك» بل ركبت لسغل » فهي كمسافرة مات 
زوجها في أثناء الطريق» فإن تعذّر عليها الرجوعٌ لمشقَةٍ أو تغريرء لم يلزمهاء 
وإن أَمْكّنها فعلى التفاصيل السابقة في المُسافرة . 

فإن كان في السفينة قطائع تشتمل في كل واحدة منهنَ على مرافق 
سكدّث في إحداهنٌ» وَحُكُمْ الخلوة على ما سبق» وإن لم يكن كذلك» 
وأَمْكَنَ الزوج الانتقال إلى سفينة أخرى لزمه ذلك . 

۲ -¬س-_ فرع: 

إذا غاب الزوج وليس لها مسكرٌ اكترى الحاكم من مال الزوج مسكتا 
يليق بهاء فان لم يكن له مالٌ» فله أن يقترضَ عليه» أو يأذنَ لها في الاقتراض . 


يجب الإحداد في عدّة الوفاة اتفاقًاء ولا يجب على الرجعيّة» ولا على 
أمّ الولد بموت السيتد» ولا على الموطوءة بالشبهة تماقا وفي المطلّقة البائن 
قولان. 

وفي انفساخ النكاح طريقان: 

إحداهما: لا يجبُْء وإليه ميل الأكثرين. 

والثانية : فيه القولان. 

ولا فرق في الإحداد بين الحرّة والأمة» والكتابية والمسلمة» وكذلك 
الصكيرة والمتفتولة تج طان كينا القيامُ بمنعهماء ولا يجوز الإحداد لغير 
هؤلاء إلا على القريب في قَدر ثلاثة أيام» ولا يختصنٌ بالنساء» وتركه أولى» 
ولا يُحَرَمٌ الإحداذ إلا بالنيةء كما في السجود بين يدي الصنم . 

¥ #د د 


45 - فصل في بيان الإحداد 


يتعلق الإحداذ ببدن المرأة دون منزلها وخدمهاء فيَحرمٌ عليها من الطيب 
ما يحرم في حال الإحرام» وكذلك ترجيلٌ الرأس واللحية بالأذهان» وكذلك 


الحليُ حتى خاتمٌ الذهب» وأجاز الإمامٌ خاتم الفضة؛ لجوازه للرجال» وترّد 
في اللآلىء؛ إذ لم يثبت تحريمُها على الرجال. 


۰ 7 53 6 7 ا 
ولها لبس ما يجوز لبسّه للرجال إلا ما صبغ بصِبّغْ مستحسَنِ براق 


٠ 


حرم إن كان متوسّطًا أو رفیعًا» وإن كان غليظًا فقولان» ولا بس بصبغ 
لا يقصّدٌ به الزينةُ» كالأسود الكمد» والأكهّبٍ الكدر. 


ي 


وقال أبو إسحاق : لا بأس بما يُصبغ بعد النسج . ولا وجه لما قال . 

66 فرع : 

إذا لم يُصبغ الحرير؛ جاز لبسه عند العراقيين» ومَنَعَهِ المراوزة» وإن 
كان في الكحل زينةٌ حرم» وإلا فلاء ونصّ الشافعيٌ على جواز الإثمد. 
واتفقوا على أنه أراد بذلك العريات ؛ لغلبة السّمرة على ألوانهنٌ» والكحلٍ 
على أعينهنٌ» وحرّموه على البيض . 

5 فرع: 

إذا احتاجت إلى كحل زينة لرمد» اكتحلت بالليل» ويجب غسله بالتهار 
إلا أن تحتاج إليه» أو إلى الطب بالنهار» فيجورٌ لها ذلك» ولا بأس بالاستحداد 
والعفن» وإزالة الأوساخ» وفي تصفيف الطرر وتجعيدٍ الأصداغ توقّفٌ 
للإمام» والظاهر جوازّه» ولا نص فيه للأصحاب . 

/1 - فرع : 

إذا تركت الإحداد وملازمة المسكن بغير عذر ععصَتْ» وانقضت العدّة. 


* # # 
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4- فصل فى مفارقة المسكن بالأعذار 

لا يجوز للمبتوتة: ولا للمتوفى عنها زوججها أن تخرج في العدّة إلا 
لضرورة» أو حاجة يَظْهَدْ الضررٌ بتركهاء ولو توالت لأفضث إلى الضرورة» 

3 2 3 
فإن تعلقت الحاجة بالأكل والشرب واللباس» أو مَرَكَةِ ملك قد استرمٌ» فلا 
تخرج إلا أن تعجر عن التوكيل» فإِنْ ندرتٍ الحاجةٌ جاز الخروجُ عند خيفة 
الضياع» وامتنع فيما يتعلّق بالزيادة» كالعمارة والتجارة والزيارة» ولو أشرف 

4 و و . E‏ : 
المال على الضياع بحيث تحتاج في حفظه إلى السفرء جاز السفرٌ إن كان 
له“ خطر. 

684 فرع: 

قال الأئمّة : إذا وقعت حاجة ليليّةٌ جاز الخروج بالليل» وإن كانت 
مما يُفعل بالليل والنهار حَرُمٌ الخروج بالليل» وجاز بالنهار. 

۰- فرع: 

إذا وجبت النفقة في العدّة» فانقطعت عنها» فن قدَرتْ على النفقة من 
مالها لم يجز الخروج» بخلاف نظيره في الزوجة؛ لأنَّ الملازّمة فى العدّة 
حى الله كك بخلاف المُلازّمةٍ في صلب النكاح» ولذلك لو أذن لها فى 
OE “< 5 : :‏ 
الخروج في العدّة لم يجزء ولو أذن للمنكوحة لجاز» ويجورٌ للخليّة أن تخرج 
لغير حاجةٍ إن لم تتعرّض لافة. 


(۱) أي: للمال المخوف عليه من الضياع . 


A-4 


اجتماع العدتين والقافة 


إذا وطىء الزوج الرجعيّة عمداء أو البائ لشبهة» لزمها استثناف العدّةء 
فإن اتفقت العدتان» فكانتا بالشهورء أو الأقراء» اندرجت بقيّةُ عدَّة التكاح 
في عدَّة الوطءء وله الرجعةٌ فيما بقي من عدَّة التكاح» ولا رجعة له في عدَّة 
الوطء» وإن كانت بائنًا فله أن ينكحها في عدّة الوطء وعدَّة التكاح . 

وإن كانت إحدى العدّتين بالحملٍ تداخلتا على الأصحٌ» فتنقضي 
العدّتان بالوضع» وله الرجعةٌ إلى أن تضع» سواءٌ كان الحملٌ من وطء الشبهة» 
أو النكاح . 

وإن منعنا التداخُلَء فإنْ كان الحملٌ من النكاح فله الرجعة قبل 
الوضع» فإذا وضعت اعتدّت بالأقراء» ولا رجعة له فيهاء فإن كانت بائتا جاز 
نكاحها في العدّتين» فإن حصل في مدَّة الحمل ثلاثةٌ أطهارء وجعلنا دم 
الحامل حيضًاء انقضت عدَّة الشبهة على الأصحٌ الذي اختاره القاضي وأبو 
حامد» وإن حملت من وطء الشبهة انقطعت عدَّة التكاح بالعلوق» فإذا 
وضعت بَنَتْ على عدَّة النكاح بالأقراء» فإن راجَّحَ فيما بقي من عدَّة التكاح 
صح“ وإن راجع في عدّة الشبهة» أو طلّقَء أو ظاهَرَء أو آلى» فوجهان يجريان 
في الإرث» وأقيَسُهما البطلان» وإن كانت بائتا» فنكحها في عدّة الشبهة» أو 
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في عدّة النكاح » صمّ. ومتى صكّت الرجعة أو النكاح» انقطعت العدّتان؛ 
لاستحالة بقاء العدَّة مع صكة الرجعة أو النكاح . 
¥ ¥ ¥ 
۲- فصل فيمن وطى في عذة غيره بشبهة 

إذا وطى زوجة غيره بشبهة في النكاح» أو في عدّة النكاح» فلا تدخل 
عدّة الوطء في عدّة النكاح» وإن اتفقتا مثلٌ أن كانتا بالشهورء أو الأقراء فإن 
سبقت عدّة النكاح» أتمّتها ثم اعتدّت عن الشبهة» وله الرجعةٌ في بقيّة عدّة 
النكاح» وهل له أن ينكحها إن كانت بائنًا؟ فيه وجهان؛ لأنّها محرّمة عليه 
من جميع الوجوه» فأشبة النكاح في الإحرام . 

وإن سبقت عدّة الشبهة» ففي انقطاعها بعدّة النكاح وجهان: 

فإن قلنا: تنقطع» اعتدّت للنكاح» وله الرجعةٌ في عدّته فإِنْراجَمٌ 
انقطعت العدّة» وبَنَتْ عقيب الرجعة على عدّة الشبهة. وإنْ لم يراج أكملت 
عدّة النكاح» وبَنَتْ بعدها على عدّة الشبهة» وإن كانت بائتاء فنكحها في 
عدّته» ففي الصكّة وجهان. 

وإن قلنا: لا تنقطع عدَّة الشبهة» أكملتهاء ثم اعتدّت للنكاح» فإن 
نكحهاء أو ارتجعها في عدّته صح › وإن نكحها في عدّة الشبهة لم يصحّ. 
وإن راجع فوجهان. 

وف كانت إحدع العذين انحل تدعت :+ مر كانت ضرع الكبية 


أو النكاح» فإن كانت من النكاح اعتدّت بالوضع عن الزوج» وله اجه 


قبل الوضع» فإنْ راجَح ففي حِلّ الوطء وجهان يجريان في الحامل من الزوج 
إذا وُطئت لشبهة في صلْبٍ النكاح» فإن رأت الدّمّ على الحمل فقد قال القاضي : 
قياس ما ذكره أبو حامد أن تنقضى عدَّةٌ الشبهة بذلك» وهو بعيدٌ هاهنا؛ لان 
العدّتين من شخصين» فلا تنقضيان فى زمان واحد» وإن كانت بائثاء فنكحها 
وقلنا: تصح الرجعةٌ» ويرم الوطء» ففي النكاح وجهان؛ إذ لم يتعقبه الجلٌ» 
أبطلناه ثم فهاهنا وجهان» وإن كان الحملّ للشبهة» اعتدَّت به عن الشبهة» 
ثم اعتدّت للنكاح» ولا يصح نكاحها قبل الوضع» وفي الرجعة وجهان» 
وأيّهما نكح في عدّة الاخر لم يصح فإن تصحيح النكاح مع أنه لا يقطع 
العدّة مهال 

۳ --_ فرع : 

إذا حكم بانقطاع عدّة النكاح لم يبطل ما مضى» بل تبني عليه بعد عدّة 
الشبهة . 

714 فرع: 

إذا كان الزوج والواطىء حربيّين» فلا تداخلٌ على الأصحٌ» وفيه قول : 
أنَّ الواطىء يُسقط عدّة النكاح ؛ لأنَّ الاستيلاء يُبطل حى الزوج من النكاح» 
فجاز أن يُبطل حقه من العدّة. 

76 فرع: 

إذا أتت بولد يُمْكنُ أن يكون من أحدهما دون الآخر لَحِقَهء وإن لم 
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الوطء» ولأكثرَ من أربع سنين من حين الطلاق» انتفى بغير لعان» وانقضت 
به عدّة النكاح على الأصحٌ» فإن للولد المنفيّ أحوالاً : 

إحداهن : أن يستحيل إلحاقه بصاحب العدّة» فلا تنقضي به العدَّة. 

الثانية : أن يُنفى باللعان» فتنقضي به العدّة. 

الثالثة : أن ينتفي بغير لعانٍ؛ لاستحالة العُلوق به في النكاح» ولكن 
يُمْكِنُ العلوق به بعد التكاح ؛ لشبهة» أو رجعة» أو تجديد نکاح» فالأصحٌ 
اشا الا راف اتلك عرو و ك ا 

ون أمكن أن يكوت من كل واخد مهما عرض عل القافة:«فن الت 
بأحدهما لحقه» وانقضت عدّته بوضعه» واعتدّت عن الآخَرِ بالأقراء» فإِنْ 
لم تكن قافةٌ» أو كانت وأَشْكَلَ عليهاء فعلى الأصحٌ تنقضي به إحدى العدّتين 
على الإبهام» فإن راجَح وهي حاملٌ؛ فإن قلنا: تصحٌ الرجعة لو كان الحمل 
منه» صكّت هاهناء وإن قلنا: لا تصحٌ نّم فراجَّع أو نكح في إحدى العدّتين» 
لم تصحّ» وإن راج أو نكح في كلا العدّتين صكّت الرجعة» وفي التكاح 
وجهان يُحتمل إجراؤهما في الرجعة» ولكن الفرق أنها تَحتملٌ من الوقف 
ما لا وله التكاح» ولذلك تصحٌ في الإحرام» فصحّت هاهنا مع الإيهام . 

5 فرع : 

ليس لها مطالبةٌ أحدهما بالنفقة قبل الوضعء فإِنْ ألحقته القافةٌ بالزوج 
لَحِقَهء ولزمه نفقةٌ الحمل؛ إذ لا تسقط بمضيٌ الزمان اتَاقَا وإن جُعلت 
للحمل» وإن ألحقته بالواطىة؛ فهل يُقال: إنها وجبت» ثم سقطت؟ فيه 
قولان. 


61 فرع: 
إذا نكحت في العدَّة نكاح شبهة» فلا نفقة لها حتى يُفرّق بينهما؛ لأنّها 
كالناشزة . 


6 فرع: 

إذا أَمْكَنَ أن يكون الحملُ منهماء فراجّعٌ» وقلنا: لا تصحٌ الرجعة» 
فن ألحقه القائفُ بالواطوء فسدت الرجعة» وإن ألحقه بالزوج» ففي صكة 
الرجعة للعراقيئين وجهان» وقطع الإمام بالصكة» وقال: لو فرضَ هذا 
الخلافٌ في النكاح لكان قريبًا . 

# # # 
5-64 فصل في معاشرة الزوجة في العدّة 

إذا تعاشر الزوجان في العدَّة معاشرة الأزواج لم تنقض العدَّة عند 
الأصحاب» خلافًا للقاضي والإمام في معاشرة البائن» فإِنَّهما ألحقاها 
بمعاشرة الأجانب والزناة» وقال الإمام: ينبغي أن يُحمل ما ذكروه على 
المعاشرة على ظَنٌ بقاء التكاح؛ ليضاهي النكاح الفاسد. فإِنَّ الأزمان 
المتخلّلة فيه بين الوطآت تمنع من احتساب العدّة اتفاقاء وهل يُعتبر ابتداءٌ 
العدَّة من آخر وطأة» أو من حين التفريق؟ فيه قولان. 

وإذا وقع التكاحٌ الفاسد في عدَّةٍ قَطّعها اتفاقاء وهل يقطعٌها من حينه» 
أو من أوّل وطأة؟ فيه وجهان. 


فإذا تت على عدَّة الزوج : فهل تبني من حين التفريق» أو من آخر 
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وطأة؟ فيه قولان» فإن قلنا: تبني من حين التفريق» فزالت الشبهة» وعلم 
بالتحريم» فقد قطع الإمام باحتساب العدّة من حينئذٍ» كما قال في معاشرة 
البائن» وقال: لا حكم لمعاشرة الزوج والواطىء بالشبهة مع عِلْمِهما بالتحريم» 
ولم يفرّق الأصحابٌ في معاشرة الزوج بين العالمء والجاهل» ولاينّجه 
ذلك إلا في معاشرة الرجعيّة ‏ فإتها زوجةٌ يجورٌ وطؤها عند كثير من العلماءء 
ولا تحصل المعاشرة بمجرّد الدخول عليها من غير خلوة» ولا يُشترط فيها 
الوطء» ولو وطى لم بحسب وقث الوطء من عدَّة الوطء» ولا من عدَّة 
النكاح» فإن حََلوَا بالليل دون النهار لم يُحسب الليل ولا النهار» فإن ذلك 
غالبٌ في معاشرة الأزواج» ولو افترقا في صدر العدّة» ثم خلا بها مرّة» حُسب 
صَدر العدف وسقط وقت الخلوة» فإن أطال الانقطاع بعد ذلك لحسب وقتثٌ 
الانقطاع ؛ لخروجه عن معاشرة الأزواج» ولا ينقدح إلا التلفيق مع ما سبق . 

ولو وطئها الزوج بنكاح شبهة» واعتزلها مدَّةَ العدّة ظانًا بقاء الفراش» 
وكان في علم الله أنه سيطؤهاء فلا تنقضي العدَّة على مقتضى ما قرّره 
الأصحاب . 

وكلٌ ما منع احتساب العدَّة منع من البناء على عدَّة التكاح . 

وقال الإمام: إذا تزرّجت في العدّة» وقلنا: تنقطع بالعقد؛ فن رقت 
إليه» فوطىئ»» انقطعت بالزفاف؛ لاتصاله بالوطء» وفي الانقطاع من حين 
العقد احتمالٌ» وإن زالت الشبهة قبل الزفاف لم تنقطع العدَّة» وإن زالت بعد 
الزفاف وقبل الوطءء ففيه ترد للإمام . 


30 ۰- فرع : 


إذا زنا بخليّة» أو معتدّة أو مزوّجة» لم تحرم عليه» وإن وطىء زوجة 
غيره بشبهة» أو نكاح فاسد في العدّة» لم تحرم» وقال في القديم: تحرم على 
التأبيد . 1 

: فرع‎ -۰ ۹١ 

إذا وط حرَةء فظتها أمَته لزمها عدَةّ حّة» وإن وطىء أمة» فظنّها 
زوجته الحرة: فهل يلزمُها عد حرة» أو أمة؟ فيه وجهان. 

۲ ۰- فرع : 

إذا مات الزوج في العدّة بنت عليهاء إلا أن يكون الطلاق رجعيًاء 


فتنتقل إلى عدّة الوفاة» وتسقط عدّة الطلاق . 


E‏ اه 
5 


2000 


عدّة امرأة المفقود 


إذا طالت غيبةٌ الزوج» فإن اتصلت أخبارٌه فالنكاحٌ بحاله» ولها الفسخ 
بالإعسان يوان انت يحرف ا عل الط ن وا جنا 

1 و بحر : مو‎ ١ 
الجديدء وإن أَمْكَنَ حمل الانقطاع على بُحْدِ الدار» وانقطاع الرفاق» فقد قيل‎ 
ببقاء النكاح  وقيل : فيه القولان» فإن قلنا بالقديم تركّصت أربع سنين» ثم‎ 
. اعتدّت للوفاة» ثم نكحت» وهل تقفٌ الأربع على ضرب الحاكم؟ فيه خلافٌ‎ 

ولو تباعدَ الحيض» وقلنا: ترص أربع سنين» فلا تقف على ضرب 
الحاكم» فإذا اعتدَّت للوفاةء ولم يثبت الموث إلا في هذه القضيّة. فلا يُقِسّم 
1 3 رو 00 ع 
ميرائّه» ولا تعْيِقُ مستولّدته» ولا مُدبَُه فإن ظهرت حياته قبل أن تمزوّج 
ل ا 

إحداهنّ : يتخيّر بين أن ينزعها من الزوج الثاني وَيَغْرَمٌ له مهر المِثْلِ» 
وبين أن رها ويأخُدَ منه مه المثل» وهذا مذهبٌ عمر. 

والثانية : يتخيّرء فإن انتزعها تبيّن فساد النكاح» ولا مهرَ عليه» وإن 
أقرّها تبيّن صحَّةٌ النكاح» وله مهرٌ المثل على الثاني . 

والثالثة : ينفسخ نكاحه اتفاقاء وفي النكاح الثاني وجهان: أحدهما: 
ينفسخ بمجرّد الظهور. والثاني : إن شاء أقرّه وإن شاء فسَحَه وغرم مهر 


الل : 


الرابعة للعراقيين : إذا حلّت للأزواج بعد العدّة نفذ ذلك في الظاهرء 


وفي نفوذه في الباطن أوجة : 

أحدها: ينفدٌ» فيصحٌ النكاح الثاني» ولا ترافُع بينهماء ولا غرمً» 
ولا خيار. 

والثاني : لا ينفذ» فيستمرٌ نكاح الأول. 

والثالث : إن ظهر قبل أن تنكح فنكاحه بحاله» وإن ظهر بعد النكاح 
نفذ الفسخ في الباطن» فلا غرم» ولا خيار. 

وهذه الطريقةٌ أسدٌ الطرق» أخذ فيها الشافعينٌ هه بأصل قول عمر ظفل 
لقربه» وترك تفريعه لبُعده عن القياس» والطريقةٌ الثانية أمشل من الأولى» 
والثالشةٌ غلطً؛ إذ لا ينّجه انفساخُ التكاح بمجرّد الظهور» ولا إثباثُ فسخ 
لا فائدة له سوى تجديدٍ النكاح إن رغبت فيه . ١‏ 

5 فرع: 

هل يتوقّف هذا الفسخ على الإنشاء؟ فيه ترد للأصحاب من غير تصريح 
بنفي ولا إثباتِ . ۰ 

فإن وقفناه على الإنشاء تعاطاه مَن يتعاطى الفسحَ بالإعسار» والظاهرُ 
أنه ينشأ بعد الأربع . 

وإن لم نقَفْه على الإنشاء ارتفع النكاحٌ بمضيٌ الأربع» ولها طلبٌ النفقة 
في الأربع» ولا نفقةَ لها في عدّة الوفاةء وهذا مكَّجِهٌ إن نفّذنا الفسخ في 
الباطن» وإن لم ننقّذه احثّمل أن يلحق التريّصُ بالنشوز» واحتّمل ألا يلحق؛ 
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فإن التريّص نيه مجرّدة» والنشورٌ لا يبت بمجوّد التيّة؛ ولذلك لا يبت حكمٌ 
النشوزء وإن صكّمت عليه» ثم امتنع بمانع ؛ فإن قلنا بالجديد وجب الصب” 
إلى آذ تت ارف بطزيق شرفي إن ال الزمان» قز عه وک داد 
حاكمٌ» تقض حكمُّه. وكذلك يُنقض الحكمٌ بكلّ قولٍ قديم يستندُ إلى الأثرء 
ويخالف على القياس» وتصيرٌ ناشزة بالتكاح عند الأصحاب . 

وقال الإمام: إن لزمتٍ المسكنّ ولم تزف إلى الزوج» ففيه الاحتمال 
المذكور على القديم» وإثبات النشوز هاهنا أوجةٌ؛ لأنّها ضمّت إلى القصد 
إذتها في النكاح المختلف في صكته . 

فإن فرق بينهماء وعادت إلى حكم الزوج» ففي عود النفقة قبل بلوغ 
الخبر قولان. ) 

فإن أتت بول يمكنٌ أن يكون من أحدهما دون الآخر لحقه»ء وإن 
أَمْكن أن يكون من كل واحدٍ منهما عُرض على القائف» وتعتدٌ عن الواطىء 
في صلب النكاح . 

وابتداء العدّة: من حين التفريق» أو من آخر وطأة؟ فيه القولان. 

فإن لحق الولد بالثاني» فاضطرٌ إلى شرب اللّبأء أو اللبن» ولم نجد 
غيرهاء وجب تمكينها من سقيه وإرضاعه» وتسقطٌ النفقة إن شَغَلّها ذلك عن 
الاستمتاع» وإن تمكّنت منه في فرص لا تمنع الاستمتاع لم تسقط النفقة. 

ولو أذن الزوج في رضاع لا يلزمُهاء ففي سقوط نفقتها قولان» کمن 
سافرت في غرضها بإذنه» وإن أذن في رضاع يلزمُها احثّمل أن يخوّج على 


القولين» واحتمل أن تسقط النفقة ؛ لتسيّها إلى إيجاب الرضاع . 
فإن مات الزوج بعد وطء الثاني » لزمها ا الوطء وعدّة الوفاة» 


20ظ 


استبراء أمٌ الولد 


يحت الاسعزاء بزوال الملك تارة خصو اخرى )اذا وء 
جارية» ثم أعتقهاء أو عقت أمُ الولد بموتٍ أو إعتاق» وجب الاستبراءُ بقرءٍ 
واحد» فإن تزوّجهما المُعْتِق من غير استبراء ففي جوازه وجهان» ولو استبرأهما 
قبل العتق جاز تزويجُهماء فإن أعتقهما قبل التزويج ففي وجوب الاستبراء 
أوجةٌ» ثالثها: الوجوب في المستولّدة خاصة. 

ولو ابتاعها فاستبرأهاء ثم أعتقها جاهلاً بما كان قبل الشراءء ففي 
وجوب الاستبراء بعد العتق وجهان. 

وإن استبرأها البائع» فأراد المشتري تزويجّها قبل العتق» أو بعده؛ 
اعتمادًا على استبراء البائع» ففيه وجهان مرتبان» وأولى بوجوب الاستبراء. 

5٠5‏ فرع: 

إذا مات عن أمٌّ الولد وهي مزوّجةٌ أو معتدّةٌ عن نكاح» لم يجب 
الاستبراء على الأصح وإن عتقت في آخر جزء من العدّة» و قولٌ: آنه 
يجب» فإن كانت منكوحة استبرأت عقيب العتق» وإن كانت معتدَّة استبرأت 
بعد انقضاء العدَّة. 


ولو عتقت في عدَّة شبهة ففيه القولان» وقيل: يجَبٌ الاستبراء قولاً 


واخداء فإنها ليست بفراش: ولا تبعًا لفراش . 
وله ى ' 1 
ولو طلقت قبل الدخول» 0-6 ففى وجوب الاستبراء خلاف؛ 


4 
وإن طلقت بعد الدخول» فعتقت بعد انقضاء العذة» فقولان. 
وإن طلّقت مع انقضاء العدّة» فطريقان؛ لأنّها لم تَعُذْ إلى الفراش 
WH 3# 3K‏ 


۷ _- فصل في بيان الاستبراء 

الاستبراء: حيضةٌ على الجديد» طهرٌ على القديم؛ فإن قلنا بالجديدء 
فدخل وقث الاستبراء وهي حائضٌ» لم تكفبٍ , بقن الى ناتاه ولاه 
من حيضة أخرى» وإن قلنا بالقديم» فجرى سببٌ الاستبراء في أثناء الطهرء 
اكتفي ببقيّته على الأصحٌ . 

فعلى هذا: لو وقع سببٌ الاستبراء في أثناء الطهرء أو في آخر جزءٍ 
من الحيض» فلابدً من حيضة أخرى بعد الطهر» ويُحتمل أن نكتفي بالطعن 

في الحيض» أو بأقلّ الحيض» وإن قلنا 0 0 

طهر كاد بك ا ويجبُ القطع بأنّه ر يكفيها الطعنُ في الحيض» أ 
أقلٌ الحيض» وإن كانت من ذواتٍ الأشهر استبرأث بشهرء أو ثلاثة أشهر؟ 
فيه قولان» وإن كانت حاملاً استبرأت بالوضعء او ضع ا 
بوضعه عند الجمهور. 

۸ - فرع: 

لا يصح النكاح في مدَّة الاستبراء» ومهما اشتغل الرَّحِمُ بماء محترم 
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فلا يحل للغير الإقدامُ على الوطء . 


49 فصل في موت السيد والزوج 

إذا مات السيئّد والزوج» فإن سبق موت السيد لم يجب الاستبراء على 
الأصحء فتعتدٌ عن الزوج بأربعة أشهر وعشرء وان سق موت الزوج اعتدّت 
بشهرين وخمسٍ ليال» فإن وطئها السيد بعد العدّة» ثم مات» وجب الاستبراءُ 
وإن لم يطأ؛ فإن تأخَّر موته عن العدّة» ففي وجوب الاستبراء قولان» وإن 
اتصل بالعدّة فطريقان. 

وإن جهلنا الاب وجب الأخذ باليقين؛ فإن كان بينهما شهران وخمسٌ 
ليالِ» فإن أوجبنا الاستبراء لزمها أربعة أشهر وعشرٌ» فيهاء أو بعدها حيضةٌ 
وغَلِط مَن شرط وقوع الحيضة بعد الأشهرء والاعتبارٌ بآخر الموتين» وإن 
لم نوجب الاستبراء لزمها أربعة أشهر وعشرٌ من آخر الموتين» وإن كان 
بينهما أقلّ من شهرين وخمس ليالٍ» فتعتدٌ بأربعة أشهر وعشر من آخر 
الموتين» ولا يجب الاستبراء على الأصحٌ» وإن جهلنا ما بين الموتين اعتدّت 
بأقصى الأجلين من آخر الموتين. 

وإن ماتا معًا لم يجب الاستبراء؛ لأنّها لم تَعْدْ إلى المِلّكِ» وفي العدّة 
طريقان: 

إحداهما : عدّة حرَة أربعة أشهر وعشرٌ؛ لاقتران العحرية اول العدّة: 

والثانية : فيه القولان. 


۰ - فرع: 
ليس للمكاتّب وطءٌ أمته إن لم يأذن السيتد» وإن أَدْنَ فقولان» فإن 


جوّزناه: فالاستبراءً من حين الملْك» أو من حين الإذن؟ فيه خلافٌ . 

فإن وطىء بإذنِ أو بغير إذنِ» فأولدهاء تكاتب عليه الولد» فيمتنع بيغهء 
وبَْتِقُ بعِتّقه» وتَرقُ برقّه» وفي ثبوت الاستيلاد على حدٌ التكاتب قولان» فإن 
أثبتناه رقّت برقّه» وامتنع بيعُهاء ويتأكّد الاستيلاد بعتقه» وإن قلنا: لا يثبت» 
فله بِيععها في الحال» فإن ملكها بعد العتق فطريقان: 

إحداهما : لا يثبت الاستيلاد؛ لأنّها لم تَعْلَقْ بحرٌ. 


والثانية : فيه القولان. 


ع 


من ملك أمة بتبرّع» أو عَرَضٍء أو فسخ» أ 
وھا اه رجا أو كانت بكم صغيرة» وأَبعدَ من استثنى 
البكر المسْبيّة خاصّةء وإن ملك زوجته لم يجب الاستبراءً على الأصحٌء 
فاته تَجدَّدَ له ملك ولكن انتقلت من حل إلى حل . 

ولو استبرأهاء ثم باعها من امرأق» أو صبيّ» أو أزال المِلّكَ عنها زوالاً 
لازماء فرجعث إليه في لحظة بمقايَلةٍ أو غيرهاء لزمه الاستبراء . 


وإرث» أو سَبى » لزمه 


وإن زال المِلكُ زوالاً جائراء ثم رجعت إليه» كما لو باعهاء ثمّ فسخ 
في مدّة الخيار» ففي وجوب الاستبراء وجهان. 

وقال الإمام: إن منعناه الوطءَ في مدَّة الخيار وجب الاستبراء» وإن 
أبحناه؟ فإن أوجبنا الاستبراء على مَن اشترى زوجته وجب هاهناء وإن لم 
ترجه في او فهاهنا وجهان مأخذهما المعنيان؛ لأنّها انتقلت من حل 
إلى حل مع تجدّد الملك. 

ولو زوج أمتّهء فوطتها الزوجٌ ثم طلّقهاء أو اشترى مزوّجةً» فطلّقها 
الزوج قبل الدخولء أو بعده» أو مَلَكَ معتدّة» فقولان أفقهُهُما: وجوت 
الاستبراء» فإن صادف الشراء العدةَء لم يصح الاستبراء حتى تنقضي» وإن 
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صادف الزوجية» لم يصح حتى يرتفع النكاح . 

ولو مَلَكَ جارية» ثم أراد بيعها قبل الاستبراء» لم يلزمه الاستبراءً اتفاقاء 
ولو كان المالك امرأةً أو مَحْرَمَاء فلا معنى لوجوب الاستبراء . 

۲ - فرع : 

إذا و الشريكان الجارية الشركة قم ارادا تزويضها» فهل تسترا 
للتزويج بحيضة» أو حيضتين؟ فيه وجهان . 

ولو وطرء السيدٌ مته المعتدّةَ وقد بقي من العدّة قَدْرُ الاستبراء : فهل 
يكتفي بذلك » أو يجب الاستبراء بعد العدّة؟ فيه الوجهان. 

ولو كاتبهاء ثم رَقَّتْ بالعجزء وجب الاستبراء اتا . 

ولو صامت» ثم أفطرت لم يجب اتفاقاء ولو أكرفك ق تحللت» ار 
ارتدّت ثم أسلمت» لم يجب الاستبراءً على الأصحٌ» ولا يجه ترتيبٌُ الردّة 
على الإحرام . 

ولو أسلم إليه في جارية» فأقبضهاء ثم رُدّت عليه لنقصها عن بععض 
صفات السَلّم» ففي وجوب استبرائها قولان يجريان في إخلاف الصفات 
المستَحَقّة في كلّ دين لو رضي به القابض لملكه» ومأخذهما: التردّدُ في 
حصول الملك . 

ولو أقرضهاء ثم استردّهاء لم يلزمه الاستبراء؛ إن قرض الجارية 
لايصعٌء إلا إذا قلنا: إِنَّ القرض يُمْلَكُ بالعقد. 


*0*# 
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00 فصل في موانع الاستبراء 

إذا وقعت الحيضة في مِلْكِ لازم مستقد صم الاستبراء» وإن وقعت في 
ملكِ جائر» أو لازم غير مستقرٌء أو فيمَن لا تح كالمجوسية, والمُحْرِمّة 
والرندة و ولا خلاف أنَّ ذلك لا ينافي العدّة. 

وإن وقعت في المبيعة بعد اللزوم» وقبل القبض» صم الاستبراء على 
الأصح. 

وإن وقعت في مدّة خيار الشرط ؛ فإن انفرد المشتري بالخيار» وحكمنا 
له بالمِلْكِ» وجب القطع بالصة» وإن كان الخيارٌ لهما: 

فإن وقعت عند المشتري» فإن جعلنا الملْك للبائع لم يصمّ» وإن نقلناه 
إلى المشتري فوجهان» وقال الإمام: لا يَبْعدٌ ترتيبُهما على ما قبل القبض 
إذا قلنا بالانفساخ في زمان الخيارء ويكون هاهنا أولى بالفسخ؛ لأججلٍ 
الجوازء وإن قلنا: لا ينفسخ» تعادلت الصورتان. 

وإن وقعت عند البائع ؛ فإن بقينا مِلْكّه لم يصمّ» وإن أزلناه فوجهان 
مرتبان» وأولى بألا يصح . 

وإن وقعت في الموهوبة قبل القبض لم يصح فإن قبضهاء وقلنا بإسناد 
الملك إلى العقدء فقد قطع الإمام بأنة لايصح» وفيه احتمال» ولو قبل 
الجارية الموصى بهاء فحاضت عند الوارث صعّ» وغلط من منع . 


¥ # #¥ 
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٤‏ _- فصل فيما يحرم من المستبرأة 

يحرم وطءٌ المستبرأة» وجميع ضروب الاستمتاع» ويحرمٌ جماع 
المَسْبِيّة» وفي ضروب الاستمتاع وجهان» فإن قلنا: لا يَحْرمُء انقدح أن 
يُلْحَقَ بالحائض فيما بين السرّة والركبة» فعلى هذا لا يزيد حكم الاستبراء 
على حكم الحيض إلا أن تستبرأ بالحمل» أو بالطهر على قولٍ» وإذا حرّمنا 
الاستمتاء» فطهرت» ارتفع تحريم الاستمتاع» وبقي تحريم الحيض حتى 
تغتسل» وأبعد مّن قال : يستمرٌ تحريم الاستمتاع إلى الغسل . 

6 فرع: 

تباعُدُ حيض المستبرأة كتباعدِ حيض المعتدّة» فإن قالت: جضت» 
فله تصديقٌهاء ولا يمي عليها؛ لأنَّ الأيمان إِنّما تعلق بالخصومات» ولو 
نكلت لم يُفِدْ نكولهاء وإن قالت: لم أحضل» فقال: بل حِضْتِء فالقول 
قولهاء وليس له تحليفُها عند الإمام» فاه لا يُعلَمُ ذلك إلا من جهتها . 

- فرع : 

إذا ورث جارية ابنه» أو جارية أبيه» فزعمت أنَّ المورثث وطئهاء لم 
يَلْْئْه تصديقّهاء والورعٌ أن يجتنبها؛ فإنَّ مراتب الورع كمراتب الظنون7©, 


)١(‏ انظر في ذلك «شجرة المعارف والأحوال» للعز بن عبد السلام» بتحقيقنا 
(ص: »)57١‏ الباب التاسع عشر في حن العمل بالظنون الشرعيّة» و(ص: 401) 
الباب العشرين في الورع» وفيهما أنَّ معظم الأحكام مبنيّةٌ على الظنون» ويُعرّف 
الورع : «بأنّه حزم واحتياط لفعل ما يُنَوَهّمُ من المصالح» وترك ما يُتَوهَمٌ من 
المفاسد وأن يُجعل موهومتها كمعلومتها عند الإمكان . 


كتاب العدد 1 : الغاية في اختصار النهاية 


وعليها يُحمل قوله عليه السلام: «اسْتَفْتٍ قَلبَكَ وَإِنّْ أَفنَاكَ المُمّون» 
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)01( لم أجده بهذا اللفظ . لكن أخرجه أحمد في «المسند» (۱۸۰۰۱) = ۲۲۸/9)» 
وأبو يعلى »)۱١۸١(‏ وغيرهما عن وابصة بن معبد الأسديّ. قال: أتيثُ رسول الله كلل 
وأنا أريد أن لا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه» وإذا عنده جَمْمٌ فذهبتُ 
أتخطى الناس» فقالوا: إليك يا وابصةٌ عن رسول الله بي إليك يا وابصة. 
فقلث: آنا وابصة دعوني أدنو منه» فإنه من أحب الناس إلى أن أدنو منه. 
فقال لي : ادك يا راض ادن اا 
فدنوثُ منه حتى منگت ركبتي ركبته» فقال: «يا وابصة أخبرك ما جئتٌ تسألني عنه» 
أو تسألني؟» . 
فقلت: يا رسول الله فأخبزني . قال : «جئت تسألني عن البر والإثم» . 
قلت : نعم . فجمع أصابعة الثلاث» فجعل ينكث بها في صدري» ويقول: 
«يا وابصة استفتٍ نفسك. البو ما اطمأنٌ إليه القلب» واطمأنت إليه النفس» والإثمٌ 
ما حاك في القلب وتردّد في الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك». 
قال السندي في تعليقه على «المسند» (79/ 0784): قوله: «جشت تسأل عن 
البر والاثم» : هذا من دلائل النبوة» لأنه أخبر ية عما في ضميره قبل أ ن يتكلم 
ولعل غرضه السؤال في المشتبهات من الأمور التي لايعلم الإنسان فيها بتعين 
أحد الطرفين» وإلا فالمأمور به شرعًا من البرء والمنهي عنه كذلك من الإثمء 
ولا حاجة فيها إلى استفتاء ل 
وأمًا اللفظ الذي أورده المؤلف». فقد تعقبه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» 
(/08") (سورة الكهف الآيات ۷۹ -87): بقوله : «وقد جاء فيما يقولون 
«استفت قلبك وإن أفتاك المفتون» قال شيخنا [هو أبو العباس القرطبي صاحب 
«المفهم شرح صحيح مسلم»] طهه : وهذا القول زندقة وكفر يُقتل قائله ولا يستتاب 
لأنه إنكار ما عُلم من الشرا > فان الله تعالى قد أجرى سنّته» وأنفذ حكمته؛ = 


طلبت يمينه فقد قال القاضي : إن جوّزنا لها الامتناع من تمكين السيّد الأبرص 
فلها ذلك» وإلا فلا. 


ولو زعمت أنه يطؤها قبل الاستبراء» فادّعى الاستبراء» فقد ألحقه 
الإمامٌ بمسألة الوارث في التحليف . 

۷ - فرع : 

إذا كان الحمل من زناً صمّ الاستبراء بوضعه على الأصعٌء بخلاف 
ال نان سر إن ماعب ا و ال بار افا 
ولا يجب البحثٌ عن سبب العلوق . 

ولو وطوء قبل الاستبراء م ولم ينقطع الاستبراء» بخلاف العدّة. 

فرع للومام : 

إذا وطى في الحيض» فانقطع» وعَلَّبَ على الظنٌّ أن انقطاعه بسبب 
العلوق؛ فإن مضى أقلٌّ الحيض صح الاستبراء» وجاز الوطء قبل الوضع› 
وإن لم يمض أقلٌ الحيض» لم يحل حتى تضع» فيحصل الاستبراء بالوضع» 

749 فرع : 

إذا اشترى زوجته» فمضت سنَّةُ أشهر من حين انفسخ النكاح» فأآتت 
بول يمكنٌ أن يكون من النكاح» لَحِقَهء وإن لم بُ بالوطء في المِلْكِء 


رسالته وكلامه» وذلك في كلام طويل يحسن الوقوف عليه» فانظره ثمّة إن 


له عاص 


سنساا. 


كتاب العدد ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


ولا يثبث الاستيلادٌ إلا على وجه بعيدٍء وإن أقرَ أنه وطىء في الملك» وقلنا 
بالمذهب» ففي ثبوت الاستيلاد احتمالٌ» فإن فراش المِلّكِ ضعيففٌ بالنسبة 
إلى فراش النكاح» فلا يَصْلْحُ لنسخه مع انّحاد المستفرش . 

ولو طلّقت قبل الدخول» فأتت بولدٍ يُمْكِنْ أن يكون من الزوج ومن 
المالك» فهل يلحق بالمالك» أو يُعرض على القائف؟ فيه احتمالٌ. 
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٠‏ قال ية : يحرم مِنَّ الوضاع مَا يَحْوُمٌ مِنَ السب والأمرُ 


كما قال من غير استثناء» فالرضاعٌ سببٌ للحرمة المؤبّدة والمَحرميّة» دون 


آم الولادة : ولها الست والتدرمة والمشرمية: 

وأم الرضاع : وله الحرمة والمخرضة. 

وأزواج رسول الله لهِ: ولهنّ الحرمة المؤدة لا غير. 

ويتعلّق الرضاعٌ بالرضيع» والمرضعة» وصاحب اللبن» وهو الذي 
در اللبن بسبب الولد اللاجق به» وتتعلّق حرمةٌ الرضاع من جانب الرضيع 
بأولاده وأحفاده نسبًا ورضاعاء دون أصوله وأطرافهء لی مض جات 
المرضعة وصاحب اللبن بأطرافهما وأصولهما وفروعهماء فيحرم على الرضيع 
كل مَن يحرم عليهما بالنسب أو الرضاعء إلآ أولاد أخويهما وأخواتهماء 


)١(‏ أخرجه البخاري (75150) و(1717١1)‏ في الشهادات: باب الشهادة على الأنساب 
والرضاع المستفيض والموت القديم» ومسلم )٠٤٤٤(‏ في الرضاع: باب يحرم 
من الرضاعة من يحرم من الولادة» و(15147١)‏ باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» 
من حديث ابن عباس ا . 


كتاب الرضاع 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


ولاخ الاين أن ينكح أخوات الرضيع وجدّاته؛ لأنَّ حرمتهم بالمصاهرة» 
ولا مصاهرة هاهناء فيصير آباء المرضعة وآباءٌ صاحب اللبن أجداداء وأيّهائهما 
جدّاتٍ» وأبناؤهما إخوة وأخواتِ» وإخوتهما وأخواتهما أعمامًا وعكاتِ» 
وأا وخالات. 


¥ ¥ * 


١‏ - فصل في عدد الرضعات 

لا تثبثُ حرمة الرضاع إلا بخمس رضعاتٍ في الحولين» فإن شككنا 
في وقوعه في الحولين فهو قريب من تقابُلٍ الأصلين» ويُرجَع في اتحاد 
الرضاع وتعدّده إلى العرف» فإن امتصّ مضَّةٌ واحدة ثم أضرب» أو طوّل 
الارتضاع على التواصل المعتاد» أو استوعّب ما في أحد الشديين» فنقلته 
إلى الآخرء فهو رضعةٌ واحدة» وإن تخلّل زمنٌ طويلٌ خارجٌ عن المعتاد في 
الرضعة الواحدة تعدّد الرضاع . 

ويختلف ذلك بالقصد عند الإمام» فلو قطعت عليه الرضاع» فبكى» 
أو شَغِلَ بشيء» فعادت على قرب لا تنقطمٌ بمثله الرضعةٌ» فهما رضعتان» 
وا م قال لأ رعذ لذ بعر اف الطفر فر فلم ا و 
فالکل رضعةٌ ما لم يُضرب, ولا ينّجه هذا إذا انقطع تشوّف الطفلء فإِنَ 
[انقطاع ]2 تشوّفه بمثابة الإضراب . 


(1) زيادة يقتضيها السياق . انظر: «نهاية المطلب» (1/ .)٠١‏ ولفظه: «والذي 
ذكروه ‏ على بُعْدِه ‏ إذا دام تشؤّف الطفل إلى الرضاع في الزمن المتقطعء فأما 
إذا انقطع تشوّفه فهذا ملتحق بالإضراب». 


العز بن عبد السلام كتاب الرضاع 


"56 فرع: 


إذا كان له زوجتان» فارتضع منهما طفلٌ على الولاء الذي لا يتقطع 
مثلّه الرضعة الواحدة فالمذهث أَنّهما رضعتان؛ لتعدّد المرضعة» وأبعدَ مَن 
قال: ليست برضعة» ولا رضعتين» وإن تكرّر ذلك مرارا. 

#0 
07 فصل في حلب اللبن وإيجاره 

إذا خلب اللبن دفعة» فإن أوجره الصبنٌ دفعة فهو رضعةٌ» وإن أوجره 
اقفن اا امسن 

وإن حلب خمسَّ دفعات؛ فإن جعلت كل دفعة في إناء» ET‏ 
إناء في دفعة» فهو خمسُ رضعات اتفاقاء وإن حلب الخمسُ في إناء؛ فإن 
ارد فو وعد مه قله حًا إن اور فى عمسين:دفنانك 
فطريقان: 

إحداهما: القطع بأنّه خمس. 

والثانية : فيه القولان. 

ولرججع لي الدنيه والدتعات إلى العرف» فإذا حلب على التواصل 
المعتاد» وتخلّله زمر يسير» أو تناوله الصبيئٌ على التواصل المعتادء وتخللة 
زمنّ قصير» فذلك دفعةٌ واحدة» كنظيره في الرضاع . 
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كتاب الرضاع ' ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


4" فصل في بيان المحلّ الذي يصل إليه اللبن 

إذا وصل اللبنْ إلى محل لا بطر به الصائمٌ فلا أثر له» وإن كان بحيث 
يفطر الصائم بالوصول إليه؛ فإن كان محل تغذية كالمعدة حرم وإن لم يكن 
محل تغذية كالمثانة» ومحل الحقنة» فقولان» وفي السعوط طريقان: 

إحداهما للأكثرين: القطع بالتحريم ؛ لإفضائه إلى المعدة. 

والثانية : فيه القولان. 

وإن وصل إلى باطن الذَّكرِ فلا أثر له إن قلنا: لا يفطرء وإن قلنا: 
يفطرء ففيه القولان. 

وإن قطر في الأذن؛ فإن قلنا: لا يفطرء لم يوئر » وإن قلنا: يفطرء فلا 
أثر له على النصصّ» والوجةٌ: طردٌُ القولين. 

ولو وصل بالجرح إلى محل يفطر ولا يغذّي ففيه القولان» ولا أثر لما 
يصل بالمسامٌ اتفاقاء كتقطير اللبن على الرأس . 


3F‏ #6 د 
265 فصل فى تغيّر اللبن واختلاطه بغيره 

5 2 عو ع 1 5 ع ا ع8 5 4 

إذا تغيّر اللبن بطول الزمان» أو جبّن»› أو أقطء أو روّب». حرم وكذلك 
إن مخض عند الإمام . 

وإن خلط بماءٍ دون القلتين؛ فإن غلب على الماء حرّم» وإن لم يغلب 
فقولان أصحُهما: آنه يحرم إن شرب الكل وإن شرب البعضّء فوجهان 
خصّهما الإمام بما إذا جوّز خلرٌ المشروب عن اللبن» وقال: إن علِم أن فيه 


كتاب الرضاع 


شيًا من اللبن حرم اتفاقا . 

إن حاط بتكت فزن فا لايور في الق الو يوي فى الكتيتره 
وإن قلنا: يؤثّر في القليل؛ فان شرب بعض الكثير لم يحرّم» وإن شرب الكل 
فوجهان» وفيما يُعتبر به الغلبةٌ وجهان: 


أحدهما: ما يؤر في التغذية . 

والثاني » وهو قول الجمهور: ما يت يتغّر به أحدٌ الأوصاف الثلاث . 

505 فرع: 

إذا حلط اللبن بمائع من الأدوية» أو الأغذية» فهو كالخلط بالماء 
القليل› ولو حلط بشيء لا يق انبثاتُ أجزائه فيه» فشرب ما لا يقن 
الانبئاث فيه لم يحرّم على الظاهرء ولو وقعت قطرة منه في جانب ماء فشرب 
من الجانب الآخر قبل الانبثاث» لم يحرّم على الأصحٌ» لظت قظرة 
بريقه» وغلبها الريق» حرم عند الجمهورء وأبعدَ مَن ألحق الريق بالمائعات» 
وهذا لا يصحٌ؛ فإنَّ رطوبة الفم كرطوبة المعدة. 

۷ فرع : 

إذا حلب لبن الميتة» فشربه» أو ارتضع منهاء لم يحرّم» ولو حلب 
في حياتهاء فشربه بعد موتها حرَم» وأبعد مَن قال : لا يحرم . 
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4 فصل فيما تغرمه المرضعة بإفساد النكاح 


إذا أرضعت إحدى امرأتيه الأخرى رضاعًا محرّمًا فسد نكاحهماء وتغرمُ 


كتاب الرضاع الغاية فى اختصار النهاية 


الكبرى للزوج بدل البضع تفاقاء سواءٌ ارتضعتٍ الصغرى عقيبَ وضع الشدي 
في فمهاء أو تأخّر الرّضاع عن الوضع» وللصغرى نصفٌ المسكى على 
الزوج» وهل تغرم الكبرى مهرَ مثل الصغيرة» أو نصقهء أو المسكى» أو 
نصفه؟ فيه أربعة أقوالٍ تجري في شهود الطلاق إذا رجعوا بعد الحكم» وفي 
الشهود قولٌ خامس: أنه إن كان قد دى المهرَ رجعء وإن دى نصفه أو أقلٌ 
لم يرجع» ولا يَحْسّنّ هذا إلا إذا اعتبرنا المسكى» أو نصفه. 

والنّصٌّ: وجوبُ مهر المثل في الشهودء ونصفه في الوّضاعء ففوّق 
بعضهم : بأنَّ الرضاع يقطع النكاح في الباطن» فأشبة الطلاق» بخلاف 
الشهادة» فإنّها توجب الحيلولة في الظاهر. 

وقيل: في المسألتين قولان بالنقل والتخريج. 

وقيل : على الشهود مهرٌ المثل» وفي الرضاع قولان. 

والظاهرٌ الذي عليه التفريع : وجوبٌ النصف في الرضاع . 

646 فرع : 

إذا ارتضعتٍ الصغرى والكبرى نائمةٌ ففيه أوجة: 

أصحُها : أنه يسقط صداق الصغرى» ولا غرم على الكبرى . 

والثاني : يجب الغرم على الكبرى؛ لتقصيرهاء ولا شيء للصغرى. 

والثالث : لا تغرم الكبرى» وللصغرى نصف المسمًّى . 

فإن قلنا بالأصحٌ» فقطر من الشدي قطرةء فأطارتها الريح إلى فم 
الصغرى» فلها نصف المسئّى» ولا غرم على الكبرى . 


۰ - فرع: 


إذا دخل بالكبرى» فأرضعت أثها الضغرىء فسذ النكاحات وترم 
مهر المِئْلٍ للكبرى اتفاقاء وقيل: لا غرم عليها بعد الدخول؛ لاله استوفى 


*# 6د ا 
7١‏ فصل في اتصال الصهر بالرضاع 

وفيه صور: 

الأولى : مهما انّصل الصهرٌ بالرضاع فلا نظر إلى تقدَّم أحدهما على 
الآخر» فلو طلّق صغيرة» فارتضعت من امرأق» حَرّمث عليه اتفاقا؛ لأنّها 
صارت أمَّ زوجته» ولو طلّق زوجته فتزوّجت بطفل » وأرضعتّه بلبنٍ المطلّقء 
انفسخ نكاحٌ الطفل ؛ للبنوة» وحَدْمَتْ على المطلّق؛ لأنها زوجةٌ ابنه من 
الرضاع . 

الثانية : إذا أبان زيدٌ زوجته البالغة» وأبان عمرو زوجته الصغرى» ثم 
تزوّج كل واحد منهما زوجة الآخر» فأرضعت الكبرى الصغرى؛ انفسخ 
نكاحٌ الكبرى؛ لأنّها صارت أمَّ الزوجة» ولا ينفسخ نكاح الصغرى إلا أن يكون 
زيدٌ قد دخل بالكبرى» فتصير الصغرى ربيبة مدخول بها. 

الثالثة : إذا كان لمستولّدته لبن منه» فزوّجها بعبده الطفل» وقلنا: 
يصح النكاح» فأرضعت زوجّهاء انفسخ النكاح بالبنوّة» وحَرُمُت على 
المالك؛ لأنّها زوجة ابنه من الرضاع» وإن منعنا نكاحّ المستولدة» أو إجبار 


كتاب الرضاع الغاية فى اختصار النهاية 


العبد؛ لِمّا فيه من إلزام ذمّته بالمهرء أو منعناه أن يزوّج عبده بأمته على 
وجه غريب ؛ لتعدّر الصداق» لم ترم على السيئّد؛ لبطلانٍ النكاح . 
الرابعة : إذا أرضعت إحدى زوجتيه الأخرى بلبنه انفسخ النكاحان» 
وإن كان اللبنُ لأجنبيّ ؛ فإن كان قد دخل بالكبرى حَرْمتا على التأبيد؛ لأنَّ 
الكبرى أمّ زوجه. والصغرى ربيبةٌ مدخولٍ بهاء وإن لم يدخل بها حَرْمَتْ 
الكبرى أبدّاء وله أن هده عاج الصبرى» وعلى الكبرى نصفٌ مهر مثلٍ 
الصغری» ويسقط مهرها إن لم يدخل بهاء وإن دخل بها لم يسقط على 
الظاهرء فَإنَّ إرضاعها قبل الدخول وبعده كردّتها قبل الدخول وبعده. 
الخامسة : إذا نكح كبيرة» وثلاث صغائر» فأرضعيْهنَ الكبيرة بلبنه 
الفح تكاج الأريع وإ أرضتمتهن بلين آج٠‏ فان كان يعفر انول جرم 
الأربع على التأبيدء وإن كان قبل الدخول؛ فإن ارت تضعنَ الرضعة الخامسة 
معا بأن حلب اللبنُ في خمس أوانٍ» وأوصلته إلى أجوافهنَ معاء انفسخ 
نكاحهن ؛ للأخوة) وحرمت الكبرى على التأبيد» وله أن ينكح مَن شاء 


(1) قال الغزاليّ في «الوسيط في المذهب» (5/ :)١95‏ «لو كان تحته كبيرةٌ وثلاث 
صغار» فأرضعتهن دفعة» بأن حلبت اللبن فأوجرتهنّ دفعة : حرمت على التأبيد؛ 
لأنها م زوجاته» واذة نفسخ نكاح الصغار لمعنيي 
أحدهما: ثبوت الأخؤة بينهنٌ. 
والثاني : اجتماعهن مع الأم في التكاح . 
ولم يَحرْمْنَ مؤيّدًا؛ لأنَّ تحريمهنٌ بسبب الاجتماع ولكن بشرط أن لا يكون 
الارتضاع بلبان الزوج وأن يكون قبل دخوله بالكبيرة حتى لا يَصِرْنَ ربائت مدخولٍ 
بها). وفيه مزيد تفصيل انظره ثمّة إن شئت 


2 و 
من الصغائر ؛ لأنهنَ ربائب من لم يدخل بها. ويسقط مهر الكبرى» وعليها 


نصفُ مهر المثل لكل صغرى» وعلى الزوج نصفٌ مسمّى کل صغرى . 


٠. و‎ 


وإن أرضعتهنٌ ترتيبًاء حَرُمت على التأبيد» وانفسخ نكاح الأولى» فإذا 
أرضعت الثانية لم ينفسخ نكاحها؛ لوقوع رضاعها بعد البينونة» فإن أرضعت 
الثالثة انفسخ نكاح الثالثة» وكذا الثانيةٌ على أصحٌ القولين؛ فإِنَ الأخوّة فيهما 

ويُعبّر عن القولين : بأنَّ الأخيرة إذا فسد نكاحها بسبب جمع محرّم» 
فيل نحل كال رة على الأوليية اروا قن وان راد نتن کل 
امرأتين سبق في إحداهما سبب» ثم وقع في الأخرى سببٌ يَحْصل به الجمع 
المحرّم» فينفسخ نكاح الثانية» وفي الأولى القولان. 

فلو كان تحته صغرى وكبرى» فأرضعت أمٌ الكبرى الصغرى» انفسخ 
نكاحٌ الصغرى؛ للبنوّة» وفي الكبرى القولان» وأبعدَ مَن فطع بتحريم 
الكبرى ؛ تعليلاً بأنَّ بنوّتها ثبتت بالنسب دون الرضاع . 

ولو أرضعت إحدى الثلاثِ وحدهاء ثم أرضعت اثنتين معاء انفسخ 
نكاح الأولى بالبنوّة» والأخريية بالأخة. 

ولو أرضعت اثنتين معّاء ثم أرضعت الثالشة وحدهاء انفسخ نكاح 
الأوليين؛ للأخوّة» ولا ينفسخ نكاح الثالثة؛ لوقوع رضاعها بعد البينونة» 
والاعتبارٌ في الاجتماع والترتيب بالرضعة الخامسة لا غير. 


السادسة: إذا كان تحته أربع صغائر» فأرضعتهنٌ أجنييةٌ معاء انفسخ 


كتاب الرضاع الغاية فى اختصار النهاية 


نكاحهن ؛ للأخوّة. ولو أرضعت ثنتين معاء ثم ثنتين معاء انفسخ نكاح 
الجميع» وإن ترتب رضاع الأربع لم ينفسخ نكاح الأولى» فإذا أرضعت الثانية 
انفسخ نكاحهاء وفي الأولى قولان» فإذا أرضعت الثالثة؛ فإن قلنا: ينفسخ 
نكاح الأولى» لم ينفسخ نكاح الثالثة» وإن قلنا: لا ينفسخ نكاح الأولى» 
انفسخ نكاح الثالثة» فإذا أرضعت الرابعة انفسخ نكاحها اتَفاقًا؛ لأنّها صارت 
أختا للثالثة والأولى» ولو أرضعت ثلاثا معاء ثم أرضعت الرابعة انفسخ 
نكاح الثلاث» وفي الواحدة القولان. 

السابعة : إذا نكح أربعًاء وله ثلاث [خالات هن] أخواث [أمّه]“ من 
الأبوين» تأرضغت كل واحذة مه روجةٌ) لم ينفسخ نكاحهن ؛ لأنّهِنّ بناثُ 
الخالات» فإن أرضعت أمٌ أمّ الزوج الرابعة صارت خالة للزوج وللصغائر 
الثلاث. فإن ترتب الرضاع انفسخ نكاح الرابعة بخؤولة الزوج» واجتماعه”© 

ولو أرضعت زوجة أبي أمٌ الزوج الرابعة بلبن أبي أمٌ الزوج. انفسخ 
نكاح الرابعة » وفي الصغائر القولان؛ لأنَّ الرابعة قد صارت خالة للزوج من 
الأب» وخالة للخالات المرضعات من الأب . 

وإن كن خالات الزوج من الام فأرضعن الثلاث› ثم أرضعت و 


أبى أمٌ الزوج الرابعة» صارت الرابعة خالة للزوج من الأب» ولا تصمر أخيًا 
في م ارفج ر ر : اج من الا ب تصير 


.)۳۷۸ /٠٠( ما بين معكوفتين من «نهاية المطلب»‎ )١( 
(؟) في الأصل : «واجتماعهما»» والصواب المثبت.‎ 


كتاب الرضاع 


للخالات المرضعات ؛ فإَِهِنٌ أخواتٌ للم من الأ" والرابعة أخحتٌ 
للأمٌ من الأب» فلم يجمعهنٌ أب ولا أمء فأشبه ما لو كان لإنسانٍ أخ من 
أمّه» ولذلك الأخ أت من أبيه» فإنّها لا تخرمٌ؛ إذ لا نسب بينهما. 

وإن كنّ الخالات للأب» فأرضعن الصغائر» ثم أرضعت أ أمٌّ الزوج 
الرابعة صارت خالة للزوج» ولا تصير خالة للخالات المرضعات . 

ولو كان للزوج ثلاث عمّاتٍ لأبوين» فأرضعن الصغائر الثلاث» ثم 
أرضعت أمٌ أبي الزوج الرابعة» حرمت؛ لأنّها صارت عمّةَ للزوج» وأخمًا 
لعمّاته» وفي تحريم الثلاث القولان» وكذا الحكم إذا ارتضعت الرابعة من 
زوجة أبي الأب بلبنه . 

ولو كنّ العكات للأب» فارتضعت الرابعةٌ من أمَّ الأب بلبن أجنبيٌ فلا 
أخوّة بينها وبين العّات» وكذا لو كنّ العمّات» من جهة الأمٌ» فارتضعت 
الرابعةٌ من زوجة أبي الأب» لم تصرْ أخمًا للعمّات» ولم تصر المرتضعات 
بناتِ أخوات . 

ولو كر الخالات ار ري 
الرابعة من أمٌ أمٌ الزوج» فالقرابة المحرّمة ثبتت بين الرابعة وبين التي 
أرضعتها الخالةٌ للأبوين أو للأب» دون التي 0 للام ولو 
ارتضعت الرابعة من زوجة أبي الأمّ بلبنه» حرم الجمع بينها وبين التي أرضعتها 


. 07179 /۱۰۵( فى الأصل: «للأخوات»» والمثبت من «نهاية المطلب»‎ )١( 


(؟) فى الأصل : «فإنهن أخوات للأبوين»» والمثبت من المرجع السابق. 


كتاب الرضاع الغاية فى اختصار النهاية 


الخالة للأبوين م أو للأب دون التي أرضعتها الخالة للام 


ولو ارتضع الثلاث من ثلاث عمّاتٍ متفرّقات انتظم مثل مثِلّ ذلك إذا 
ارتضعت الرابعةٌ من آم أبي الزوج بلبن أجنبيٌ» أو من زوجة أبي الأب. 
وحيث يحصل النسب المانع تحرمٌ الرابعة؛ للعمومة والجمع» وفي تحريم 
اثنتين من الثلاث على ما يقتضيه الترتيبٌ قولان. 

الثامنة : نكح كبيرتين وصغيرتين» فأرضعت إحدى الكبيرتين الصغيرتين 
ترتيبّاء ثم أرضعتهما الأخرى على ذلك الترتيب» فإن كان بلبن الزوج حرم 
الأربع على التأبيد» فإن وقع بعد الدخول لم يسقط من مهر الكبيرة الأولى 
شي وتغرم نصف مهر المثْلٍ عن كلّ صغيرة» ولا يسقط من مهرها شيء. 

وإن كان اللبنْ لأجنبيٌ ؛ فإن دخل بالكبيرتين حرم الأربعة؛ لبنوّة 
الصغيرتين» وكونٍ الكبيرتين من أمّهات النساءء وإن لم يدخل بهما حَرْمتٍ 
الكبيرتان» ولا حرم الصغيرتان على التأبيدء ولا ينفسخ نكاح الصغيرة الثانية 
ولا الرابعة؛ لوقوع رضاعهما بعد البينونة» ولو ارتضعت الكبيرة الثانية على 
العكس من ترتيب الكبيرة الأولى» بطل نكاح الثانية من الصغيرتين. 

وکل کی تيك تسبّبت إلى فسادٍ نكاح صغيرة لزمّها نصفٌ مهر مثلها 
للزوج» وعلى الزوج نصف المسمّى للصغيرة. 

التاسعة : نكح ثلاث صغائر» وكبيرة لها ثلاث بناتٍ» فأرضع بنائها 

لصغائر؛ الاوك تعيب اورم عر ا أن الكت ارت 
جدَّتهنٌ وصرن بناتٍ الربائب» فإن وقع الرضاعٌ مرتبا لزم الأولى نصف 
مهر المثل للصغرى» ومهر المثل للكبرى» وعلى كل واحدة من الثنتين 


كتاب الرضاع 


العز بن عبد السلام 0 
الأخريين نصفُ مهر المثل عن التي أرضعنها. 

وإن وقع ذلك قبل الدخول» فإن وقع الرضاع معّاء اشتركنَ في غرم 
مهر الكبرى» وعلى كل واحدة نصففٌ مهر المثل عن الصغرى التي أرضعتهاء 
وإن ترتّب الرضاع انفسخ بإرضاع الأولى نكاحٌ الصغيرة» ولم تَحْرُمْ على 
التأبيد» ولا ينفسح نكاح الثانية والثالثة؛ لوقوع ذلك بعد البينونة» وليس 
بينهما سبب يحرّم الجمع ؛ فإنَّ كل واحدة منهما بنثُ خالة الأخرى» ولو 
أرضعت اثتتان صغيرتين معًا قبل الدخول بالكبرى» ثم أرضعت الثالثة الصغيرة 
الثالثة» انفسخ نكاح الكبرى للمّخرميّة» ونكاح الصغيرتين للاجتماع مع الأمٌ؛ 
وعلى كل واحدة نصففٌ مهر صغيرة» ويشتركان في مهر الكبرى» ولا أثر 
لرضاع الثالثة؛ لانتفاء الحرمة والمخرميّة . 

العاشرة: نكح صغيرة» وثلاثٌ كبائر» فأرضعت إحداهنٌ الصغيرة 
رضعتين» وأرضعتها الأخرى رضعتين» وأرضعتها الثالثة رضعة بلبن الزوجء 
فلا أمومة لواحدة منهنّ» وفي الأبوّة وجهان؛ فإن أثبتناها انفسخ نكاح 
الصغرى وحدهاء وعلى الثالثة نصفُ مهر الصغرى اتفاقاء وفيه احتمالٌ؛ 
فإنَّ الفسخ حصل بالرضعة الخامسةء وبما تقدّمهاء ولو أرضعتها الأولى 
رة والنائة رصع قم علين الاه وأؤجزتهاء اشتركن في الحرم 
وفي توزّعه على الرؤوس وجهان» فإن قلنا: لا يتورّع» وجب على الثالئة 
فة وعلى كلّ واحدة خمسان. 


الحادية عشر: إذا نكح صغيرة» فأرضعتها زوجتاه قبل الدخول أربع 


كتاب الرضاع الغاية فى اختصار النهاية 


رضعاتٍ"» ثم أرضعتاها الخامسة معّاء بطل نكاحهما للمخرميّة» ونكاح 
الصغرى للجمع» وله تجديدٌ تكاحهاء وعليهما نصفُ مهر [مِثْلِ] الصغرى» 
ولا غرم على الكبرى بسبب إفساد نكاح نفسهاء لكن كل واحدة منهما ساعيةٌ 
في إفساد نكاح نفسهاء ونكاح صاحبتهاء فلكلّ واحدة ربع المسمّى» وعليها 
ربح مهر الملل لصاحبتهاء وا ا وأوجكتاف فان انت 
إحداهما بالإيجار» سقط مهرهاء وعليها نصفٌ مهر المثل للأخرى»ء كما 
لو انفرد أجنبيٌ بالإيجار» وإن ألقمتاها" ثديَيهماء فوصل لبثهما إلى 
جوفها" معاء أو جعلت كل واحدة لبتها في ظرف» وأوجرته بحيث وصل 
إلى جوفها“ من غير خلط» سقط مهرٌ كل واحدة منهماء ولا تغرم للأخرى 
شيئاء ولو انفردت كل واحدة بخمس رضعاتِ لم تَحْوُم الكبيرة الثانية. 
* ¥ * 


07 فصل في اختلاف الجهات في الرضاع 


إذا كان لرل مدن مسر دات أو خمس مطلقاتِ» أو خمسٌ 
بنات » أو أخوات» فأرضعت كل واحدة منهنّ رضعة لم تثبت الأمومة» وفى 


)١‏ أي: كانتا ذات لبن من غير الزوج» وما دخل الزوج بهماء فأرضعت كل واحدة 
منهن الصغيرة أربع رضعات . انظر: «نهاية المطلب» /٠١(‏ ۳۸۷). 

(؟) في الأصل : «ألقمتاه». والصواب المثبت . انظر: المرجع السابق /١15(‏ 0789 . 

)۳( في الأصل : «جوفه»ء والصواب المثبت. انظر: المرجع السابق. 

6 في الأصل : «جوفه»» والصواب المثبت . انظر: المرجع السابق. 

(4) أي: إذا أنكح الرجل الصغيرة وكان له. . . 


العز بن عبد السلا كتاب الرضا 
بن مم ع 


الأبوة والجدودة والخؤولة وجهان يجريان حيث ينّحد جنسٌ المرضعات»› 
ثم الزوجاتٌ والمستولّداتُ جنس واحدٌّء ورتب الإمام البنات والأخوات على 
الزوجات والمستولّدات؛ فإنَّ لبن بنات الرجل وأخواته لا يُنسب إليه. 

هذا إن تفرّق رضاعَهنٌ» فإ تواصّلَ رضاعهنٌ بحيث لو وقع من واحدة 


5 ee 2 ‘he e 
لكان رضعة واحدة» فالمذهتٌ تعدّدُ المرضعات» فإن أرضعته إحداهنٌ بعد‎ 


ذلك أربع رضعات صار ابنهاء وفيه وجه. 

وإن اختلف جنس المرضعات» فإِنْ كانت كل واحدة لو كمّلت الرضاع 
لحَرْمَت١١2‏ [الصغيرة]» كالامٌ» والجدَّة؛ والأختء والزوجة» والبنت» 
فوجهان مرتّبان على البنات ؛ إذ لا يحصل برضاعهنٌ نوعٌ من القرابات» وإن 
كان فيهنَ جهة لو كمّلت الرضاع لم يحرم» كثلاث بناتٍ للزوج وعمّةٍ وخالة» 
لم يحرم اتفاقاء وغلط مَّن أجرى الخلاف. 


)0 في الأصل : الحرم»» والمثبت من «نهاية المطا ب) (۱۰/ ۳۹۱)» وما بین 
معكوفتين منه . 


7 أت 
لبن الرجل والمرأة 


اللبنُ يتبع النست» وينتشرٌ انتشاره» فإِنْ زَّنَى بامرأة» فولدث بننّاءٍ 
فإِنْ تحقّق أنَّها منه ففي تحريمها عليه خلافٌ» وإن غلب ذلك على ظبَّهِ كُره 
نكاحهاء ونقل المزنيٌ قولاً: أنه يحرم» وره الأصحابُء فلبنٌ الزانية منسوبٌ 
إليها دون الزاني» ولبنْ الولد من الشبهة منسوبٌ إلى أبيه في أصح القولين. 

ولو وُطئت في العدّة بشبهةء فأتت بولدٍ يُعرض مله على القائف» 
فأرضعت بلبنه طفلاً» فهل يصير ابتا للواطۍ والمطلّق؟ فيه قولان» فإن 
جعلناه ابتا لهماء فألحق القائفُ الول بأحدهماء أو انتسب الولدُ إلى أحدهما 
بعد بلوغه» فالرضيع ابنهماء وإن قلنا: لا يصير ابتا لهماء وهو الأصحٌ كانت 
بنوته تابعةٌ لبئوة الولدء فإن ألحقه القائف بأحدهما صار الرضيع ابا له. 

وإن لم يوجد قاتفٌ» أو وُجد وأشكَل عليه» فانتسب الولد إلى أحدهما 
بعد البلوغ» تبعه الرضيع في البنوّة . 

فإن تعدَّرتِ7" القافةٌء ومات الولد قبل الانتساب» فهل للرضيع أن 
ينتسب إلى أحدهما؟ أو يُوقفٌ بينهماء أو يحرمٌ عليهما؟ فيه ثلاثة أقوال 
أصحّها آخرّهاء وأبعذها أوَلها. 


.)۳۹۸ /۱٥( في الأصل: «تعددت»» والصواب المثبت. انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 


كتاب الرضاع 


فإن حرمناه عليهماء ٠‏ فالوجة ألا تد تثبت المحرميّة . 


وإن قلنا: له أن ينتسب إلى أحدهماء فله أن ينتسب إلى مَّن شاء منهما 
من غير اجتهاد» بخلاف الولدء ف لأ يسنت إلا با يجده عق اليل الطبعرةء 
وأبعدَ من شط الاجتهاد؛ فإته إن أراد به ميل الطبع فلا ميلَ بالرضاع» وإن 
أراد البناء على العلامات فالشرع لم يِبْنِ عليها الأنساب. 

وإن قلنا بالوقف» فأراد أن يتزوّج بنتَ أحدهماء ففيه أقوال: 

أصحّها: المنع . 

والثاني : يتزوّج بنت كل واحدٍ منهما على البدل» فيدورٌ عليهما مراراء 
ولا يجمع بينهماء وهذا باطل؛ لوقوعه في المحرّم . 

والثالث : يتزرّج مَن شاء منهماء فإذا تزوّجها حرمت الأخرى 

وقد قال الأصحاب : إذا اختلطت أخته من الرضاع بأجنييّة» حرم عليه 
نكاح إحداهماء فخرّج بعضهم قولاً من هذه المسألة. 

والمذهب: المنع» وفرّق الإمام: بأنّ الانتساب إلى الرجال لا يُقطع 
به ومسألةٌ احتلاط الأختٍ مفروضةٌ في أُخوّةٍ معلومة؛ حتى لو تردّد بين 
والدين من النسب أو الرضاع فالوجة القطع بالتحريم . 

: فرع‎ - ٤ 

إذا نفى الولة باللُعان انتفى عنه لبن ويُحتمل ألا ینت ينتفيَ؛ فإنَّ نسب 
ارقا قداينيت يَنْْتُ بما لا يَنِْتْ به نسبُ الولادة» ك ا 
لبنه . 


كتاب الرضاع الغاية فى اختصار النهاية 


2-6 فصل في انتساب اللبن إلى رجلين 

إذا طلّق صاحبُ اللبن» فاللبنٌ له ما لم تحمل وَإِنْ طال الزمان وتقطّع 
مرارًا ثم عاد وأبعد من حدّه بأربع سنين» فإن تروّجت» فحملت من الزوج 
الثاني » أو حملت من وطء شبهة› روجع أهل البصرء فإن قالوا: لم يدخل 
وقتُ درور اللبن على الحمل» فاللبنُ للمطلّق اتفاقا وإن كان قد انقطع» ثم 
عاد مع العلوق أو بعدهء وإن قالوا: دخل وق درور اللبن؛ بناءً على ظتّهم ؛ 
فإنّ ذلك لا يقطع به. 

فإن كان اللبن قد انقطع › ثم عاد في وقت الدرور: فهو لهماء أو 
للثاني» أو للأوّل إلى أن تضع؟ فيه ثلاثة أقوال. 

وإن لم ينقطع : فهو للأوّل» أو لهماء أو إن زاد فهو لهما وإن لم يزد 
فهو للأوّل؟ فيه ثلاثة أقوال» ولا صائر إلى تخصيصه بالثاني» فإذا وضعت 
اختصّ الثانى اتفاقا . 
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الشهادة في الرضاع 


يثبت الرضاع بشهادة رجلين» وبأربع نسوة عدول» وقال الإصطخريٌ : 
لا ينبت الرضاع ولا أمودٌ النساء الباطنة بشهادة الرجال . 

والعِلّمُ شرطٌ في التحمُل» فإنَّ رؤية الصبيٌ ينهش ويمصصٌُ الثديّ» مع 
التجرّع والجرجرةء وتحدُكِ الحنجرة» يفيد العلم» ولا يُكتفى بمثل ذلك في 
الزناء ولابدٌ من الجزم في الأداء» ولا يكفي ذكرٌ قرائن الرضاع؛ فإِنً البيان 
لا يأتي على ما يأني عليه العيانُ» فإ صبّح بوصول اللبن إلى الجوف فذاك» 
وإن شهد بالارتضاع» فإن ارتاب الحاكم فله أن يستفصله اتفاقاء فإن مات 
الشاهدٌ قبل الاستفصال: فهل يتوقّفُ» أو يحكم بحرمة الرضاع؟ فيه وجهان. 

ولو قالت المرضعةٌ: أشهدٌ أني أرضعتهاء وأوصلث اللبن إلى جوفهاء 
قبل؛ لأنَّ المقصود حصول اللبن في الجوف» وليس ذلك من فعلهاء بخلاف 
شهادة الحاكم على الحُكم بعد العزل» وعلط مّن شط أن تقول: أشهد أنّها 

و 


ارتذ نصعت مني . 
۷ - فرع : 


يثبت الرضاع بشهادة الحسبة تارة» وبالدعوى أخرىء فإذا شهدت آم 


الزوجة وبنتها برضاع محرّم» فإن كانت حسبة من غير دعوى قبل عند الإمام» 


كتاب الرضاع الغاية ق اختصار النهاية 


و 


وإن ادّعت به الزوجة لم يُقبل» وإن اذعاه الزوج» فأنكرت لأجل المهرء قبل. 

7 فرع : 

إذا شك الرجل في أصل الرضاعء أو في عدده» لم تَحْرْمْ عليه والأولى 
ألا يكحها»: إن تك ها فالا رل أنايطلقها: 

ولو تصادق الزوجان على الرضاع انفسخ النكاح» ولا يعود برجوعهما. 

وإن اذَّعاه الزوج لإسقاط المسكى» فأنكرت» حلفت على نفي العلم 
بوقوع الرضاع» فإن نكلت حلف على البثٌّ بوقوعه. وقال القمّال: يقول: 
واشر أعلج أنَّ الرضاع وقع› وطْرَدَ هذا في كلّ ما يُحلّف فيه على نفي العلم» 
وذلك مستحبٌ» وفي بعض التصانيف عنه ما يدل على اشتراطه» ولا وجه 
لاشتراطه» ولا لاستحيايه . 
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اللبن تابعٌ للولد» فإذا وضعت المرأة ما يُحكم بكونه ولدّاء ثبتت 
الحرمة للبنه» ولا حكم لِلَبِنِ الرجل» وفيه وجةٌ لا يُعدٌّ من المذهب. 

وإن در لبن الصبيّة في ثمان: فهو كلبن الرجلء أو لا حكم له؟ فيه 
وجهان» وفي البكر البالغ والثيتب التي لم تلد قط وجهان» وفي اللبن في 
سن إمكان البلوغ وجهان» فإن اعتبرناه لم يبت البلوغ في شيءٍ من الأحكام» 
كما يُنْحق الولد بالصبيٌ في أثناء العاشرة» ولا يُحكم ببلوغه في غير ذلك 
من الأحكام . 

00 فرع: 

إذا بانت أنوثة الختثى فلبئه كلبن المرأة» وإن بانت ذكورته فلبئه كلبن 
الرجال» وإن بقي على الإشكال فلبئه مشكلٌ . 

وقال الإمام : ينبغي أن يُجعل درورٌ اللبن كنهود الشدي» فإن جعل 
أن على لار كان كن التق ان تلد ون م جل آقارة اى يلين 
ا 


لالالا 


5 ( سسا (UY‏ 
کا 2( 
هو ¥( / هه 
0 ا سے 
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0١‏ أجمع المسلمون على أصول النفقات» وتجبٌ بالملكِ والقرابة 
والنكاح» فللزوجة السّكنى على الزوج» والكسوةء والطعام والأدم 
وما يُضْلِحٌ به الطعام» رال التنطف»والفدف. واللحقة» والدثات» ومتاعرن 
الدار» فإن كانت من يُخدّم وجبت نفقةٌ الخادم على الأصحٌ» وذكر بعضهم 
E RENATO‏ 

ويجبُ أن يملكها الطعام والأد ومؤونة الإإصلاح» وأن يمتّعها 
بالمسكن» وثياب الليل» والفرش» وماعونٍ الدار» وفي كسوتها وكسوة 
الخادم وجهان» فما يجب الإمتاعٌ به سقط بمضيٌ الزمان» ا 
لا يسقط بمضيٌ الزمان . 

و يع ص و و 

ولا يجب لها الطِيبُء ولا الكحل اتفاقاء ولا الأدوية ومؤن المعالجة» 

كأجرة الفاصد والحجّام . 
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إذا اختلف قوث البلد باختلاف الرْتب» اعمّر بحال الزوج» وإن اتحد 
قوت البلد وجبت النفقةٌ منه» وإن غلب بعضٌ الأقوات» وغلب على الفقراء 
اقتياث ما دونه» فهل يُعتبر بهم» أو بالغالب؟ فيه تردٌّدُ. 

ويلزمه تسليمٌ الحَبٌء أو التمرء ولا يلزمّها قبولٌ الخبزء وفي كفايتها 
قولان: 

القديم : أنَها تجب» فيختلفٌ ذلك بالزهادة والرغبة» فإن اختلفا يُجع 
إلى اجتهاد الحاكم . 

والثاني» وهو المذهب: يجب لامرأة المُعْسر مذ بمدّ رسول الله يك 
ولامرأة المتوسّط مد ونصفٌ» ولامرأة الموسر مدان وللخادم على الموسر 
موثلك وع الجر 

وقيل : يُرجع في نفقة المتوسّط ونفقة خادم زوجته إلى رأي الحاكم ؛ 
إذ لا أصل لتقديرهاء بخلاف المدّ والمدّين؛ لوجوب المدين في فدية الأذى» 
والمدٌ في سائر الكمّارات . 

ثم قال الإمام: المعسر: هو الفقير والمسكين» وكذلك مَن يقدر على 


كسب يوم فيوم . 


العز بن عبد السلام 1 ١‏ كتاب النفقات 


وقال: لو قدر على أن يكتسب أضعاف النفقة فليس بموسرء وفي 
إلحاقه بالمتوسّط ترد واختار أنه معسرٌ فان مَلَكَ من المال ما يُخْرِجَه 
كد لمك فيو خط 
حَدٌَّ الموسر بأنه الذي لا يحطّه إيجابُ المدّين على الدوام إلى حال 
u‏ ال شط هو الذي حط المدان إلى التوسّط» E‏ 
والنصف إلى الإعسارء ويختلفٌ ذلك بالرخص والغلاء. 
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١4‏ فصل في الإخدام 

إا كاك الزوتجة نكن يدم عركًا 4 يث لو حدمت اها لط ذلك 
من قَدرهاء وجب إخدامُها وإن كانت قويّة لا تتضرّر بالخدمة . 

وإن كانت ممّن لا يُخدَم في العادة لم يجب إخدامهاء وان ندمت 
بحيث تعد مجاوزة لقَدْرهاء لم يجب إخدامّها . 

وإن احتاجت إلى الخدمة؛ لضعففب بنيتها ؛ فإن كان الضعفٌ لمرض 
عارض لم تستحقٌ الإخدام» وإن كان الضعففُ لازمًا فيه تردّدٌ للإمام» واختار 
الوجوب؛ فإِنَّ دقع الحاجة اللازمة أولى من حفظ المروءة . 

وإنْ تزوّج بأمة تخدم؛ لجمالهاء ففي وجوب إخدامها وجهان. 

وتعيينٌ الخادم إلى الزوج في الابتداء» فان عيّن خادمّاء فَآلمَتْه لم يَجْرْ 


له إبداله”" إلا بريبة» أو غرضٍ صحيح» وإن استأجر لذلك أمة أو حرّة» جاز. 


(1) كذا وقع السياق هنا بالتذكير في الضمائرء والذي في «نهاية المطلب» /۱٥(‏ 578) = 


كتاب النفقات 1 الغاية ف اختصار النهاية 


ولا يصو ُتصوّر إيجابُ نفقة الخادم إلا أن نلك ويتراضيا بخدمته . 

ولا يجبٌ استئجار الخادم بأكثر من المد في حن المعسرء أو المد 
والثلث في حقٌّ الموسرء مع ما يليق بهما من الإدام» فإنَا لو ألزمناه بأكثر 
من ذلك كان تفريعًا على وجوب الكفاية . 

قال الإمام : وليس لها أن تقول: آنا أخدم نفسي» وآخذ نفقة الخادم . 

وإن قال الزوج: أنا أخدمء ولا أدفع النفقة» فقد قال الأصحاب: له 
يل وكنس الدار» وغيرهما من 
المهن» وأمّا ما تستحبي المرأة من إظهاره للزوج» كحمل الماء إلى المستراح» 
وغیره» فليس له ذلك على الأصحّ. فإن وقع ذلك : فهل يستحق الخادم 
النفقة» أو نصفهاء أو تورّعٌ على العملين؟ فيه احتمالٌ للإمام» واختار وجوب 
الجميع . 

65 فرع للومام : 

إذا تراضيا بخدمة حرّة بالنفقة فلهما ذلك» ويكون العقد جائرّاء 
وتستحقٌ النفقةَ صبيحة كل نهار» فإِنْ فسخت بعد أخذها رَدّتهاء واستدلٌ 
الإمام على هذا بأنَّ الأصحاب حكموا بأنَّ الخادم تملك النفقة» واختلفوا 
في تمليك الأدم» ولا يُتصوّر هذا في الرقيقة . 

وهل تزاد الزوجةٌ من الأدم ما يَفْضْلٌ للخادم» أو تفرد الخادمٌ بالأدم؟ 
فيه وجهان» فإن قلنا بالإفراد نقص عن قَذْرِ أدم المخدومة» ويجب تمليكه. 


= هو التأنيث فيهاء حيث قال : «ثم الخادمة في الابتداء إلى تعيين الزوج. . . فإ 
هي أَلِفْتْ خادمة وأراد الزوج أن يبدلها. Ci‏ 


وهل يكون من جنس أدم المخدومة؟ فيه وجهان» ولا خلاف فى تجانس 
و 
القوؤتين. 


3# د ¥ 
٠٥‏ - فصل في الأدم 
يجب الإدامُ من غالب جنس أدم المكان» ولا يتقدّر اتفاقا» بل يجب 
كفايةٌ المدّء أو المدّين» أو المد والنصف . 
فإن لم يَغْلِبْ أدمٌ أو عَلَبَ وقلنا بإيجابه» فکرهنّه» ولك ندال 
بما يساويه في القيمة» ففي إجابتها تردّدٌ واحتمالٌ . 
قال الشافعي : لامرأة الموسر في كلّ أسبوع رطلان من اللحمء ولامرأة 
فقال القمّال: لا يُزاد على ذلك . 
وقال العراقيُون: يختلف ذلك باختلاف البقاع» فيجبُ في المدٌ ما يليق 
به» وفى المدَّين ما يليق بهماء وحملوا قول الشافعيٌ على عادة أهل الحجاز . 
وإن اعتادت ترك الأدم لم يسقط حقها منه» كما لا تسقط النفقةٌ إذا 
استَغنّث عنها فى بعض الأحوال. 
+ ¥ 
25 فصل فى كيفيّة صرف النفقة إلى الزوجة 
ولها طلبٌ الحَبٌّ اثفاقاء ويلزم الزوج مؤونةٌ إصلاحه» كطحنه وخبزه» 
فإن باعته » أو تذرته: وطلبت المؤونة لإصلاح حب آخر» فلها ذلك» وإن 


كتاب النفقات 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


استَغدثْ في ذلك اليوم عن الخبز ففي سقوط مؤونة الإصلاح احتمالٌ» وإن 
اعتاضت عن الحبٌّ ففي جوازه وجهان» كالقولين في الاعتياض عن الأثمان» 
فإن أجزناه» فاعتاضت بالحُبز عن الم لم يجز على الأصمٌ . 

وإن رضيت بالأكل مع الزوج من غير معاوضةء ففي سقوط النفقة 
وجهان» وعلّة السقوط : أن نخيرها بين الأكل معه» وبين طلب الحبٌّ وتكليف 
الإصلاح» فيكون الواجبُ أحدَ الأمرين» ويدلٌ على ذلك عادةٌ السلف . 

۷ - فرع : 

تجب النفقةٌ بطلوع الفجرء فتملكُ طلبها حيتئلِ» وينف تصرّفُها فيها 
قبل القبض على حسب تصرف المُلاك على الذّمَم» فإن قبضَيْها فلها التصدُفٌ 
فيها بما يتصرف به المالك في الأعيان. 

فإن سَلفها نفقة مده ملكث نفقة ذلك اليوم» ولا تملك ما بعده على 
الأصحٌ؛ فإنَها تجب يومًا فيومًاء بخلاف الدّين المؤجّل. 

فإن ماتت في اليوم الأول لم تر نفقٌه اتَاقَاء وإن مانت في بقية 
المدة ردت الزيادة إن قلنا: لا تملكهاء وإن قلنا: تملكها دران وقطع 
العراقيون بالرد. 

وإن تشزت في يوم النفقة ردّتها اتفاقاء وإن نشزت في بعض يوم: فهل 
تسقط النفقة» أو ما يخصنٌ زمنّ النشوز؟ فيه وجهان» وإن اعتادت النشوز 
يومّاء والطاعة يومّاء وجب نصفف النفقة عند الأصحاب» وإن تفاوتت الأيَام 
وَرّعت النفقة على الأزمان. 
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العز بن عبد السلام كتاب النفقات 


۸ - فصل في الكسوة 

يجب من الكسوة قَدُرُ الكفاية» ويختلفُ باختلاف الجئث والأبدان» 
فتجبُ في الصيف سراويلٌ وقميصٌ وخمارٌء ويّزاد في الشتاء جب على حسب 
الحاجة إلى الإدفاء . 

وأوجب الشافعييٌ على المُعْسِرٍ غليظ الكرباس» وعلى الموسر ليسته 
ررق غل البكوشطاما ا فال انوا نيدح لا تاد ی ذلك 4 لذن 
الزيادة عليه من رعونات المترفين . 

وقال العراقيُون : يختلفُ ذلك باختلاف العادات؛ فإنْ جرت العادة في 
موضع بلبس الخ والحرير والكنّان بحيث لا يُعدٌ مثله سَرَهَا ومجاوزة حدٌ» 
زل ا وقول الشافعيٌ محمولٌ على عادة أهل زمانه . 

ولا خلافّ أنَّ كسوة الخادم دون كسوة المخدومة» فقد يجبُ لها في 
عاد قروة طا نا تف السان: نيما 

4 فرع: 

إذا استأجر الكسوةء أو استعارهاء فإنْ جعلت إمتاعًا جاز» وإلا فلا. 

۹ - فرع: 

إذا جعلنا الكسوة إمتاعًاء فتلفت في يدهاء فالوجه: القطع بأنّها لا تضمن ؛ 
فإ اليد المستحقّة لا تَضْمَنُء وإن تلفت النفقةٌ بعد التمليك لم يجب الإبدال» 
وإن تلفت الكسوةٌ بغير تفريط ؛ فإن جُعلت إمتاعًا وجب الإبدال» وإن جُعلت 
تملیکاء فمَلّكهاء وجب الإبدالٌ على الأصحٌ . 


كتاب النفقات 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


وإن انقضى الفصلٌ والكسوة باقيةٌ» فإن جُعلت إمتاعا لم يجب التجديدٌ» 
وإن جعلت تمليكا وجب التجديدٌ اتفاقاء وإن أتلفتهاء فإن قلنا بالإمتاع لزمه 
التجديدٌ» وعليها الضمان» وفي التجديد احتمالٌ من تطليق الأب زوجة 
الإعفاف» والوجه: إيجابٌ التجديد إذا ردت البدل» وإن لم ترد احثمل 
التخريج على الإعفاف . 

وإن ماتت في أثناء الفصل؛ فإن قلنا بالإمتاع وجب الردٌء وإلا فلاء ثم 
القول في تمليك الخادمة وإمتاعها كالقولٍ في الزوجة سواءٌ . 

¥ ا * 
5١‏ فصل في الفرش والشعار والدّثار 

قال الشافعيٌ: ولها وسادة» وملحفةٌ» ومُضَجَبة وثيرة» ويختلف ذلك 
باليسار والإعسار. 

وقال العراقيُون: يجعل تحت المُضّرَبة ليدًا وحصيراء وفي رة 
للنهار وجهان. ولم يردُوا ذلك إلى العادة» وهذا يدل على الاقتصار على 
ما لا پد منه. 

وللخادم من ثياب الليل قَدْرٌ الكفاية مع التفاوتٍ الظاهر بينها وبين 
المخدومة» وجعل الشافعيٌ ثيابَ الليل لخادم المعسر كساء . 


0# ¥ 


)١1(‏ الزَّليّه: بكسر الزاي» نوعٌ من البُسْطء والجمع «الرَلالِيُ) . «تحرير ألفاظ التنبيه» 
( ص : c(۹‏ و«المصباح المنير» (مادة : زلل). 


0" فصل فى آلات التنظف 


قال الأضضات: وبلمه تة الات لن والتنظف» كالدَّهنٍ والمشطء 
وما يليق به» ولا يجب ذلك للخادم إلا أن يكثر الدَرّن والهوامٌ بحيث يتعدّى 
أذاه إلى المخدومة» فالأصحٌ أنه يلزمه كفايةٌ ذلك . 

وقيل: لا يجب» كما لا تجبُ معالجة الأمراض» وهذا لا يصحٌ؛ 
لندور المرض» ودوام هذا. 

ولو تى الزوجة بما يزيل الوسح وامتنع من الدهن» وقال: التَزيّن 
حقي» ولا أريده» لم نُجِبْه إلى ذلك» وفيه احتمالٌ. 

وأما ما يَقَطْع الروائح الخبيثة» كالمَرْت ك للصّنان» فإن لم يزل إلا به 
وجب القطع بإيجابه» وإن أَمْكَن إزالته بالماء والتراب ففيه احتمالٌ. 

وله منعها من أكل السموم القاتلة» وما تتأذى بريحه الخبيشة» وفيما 
يغلبٌ على الظنٌ أنه يُمْرِضْها من الأطعمة وجهان. 

وإن احتاجت الخادم إلى الخروج وجب لها خفتٌ. وهل هو إمتاع» 
أو تمليكٌ؟ فيه الخلافٌ عند الإمام . 


¥ # 


٠١5‏ - فصل فى ماعون الدار 


وعلى الزوج ماعونٌُ الدار» كالقدرء والمغرفة» وظروف الماء» وغير 


)١(‏ المَرّتك وزن جعفر: ما يعالج به الصّنانَء وهو معرب» ولا يكاد يوجد في الكلام 
القديم. انظر: «المصباح المنير» (مادة: رتك) . 


كتاب النفقات | الغاية فى اختصار النهاية 


ذلك مما يظهر الضررٌ بفقده» وظروف الماء خزفٌ في حقٌّ الخاملة» ويُحتمل 
أن تجب للشريفة من النحاس» ويُحتمل أن تجب الخزف» فإن استعمال 
النحاس من جملة الرعونات . 

- فرع: 

لا خلاف أنَّ المسكن يختلففُ باختلاف رتب النساءء وكذلك الإخدامٌ 
وللزوج حَصَرُها وحدها في المنزل» أو مع خادم إن كانت مخدومة رفيعة 
المتضي» وله منع أهلها من مداخلتها. 

وتختلفُ النفقة باختلاف حال الرجال» فلا تجبُ على الملك الواسع 
الغنيٌ أكثر مما ذكرناه في النفقات . 

وقال الإمام : كل ما يُرعى فيه الإمتاغٌ فإنَه يختلف باختلاف النساء» وك 
ما يُرعى فيه التمليك اختلف باختلاف الرجال» فقد يجب على المعسر 
الإخدامٌ نظرًا إلى حال المرأة» ولا يجب في النفقة إلا ما يليق بحاله. 

# #6 ¥ 
-٠٠‏ فصل فيما يّلزم العبد من النفقة 

على العبد نفقةٌ المعسرين وإن كان مكاتبًا منّسمّ المالء أو مأذوناً في 
التجارة» وكذلك لو ملك القن أموالاً» وأذن له في إتلافهاء وقلنا: يملكه» 
وإن كان بعضه حرًا فعليه نفقةٌ معسر وإن كان غا ببعضه الح وقال المزنيٌ 
وبعضٌ الأصحاب: يلزمُه بعض نفقة موسر» وبعض نفقة معسر؛ زا 


على الحصّتين . 


بكب 
الحال التى تجب فيها النفقة 


تج النفقة بالتمكين» وتسقط بالنشوزء فإن لم يوجد تمكينٌ ولا نشورٌ 
فقولان مأخذهما: أنَّ سبب الوجوب هو التمكينٌ؛ أو احتباسّها بالعقد عن 
نكاح غيره . 

فإن اختلفا في التمكين» فادّعته وأنكره؛ فإِنْ أوجبنا النفقة بالعقد 
فالقولٌ قولهاء فإنَّ النشوز مانعٌ» والأصلّ عدمُه» وإن أوجبناها بالتمكين 
فالقولٌ قوله؛ إذ الأصل عدمه. 

فإك الت الرشيدة أو أا المستجورة: مهما سمت الضداق متاه 
إليك» فهذا تمكينٌ يوجب النفقة . 

وإن لم يَطْلَبْ زفاقهاء ولا ظَهَرَ منهاء ولا من أهلها امتناعً» فقولان» 
فإِنَّها غيدُ ناشزة» ولا ممكنق» وقطع العراقيون بأنّها لا تجبُ» وهذا لا ينّجه ؛ 
لأنّهم طردوا القولين في صورة الاختلاف . 

# # ا 
۷ - فصل في نفقة المريضة والصغيرة 
إذا امتنع الجماعٌ بمرض أو رتتي» لم تسقط النفقة اتفاقاء وإن امتنع 


بصغر أحد الزوجين فأقوالٌ؛ ثالثها: السقوط بصغره دون صغرهاء ورابعها: 


كتاب النفقات 1 1 الغاية في اختصار النهاية 


السقوط بصغرهما دون صغر أحدهما . 
وقال بعضهم : إذا جهلَتٍ البالغةٌ صغر الزوج وجبت النفقةٌ اتفاقاء وإن 


وهذا لا يصحٌ؛ لأنَّ ما يُسقط النفقة لا يختلف بالعلم والجهل . 

فإن أوجبنا نفقةً الصغيرة» فلا حاجة إلى العوض اتفاقاء ولا إلى الوعد 
بالتمكين عند الإمكان» فإذا حصل الإمكان على أو مراهقة» فإن منت 
وجبت النفقةٌ وإن سكتّث فقولان. 

۸ فرع : 

إذا كان الوزن اا من الج فامتنعت من الخلوة» لم تسقط 
النفقة: فإن قال: وُفُوها إليّء وأنا لا أجامع؛ فان ثبت العُذْرُ بأربع نسوة لم 
نعي إل دلق وإن ارت يدامر أ وا چان فإن عجزت عن ذلك 
وكانت بنیتها شاهدة على سلامتهاء ار کا دهها زر یا لا برل غا وا 
حلف على نفي العلم بالمرض الباطن . 


# ¥ ¥ 
24. فصل في النشوز 


تسقط النفقةٌ بالنشوز اثفاقًا وإن قدر الزوج على ردّها. 
ومتى توفر عليها حقها فامتنعت» فهي ناشزةٌ» إلا أن يُحمل امتناعُها 
على الدلال الغالب من الطائعة . 


وإن خرجت من مسكن النكاح عاصيةً فهي ناشزة» وإن خرجت أو 
سافرت بإذنه ؛ فإن كان الشّلٌ له لم تسقط النفقة» وإن كان لها فقولان. 


وَإِنْ أَحْرمَتْ وهي مقيمةٌ بإذنه فلها أحوالٌ: 

الأولى : أن تسافر لذلك» ففي سقوط النفقة إلى أن ترجع إلى الزوج 
قاق 

الثانية : ألا تخرج من المسكن» فقد قيل : لا تسقط» وقيل : فيه القولان. 

الثالثة : أن تهمّ بالسفرء فينهاهاء فتخالف» فتسقط النفقةٌ عند القفّال» 
وعند غيره قولان. 

وإن أحرمت بغير إذنه ؛ فان خرجت فهي ناشزة» وإن أقامت؛ فإن منعنا 
تحليلّهاء فإِنْ حرجت سقطت النفقةٌ» وإن أقامت فوجهان؛ لأنّها عاجزة عن 
التحّل» بخلاف النشوز» وقطع الإمامٌ بالسقوط» وإن جوّزنا تحليلهاء فان 
حلّلها وجبت النفقةٌ» وكذا إن لم يحلّل عند الجمهورء وفيه وجة. 

ولا تسقط النفقةٌ بصوم رمضان اتفاقاء ولا بالطهارات والصلوات في 
الأوقات. 

وَإِنْ أحرمت بحججٌ الإسلام؛ فإن قدّمناه على حى الزوج ففي سقوط 
النفقة احتمالٌ. 

وإن صامت تطوعَاء أو عن نذر نَدَرنْهِ بعد النكاح بغير إذنه» فله أن 
يفطرهاء ولا تسقط النفقة» وذكر بعضهم وجهين رتبهما الإمام على الوجهين 
في الإحرام؛ إذ يجوز له وطمٌ الصائمة» وفي المُخرمة يُحلّلهاء ثم يطأء فإن 
قلنا: لا تسقطٌ نفقيُها بالصوم» فامتنعت من الوطء» ففي السقوط وجهان 


كتاب النفقات 1 الغاية فى اختصار النهاية 


خصّهما الإمام بأيّام قليلةٍ مفرّقةٍ على الأيّام لا يقدح مثلها في دوام الاستمتا 2 
فإن كثر ذلك كانت ممكنةٌ في الليل ناشزة في النهار, وفي نفقتها حلاف تقدّم . 

"٠١٠‏ _فرع: 

ليس له منعها من الوظائف المفروضة» وفي السنن الراتبة وتعجيلٍ 
الصلوات خلافٌ طرده أبو محمد في صوم عاشوراءً وعرفةء وإن اعتادت 
صوم الإثنين والخميس فله المنع من ذلك . هذا إن كان يُرُقهاء وإن غاب 
فلها أن تصوم ما بدا لها. 

ولا يمنغها من قضاء رمضان إن ضاق وقتّهء وإن اتسع ففيه الخلافٌ. 
فإن قلنا: لا يمنعهاء اجه إيجابُ التفقة» بخلاف الخروج للحجٌ؛ فاه اتقطاعٌ 
عن الزوج. 

50١‏ فرع: 

إذا فارقت المسكنّ في غيبته» ثم رجعت إلى الطاعة» ففي عود النفقة 
وجهان» فإن قلنا: لا تعودٌ» وطَلبث من الحاكم إعلام الزوج بذلك7©, 
فأعلمه» ثم مضى من الزمان ما لو أراد الرجوع فيه لوصل» وجبت النفقةٌ من 
حينئذ» وكذلك لو علم بذلك من غير جهة الحاكم» وفي كلامهم ما يدل على 
اشتراط الحكم بالطاعة» وهو بعيدٌ. هذا إن ظهر نشوزهاء وإن كان خنبًا 
فقد قيل: لا يُشترطٌ إعلام الزوج» وقيل: فيه الوجهان. 

ولو ارتدّت في غيبته» ثم أسلمت» سقطت النفقةٌ في مدّة الردّة على 


)١(‏ أي: بعودها إلى الطاعة. 


كتاب النفقات 


العز بن عبد السلام 


الأصحٌ» وتعود بالإسلام عند العراقيتّين» وجه المراوزة على الوجهين في 


اشتراط الإعلام . 

۲ - فرع: 

إذا اختلفا في قبض النفقة» فالقولٌ قولّها مع يمينها وإن كانت معه في 
الدار. 
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الرجل لا يجد النفقة 


من أعسر بنفقة زوجته. أو كان قادرا على الكسب فامتنع منه» فلها رفع 
النكاح في أصحٌ القولين» وهل ترفعه بالطلاق» أو الفسخ؟ فيه قولان. 

فإن جعل رفعٌه بالطلاق أمره الحاكم به» فإن أبى : فهل يط عليه 
أو يحبسه حتى يطلّق؟ فيه قولان كالإيلاء؛ فإن طلَّق عليه» فراجع مع بقاء 
العسرة طلَّق عليه ثانية» فإن راجع طلَّق الثالثة . 

وإن جعل فسخًاء فثبتت العسرة عند الحاكم» فلها الفسخ بنفسهاء فإِنْ 
فسخث في غير مجلس الحكم نقذ عند المحققين» وإِنْ فسخث قبل ثبوت 
الإعسار ففي نُْوذه حلاف وقال الإمام: إن لم يكن في الناحية حاكمٌ ولا مُحكم 
نفذ الفسخ» وإن لم يكن ففيه الخلافٌ. 

وإن أعسر الموسرٌ بأحد المدّين» أو أعسر بهماء وقدرَ على نفقة يوم 
فيوم» لم يفسخ» ويسقط المد الذي أَعْسَّرَ به وإن أَعْسر بالأدْم ثبت في ذكته» 
و وفي الفسخ احتمالٌ وتشبيبٌ بخلاف» وإن قدر على ثلث المد 
فسخت» وكذا إن قدر على النصف على الأصحٌ» فإنَّ طعام الواحد لا يكفي 


(1) «وإن لم يكن» كذا في الأصلء والذي في «نهاية المطلب» :)555/١6(‏ «وإن 
كان حاكم» وهذا هو الصواب. 


الاثنين على الدوام . 
وإن أَعْسَرَ بالكسوة» أو السّكنى» أو نفقة الخادم» فوجهان. 
وإن أعسر بالصّداق قبل الدخول فطريقان: 


إحداهما: لا يفسخ . 


والثانية : فيه القولان. 

وإن أعسر به بعد الدخول لم ية يفسخ» وأَبعدَ من طرد الخلاف . 

وإن سكّى صداق المُفَوّضة به فالعسرة كالعسرة بالمسكى في العقدء 
وإن لم يفرض وقلنا: تستحقّه بالعقد» فوجهان. 

0615 فرع: 

إذا امتنع الغنيُ من الإنفاق» فقد قيل : لا يفسخ» وقيل: فيه القولان» 
وقال الإمام: إن قدرت على أخذ النفقة بنفسهاء أو بالوالي» لم يفسخ»› 
عجزت عن ذلك ففيه الخلاف . 


¥ ¥ 
06" فصل في الإمهال 
إذا ثبت إعساره» فطالبته بالنفقة عند الحاكم فى أوّل النهار» فقال: أنا 


و ك 


معسرٌ بالنفقة» ولا أظنٌ أني أقدر على تحصيلهاء ففي مبادرتها بالفسخ احتمال» 
وإن لم يقل يقل ذلك واستمهل» فقولان: 

أحدهما: لا يُمْهَلُّء ولكن لا تملك مبادرة الفسخ في أول النهارء 
ولا أن توکل به مَّن يلازِمُه حتى تحصّلَ النفقة» ثم يُحتمل ألا تفسخ حتى 


كتاب النفقات 1 5 الغاية فى اختصار النهاية 


تغرب الشمس»ء ال يك أل مي ولق ايو ا به لمن 
لم يتهيا لصوم والأولى اعتبار يوم وليل ةه بخلاف المرتد إذا قلنا: لا يُمهلء 
إن نقتله في الحال. ولو ظلب رت الدين حب العدين: فقال: أمهلوني 
لأدفع حقّه من المخزن» لم يُحبسء ولكن يوگل به مَن يدور معه وإن بحُد 
السوق» وفي النفقة لا نفعلٌ ذلك» وهذا يدل على أنَها تجب بأول النهار 
وجوبًا موسّعًا. 

وقال الإمام : : إن قدر عليها وجبت في الحال وإن كنا لا يسه ولا نوكل 
44 وإق تعد وت ار كو قايا انيع ويا 

وإن تعوّد دفع النفقة ليلاً ثبت الفسخ؛ لما في صوم الدهر من الضرارء 
فإن أمكنّ أن تأكل بعض المد وتؤخّر بقيّه إلى النهار؛ فإن كانت رغيبة 
لا تنتفع بذلك فلها الفسخ. 

والقول الثاني» وهو الأظهر : يُمهَلٌ ثلاثة أيام بلياليهاء فَإِنْ وجد 
النفقة في اليوم الثالث» وعجز في الرابعء فإنًَ نكمل الثلاثة بالرابم» وأبعد 
من أوجب استئنافَ الثلاث؛ إذ يلزمٌ منه أن يعتاد الإنفاق يومّاء والترك ثلانّاء 
ولعل قائل هذا لا يلتزمٌ ذلك» وإن لم يجد شيئا في مدّة الإمهال» فطلبت 
الفسح في اليوم الرابع» فقال: أمهلوني لأحضر النفقة في الوقت المعتادء لم 
نجبه إلى ذلك» وإن جاء بالنفقة في اليوم الرابع» فطلبت أن تفسخ» وتأعدذها 
عن مدّة الإمهال» لم يكن لها ذلك» فإن استمرّت النفقة بعد الرابع فليس لها 
الفسخ. وإن كان ذلك بفتوح لا يوثق به« وإن أعسر بعد ذلك؛ فإن كانت 
نفقتُه من الفتوح لم يُمهل» بل لو كان ذلك حالّه في الابتداء لم يُمهل عند 


الإمام؛ فإنّه حص الخلاف في الإمهال بمن يثق بكسب» أو مال» أو غلَّة وقف» 
فعرضت له جائحةٌ» بخلاف المعتمد على الفتوح» فإنَّ أصله الإعسارٌ. 

وإن أمهلنا الواثق بالمالء ثم عَرضث له جائحةٌ بعد اليسار» رجع 
الخلافٌ في الإمهال . 

والمالُ الموثوق به: فو الذي يغلث على لظ ال به لو تكرت 
فيه» ولا يقال: إِنَّهِ ينقطع لا محالة إلى مدَّة؛ فإِنَ ما ينقطع بعد مدَّة بمثابة 
الفتوح» ولو حصل لصاحب الفتوح نفقة اليوم الرابع» وكان منتظرًا لمثلها في 
الخامس» فحكمُه في الخامس كحكمه في اليوم الأول إذا قلنا: لا يجب 
الأمهال: 

35١65‏ _فرع: 

إذا رضيت بعسرته بعد الإمهال» ثم أرادت الفسخ» فلها ذلك» ويعود 
الخلافٌ في الإمهال» ويُحتمل ألا يُمْهَلَ كنظيره من الإيلاء» وإن أبرأته من 
نفقة خمسين نة وقلنا: يصحٌ. لم يُفسخ في هذه المدّة بالإعسارء ولف 
أسقطت امرأة المُوْلِي حى الطلب سنة» لم يسقط عند الإمام؛ إذ لا يصح 
الإبراء إلا من حقٌّ ثابت» ولا حى لها في الاستمتاع . 

۷ - فرع: 

إذا نكحت معسرًا مع العلم بعسرته» لم يسقط الفسخ بعلمها. 
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۸ - فصل فيمن يثبت له حقٌ الفسخ 


وهو مختصٌ بالزوجة» فلا يثبث لول الطفلة والمجنونة اتفاقاء فإن 
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كانتا فقيرتين أَنْفِق عليهما من بيت المال» وتستقلٌ البالغةٌ بالطلب» ولا اعتراضَ 
عليها لأحدٍء فسخت أو أقامت» وللأمة الفسخ وإِنْ كره السيّدُ» وبَدَلَ لها 
النفقة» ولا يصح إبراؤها عن النفقة اتفاقًاء ولا يثبت الفسخ للسيد» وذكر 
أبو عليٌ في فسخ السيَدِ نكاح الأمة الصغيرة والمجنونة وجهين» وفي البالغة 
إذا امتنعت من الفسخ وجهين مرتبين» وإذا أثبتنا الفسخ بتعدّر الصداق استقلكٌ 
به السيد اثفاقا . 

ثم قال الإمام : نفقة الأمة ملك للسيئد» وله إبدانّهاء ولها حى التعلّق 
اغى دلي فا باك ام العسدهواعتياكه وإ ت ا رق 
النكاح» ولا ينفذ إبراؤه من النفقة ؛ لتعلّق حقّها بهاء ولو أنفق من ماله فله 
أخذهاء ولو غاب السيّد أنفق الزوج عليها من غير تمليكِ لها؛ لإذنٍ الشرع 
له في ذلك . 

وللسيد أن يسافر بالعبد الناكح عند المعظّم وإن لم يضمن حقوق 
التكاح ؛ إذ لا يثبت لزوجته التوثّقُ بمنافعهء بخلافف توت الأمة بالنفقة كأنّها 
عينٌ حاضرة قابلةٌ للتوتق . 

ولو تبرّع أجنبيٌ بالنفقة على امرأة المعسر لم يسقط الفسخ» فإن دفعها 
إلى الزوج سقط الفسخ؛ لاختصاص المنّة به» وإ أعْسر العبدٌ فدفع السيمّدُ 
نفقته ففي الفسخ ترد ظاهر؛ لملكه لمنافعه» ولو أراد أن يستخدمه ويؤدٌيّ 
النفقة من ماله لجازء وإن دفع النفقة للأمة فظاهرٌ كلامهم أنَّ الفسخ لا يسقط 
بذلك» ويُحتمل أن يسقط؛ لاه يملك رقبتها ونفقتّهاء فلم يكن متبرّعًا . 


العز بن عبد السلام كتاب النفقات 


784 فرع : 
إذا عجز العبد عن النفقة والكسب» لم تتعلّق النفقةٌ برقبته على 
الأصمٌّ. وإن علّقناها بالرقبة بيْع فيها شيثًا فشيئا إلا أن يفديه المالك» فإن 


استوعبه البيع أخذ في بيعه على المشتري» وكذا أبدًا. 


۰ - فرع: 

إذا أعسر بنفقة الرقيق بيّع لس وسكت أمٌ الولد لتكتسب» ولا تباع» 
ن عجرت عن الک فن من فة الان ول يقل اخ إنها عن 
نفسّهاء وأبعدَ من جعل للحاكم أن يُعْتِقَها . 

۱ - فرع : 

قال الأصحاب: إذا لم يثبت الفسخ بالإعسار فللمرأة أن تخرج 
للاكتساب» وقال الإمام: إن لم تحصّل قَوْتها إلا بالخروج جاز» وإن كانت 
غنيّةٌ» أو قادرة على الاحتراف في المنزل» وقد وطئها بتمكينهاء ففي الخروج 
وجهان. 

وإن أثبتنا الفسح والإمهال» فاضطرّت في مدّة الإمهال خرجت مع 
اليسار» وكذا إن لم تضطرٌ على الظاهر. 


* # 
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نفقة التي لا يملك زوجها رجعتها‎ 


المعتدّات ثلاثة 

الأولى : الرجعيّة» ولها السُكنى والنفقةٌ والأدمُ والكسوةٌ؛ وجميع 
حقوق النكاح إلا ما يتعلّق بالاستمتاع» كالقَسْم والدهن“ 

۳ فرع : 

إذا حملت الخَلِيَةُ من وطءٍ شبهة لم : تستحقًّ النفقة إلا إذا جعلناها 
للحمل» Tg‏ ل 
مدَّة الحمل وجهان. 

وقال الإمام: إن وُطئت وهي مضبوطةٌ أو نائمةٌ لم تسقط» وإن طاوعت 
فوجهان مبنيّان على نفقة الخليّة» فإن لم نوجب نفقة الخليّة لم تسقط النفقةٌ 
عن الزوج» وإن أوجبنا نفقة الخليّة سقطت النفقةٌ عن الزوج» ووجبت على 
الواطىء؛ لئلا يجب في زمن واحدٍ نفقتان. 

ولو حملت الرجعيّةٌ من وطء شبهة» فقد قال الأصحاب: إن أثبتنا 
للزوج الرجعة قبل الوضع لم تسقط النفقةٌ» وإن لم نثبتها فوجهان» وقيل: 
إذ لم قنك الرجغة سقطت» :وإن اتتعاها فورجهان. 


.)٤۸٤ /٠١( «الدهن»؛ أي: ما تتزيّن به» فإنها منعزلةٌ. انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
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وقال الإمام: إن أوجبنا النفقة على الواطىء سقطت عن المطلّق» وإن 
لم نوْجِبّْها عليه ففيه الطريقان. 

الثانية : البائن بردّة الزوج» أو بالطلاق» أو بفسخ بشطر الصّداقء 
ولها السُكنى في الحمل والحيال» ولا نفقةَ لها إلا أن تكون حاملاًء وهل 
تكون التفقةٌ لهاء أو للحمل؟ فيه قولان» فإن كان أحد الزوجين رقيقاء فإن 
جعلت النفقةٌ للحامل وجبت» وإن جُعلت للحمل لم تجب» ولا نفقة لحائلٍ 
بانت بفسخ أو لعانٍ. 

الثالثة : المفسوخ نكاحُها بردّتهاء أو بعيب في أحد الزوجين» فلا 
نفقةَ لها إن كانت حائلاً وإن كانت حاملاً؛ فإن لم لزم الزوج نفقة الْحَمْلٍ 
إذا انفصل فلا نفقة لهاء وإن لَرْمَتْ بالانفصال ففي وجوبها في العدّة القولان» 
فإنَّ هذه الفرقة منتسبةٌ إليهاء بخلاف الطلاق- 

1 فرع: 

إذا لحقه حمل الملاعنة فالمذهبُ وجوبُ النفقة في العدّة؛ لأنّها تبكر 
استناد البينونة إليهاء بخلاف الفسخ بعيبهاء وقيل : فيه القولان» ويجب طرد 
هذا الخلاف في تشطير الصداق باللّعانَء وإن تقّى الولدَ باللعان» فأنفئقت 
اه قاب اة رجت القع علي ظاهر المدهن؛ 

ولو حملت الخليّةٌ من وطءٍ شبهة؛ فإن جعلنا النفقة للحمل وجبت» 
وإلا فلاء وهذا مشكلٌ ؛ فإنَّ النفقة إذا جعلت للحامل كانت كأجرة الحاضنة» 
فينبغي أن تب اتََاقَاه ويمكنٌ أخذ القولين من أنَّ مَن تَلْرْمُه النفقةٌ بعد 
الولادة ففي وجوبها عليه قبل الولادة قولان؛ فاته كجزءٍ من الأمّء ولهذا 
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لا تجب فطرته» ولا يُجزىة عتقه عن الكمّارة» لكنْ يقدح في هذا: أنَّ ولد 
الرقيقة لا تجبٌ نفقته بعد الولادة» وفيما قبل الولادة القولان» ولعل مأخحذ 
القولين فى ذلك تخصيصٌ الآية بالأحرار؛ لغلبة ذلك. 


#0 ¥ 


6" فصل في تعجيل النفقة قبل الوضع 

إذا وجبت النفقةٌ اتفاقاء أو على قولٍ؛ فإن قلنا: الحمل بُعرف» ت 
تعجيلها یوما فيومّاء وإن قلنا: لا يُعرف» لم تستحقّ شيئًا حتى تضع . 

فإن أوجبنا التعجيل وهو الأصح لم يجب حتى تشهد بذلك أرب نسوة 

من أهل الخبرة» أو رجلانء فإن وقع الجزمٌ بالشهادة قلت تلجت ون وفيت 
الشهادة بتور العلامات من غير جزم» فقد قال الإمام : إن قلنا: إِنَّ الحمل 
يُعرف» فلابدٌ من الجزم» وإن قلنا: لا ُعرف» اكثفي بذلك» كما لو قال 
في شهادة العسرة: قد خَبِرْتٌ ظاهره وباطنه» فظهر لي إعسازه» ولا أعلمٌ 
له مالآ فنا قد نكتفي بذلك في ثبوت الإعسار. 

فإن أوجبنا التعجيلء ٠‏ فإن ظهر الحملٌ ولو بإجهاض جنين ميتٍ ظهر 
تخطيطه وقعت النفقة موقعهاء وإن ظهر الحيالٌ» فإن كان عند التعجيل 
معتقدًا لوجوب التعجيل» أو لم يَعْتَقدْ ذلك فألزمّه الحاكم به» رجع» وإن 
لم يكن كذلك» ولم نوجب التعجيلَ» فهذا مبنئٌ على قاعدة» وهي : أنَّ كل 
من جل ما لا يعتقدٌ وجوه في الحال» ثم بان أنه لم يجب» فله الرجوعٌ 
اتفاقاء سواءٌ أَطْلَقَ الدفع» أو عيّن السبب الذي أخرج عنه المال» فمن ظنّ عليه 
دیتاء فاأداه» ثم بان خلافه» رجع» ولو اعتقد بقاءً ماله الغائب» فزکاه بعد 


الحول» ثم ظهر تلفه» رجع» وقيل: لا يرجع؛ فإنَّ زكاته لا تجبٌ إلا إذا 
تحقّق بقاؤه . 

ولو عجّل مالاً على توفع وجوبه» فلم یجب» فله حالان: 

إحداهما : ألا يستند الوجوب إلى الحال» كتعجيل الزكاة» فإن صرّح 
بالتعجيل» وشرط الرجوع» رجع» وكذا إن لم يشرط الرجوع على الظاهرء 
وإن قال: هذه زكاة مالي» أو: صدقةٌ مالي» ولم يذكر التعجيل» فوجهان 
مرّبان» وإ أَطْلَقَ لم يرجع على الأظهر . 

الثانية : أن يستند الوجوبٌ إلى الحال» كتعجيل نفقة الحامل» فان شرَط 
الرجوع رجم» وإِنْ أَطْلَقَ فوجهان . 

ولو بذل المالَ عالمًا باه لا يجبُ في الحال والمآل» فهو تبرُّعٌء فإن 
كانت هبة فقد لا يفتقرُ إلى اللفظ فيما جرت العادة فيه بترك اللفظء وإن كان 
صدقة لم يفتقر إلى اللفظ على الظاهر . 

۹ -- فرع : 

لا تسقط نفقةٌ الرجعيّة بمضيٌ الزمان» وكذا البائنُ الحامل إن جعلت 
النفقةٌ لهاء وإن جُعلت للحمل؛ فإن لم وجب التعجيل لم تسقط في مدَّة 
الحمل اتََّاقَاء وإن أوجبناه؛ فإن جُعلت للحامل لم تسقط» وإن جعلت للحمل 
فوجهان . 

۷ - فرع : 

لا تجب النفقة بالنكاح الفاسد» فإن أنفق على ظنٌ الصكّحة» فظهر الفساد 
لم يرجع عند الأصحاب» وكذا إن شرط الرجوع على تقدير ظهور الفساد 


الغاية في اختصار النهاية 


عند أبي محمد» وهذا مشكلّ؛ لأته أنفق على ظنٌ الوجوب الناجز» فبان 
خلافه» لكنّ الأصحاب جعلوا ذلك في مقابلةٍ سلطانٍ الاستمتاع . 

ولو اشترئ شيعا من :دلال: ثم وهبه شيثاء:وأقيضه:ظنًا آنه يستحقه 
عليه بالدلالة» فله الرجوعٌ عند الققّالء ويُحتمل أن يُخَّْج على أنَّ النظر في 
العقود إلى المقاصد. أو مقتضى الألفاظ(2؟ فإن نظرنا إلى اللفظ لم يرجع»› 
وإن نظرنا إلى القصد رجعء كما قال القمّال. 

0" فرع: 

إذا اكتفت الحامل بأقلّ من نفقة النكاح لم تَنْقَصْ عن نفقة النكاح» 
وإن احتاجت إلى زيادة؛ فإن كانت منكوحة لم يزذها اتفاقًاء وإن لم تكن 
متكوحة؛ فإن جعلنا النفقة لها وجبت الزيادة» وإن جُعلت للحمل» فوجهان» 
وقيل: إن جُعلت لها لم ترّد» وإن جُعلت للحمل فوجهان. 

4 فرع: 

إذا م بالرجعيّة ثلاثة أقراء» فظهر حملٌ؛ فإن كان بحيث يُلْحَق انقضت 
العدّة بوضعه» وبطلت الأقراء» وإن كان بحيث لا يُلحق انقضت العدّة بالأقراء» 
فإن اعت انقضاءها في أربعة أشهر مثلاًء فالقول قولّها مع يمينها اتَّافَاء 
وتستحقٌ النفقة أربعة الأشهر؛ لأنَّها مؤتمّنة في رحمهاء وإن قالت: لا أدري 
في كم انقضت العدّة؛ فإن كان لها عادةٌ مستقيمةٌ» فقد قال الأصحاب : تستحقٌ 
النفقة في أيام عادتهاء وإن اضطربت عادتها؛ فإن عرفت أقلَّها استحقّت النفقة 


(1) إشارة إلى القاعدة الفقهيّة : «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ 
والمبانى» . 


العز بن عبد السلام كتاب النفقات 


1 لما 


| ۲4 
لأقلّ عاداتهاء وإن لم تعرف الأقلّ استحقّت النفقة لأقلٌّ زمان يُمْكَنُ أن تنقضي 
فيه عدّتهاء ويحتمل ألا يجب في جميع الصور إلا ذلك ؛ لاله المتيقنُ. 

۰ - فرع : 

قال ابن الحدّاد: إذا مات الزوج في عدَّة الطلاق البائن أتمّتهاء ولم 
تنتقل إلى عدّة الوفاة» فإن كانت حاملاً سقطت نفقة الحمل بالموت سواءً 
جعلناها لهاء أو لحملها؛ إذ لا نفقةً للولد بعد الموت» ومؤونته في الحمل 
كأجرة الحضانة» ولا تجبُ بعد الموت. 


وغلّطه أبو علييٌ» وقال: تجب نفقيّها دفعة واحدة بالطلاق» ولذلك 
تستحقٌ الشُكنى بعد الوفاة اتفاقًا . 

واختار الإمام قول ابن الحدَّاد؛ فَإِنَ النفقة تجب يومًا فيومًاء كنفقة 
النكاح . 

١‏ فرع: 

إذا قال للرجعيّة : طلّقتك بعد الولادة» فعليك العدَّةٌ» ولي الرجعة 
فقالت: بل قبل الولادة» فالقولٌ قوله مع يمينه» فإن حلف ثبتت العدّة 
والرجعة» ولا نفقةً لها؛ مؤاخذة لها بقولها. 

وإن قالت: طلقتني بعد الولادة» فقال: بل قبلهاء ثبعت النفقةٌ في 
العدّة» وانتفت الرجعة باعترافه . 
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النفقة على الأقارب 


تفقة اللأفازان مضا الو الدين ورت عار اه وبالار E‏ الى راق 
اختلف الدّين» وانتفى الإرثُ» بشرط يسار الدافع» وإعسار الآخذِ» وتجب 
فيه الكفاية اثفاقاء وتختلفُ بالزيادة والرغابة» ويجث الأذم والكسوةٌ على 
ما تقدّم في نفقة الزوجة» ولا يلزمُه تمليك الكفاية» بل يكفيه أن يقول: كُلْ 
معي . 

والكفاية: ما يقل البدن» ويدفع الضرر في الحال والمآلء فإنْ نقّصّه 
ما لا يضرّه في الحال» لكنّه يضرٌ في الغد» وعزم على استدراكه من الخد 

يَجْرْ عند الإمام . 

وتسقط نفقةٌ الأقارب يمه الزسان» وابعد من نالف :في تفقة 
الأطفال» وإن جعلنا النفقة لحمل البائن» فلم ينفق حتى ولدت» لم تسقط 
إن لم نوجب التعجيلٌ» وإن أوجبناه فوجهان. 

5087 فرع: 

لمستجق النفقة أن يطالب بها على حدّ طلب الديون» ويُباعٌ فيها كل 
ما يُباع في الدَّين حتى العقار» فإن تعدّرت عليه» فظفر بجنس الكفاية» 
أخذهاة وإفاظفر يفير الس ف اف ران افر عن عل ذو له ال 


فن قدر على إذن الحاكم لم يصمّ؛ وإن عجز فوجهان. 
45 فرع: 
أبعت انيت لوقاء الدين اتفاقا» ومن قدر على كين نفقة نمه 


ونفقة قريبه؛ فإن قدر قريبُه على كسب نفقةٍ نفسه, لا يجبُ الكسبُ لأجل 
نفقته» وإن عجز فوجهان» وفي نفقة الزوجة وجهان مرتبان؛ لأنّها دَيِنٌء 
ولذلك تجبٌ مع غنى الزوجة بإجماع العلماء. 

6 فرع: 

كل ما يُباع في الدّين فلا نفقة لمن يملكه . 
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0 فصل في نفقة الابن البالغ 

إذا أعسر الابنُ البالغ بالنفقة؛ فإن عجز عن الكسب وجبت نفقته» 
وإن قدر فقولان؛ فإِنْ شرطنا العجز عن الكسب لم يُشترط العَمَّىء وفي 
اشتراط المرض اللازم مع سلامة البنية وجهان. 

قال الإمام : إذا قدّرَ على كسب لا یلیق بمثله» كنقل القاذورات» وَحَمْلٍ 
الكُئاسات ؛ فإِنْ شَرَطْنا الزمانة لم تجب نفقَنّه» وإن لم نشرطها ففيه تردٌّدٌ. 

ويُباع عبدُ الرجل في نفقة نفسه اتفاقًا وإن أذّاه ذلك إلى الابتذال في 
الحاجات . 

ومّن قدر على الكسب: فهل يلزمّه اكتسابٌ نفقة نفسه» أو يجوز له 
السؤال؟ فيه وجهان. 
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۷ - فرع : 
إذا شرطنا العجز عن الكسب» فقدر على كسب بعض القوت» استحقّ 
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4 فصل في نفقة الأب 
إذا أَعْسرَ الأبُ؛ فإن عجز عن الكسب وجبت نفقتّه ونفقةٌ زوجته» 
وكذا إن قدر على المذهب» وقيل: فيه القولان» فَإِنْ شَرَطْنا العجزء فاحتاج 
إلى العقة» وقد ر على الفقة وها وَجَبَ إعفافه على الأصمٌّ. ولاتجبُ 
النفقة إلا لزوجةٍ واحدة؛ فإِنْ كان له زوجتان دفع إليه نفقة واحدة لفيا 
عليهماء وليس للابن تعيين إحداهماء وأبعدَ مَن قال: لا نفقة لواحدة منهما منهما 
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58 فصل في نفقة الابن الصغير 

إذا كان الطفل معسرًا وجبت نفقتّه وإن قدر على الكسب اتفانًاء وهذا 
مشكل ؛ لجواز تعليمه الجرف اتفاقاء فإذا رأى الأب المصلحة في استكسابه 
لم يَبْعْدْ جواڑه» وكيف يجوز تضييع منافع المراهق مع أنَّ المصلحة في 
استكسابه؟ ! 

e‏ بالاكتساب» وهذا لا ينّجه إلا فيمّن 
لا يلي بمثله الكسبُء ويلحقه منه مَعَرََ العمر» فإِنَ النظر لمثّل هذا أن لا يعلم 
الجرف» فيجب أن يُحْمّل ما ذكره الأصحابُ على أنَّ الصبيّ لو امتنع من 


الكسب عاصيًا لم تسقط نفقته بذلك» بخلاف امتناع البالغ . 


۰ فرع : 

إذا تعدّرت نفقةٌ الطفل بغيبة الأب» أو امتناع منه في الحضورء فللامٌ 
أن تأخذها من ماله؛ لقصّة هندء EE‏ الحاكم» فإن كان 
لفل :ماك ادها مه اغا وهال الاب عد الا وا كنت 
من الأخذ من الأب فالوجة ألا تستبدٌ بالأخذ. 

وإن اقترضت على الأب؛ فإن شرطنا إذن الحاكم في الأخذ» لم نجوّز 
القرض إلا بإذنه» وإن لم نشرطه فوجهان» فإن لم تجد مُقَرِضاء فأنفقت من 
مالها؛ فإن قصدت التبدّع لم ترجع» وإن لم تَقْصِدْه فوجهان مرتبان على 
الاقتراض» وأولى بالمنع ؛ لاتحاد المُقَرض والمقترض» فإن قلنا: ترجعء 
فقد شرط الإمام أن تقصد الرجوع عند الإنفاق . 

0١‏ فرع: 

لا تجب النفقة على البعيد مع وجود القريب» فان كان الأبُ والجدٌ 
موسرين فالتفقةٌ على الأب» فإن غاب» وقدر الحاكم على الاقتراض عليه 
لزمه ذلك» ولم يَجُرَ له إلزامٌ الج بالنفقة» وإن عجز عن القرض» أو لم يتفرّغ 
له» أو لم يكن حاكمٌء وجبت النفقةٌ على الجدٌّ» ولا فق عليه من بيت 
المال» فإِنْ أنفق الجدٌ بإذن الحاكم» فإن شرط الرجوع رجع» وإن استقل 
بذلك ناويا للرجوع» فإن قدر على الحاكم لم يرجع على المذهب» وإن 
عجز فوجهان. 
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535 فصل في احتياج الآباء والأمهات 
مع يسار الأولاد والأحفاد 

إذا افتقر الاباء والأمّهات مع يسار الأولاد والأحفادء فهل تجبٌ النفقة 
على الوارث» أو الأقرب؟ فيه طريقان: 

أصحُهما: أنَّ التقديم بالقرب» فتلزمٌ القريب المحروم دون البعيد 
الوارث؛ فإن استويا في القرب ففي التقديم بالإرث وجهان»ء وإن استويا في 
القرب والإرث» فهل يُسوَّى بينهماء أو بُورّع على قدر الإرث؟ فيه وجهانء 
وإن استويا في الإرث والقرب» أو استويا في القَرْبٍ مع انتفاء الإرثِ» ففي 
تقديم الذّكرِ وج غريب؛ لقدرته على الكسب . 

وإن قدّمنا بالإرث فالنفقةٌ على البعيد الوارثِ دون القريب المحروم» 
فإن استويا في الإرث قَدَّم بالقرب اناا وإن استويا في القرب مع الحرمان» 
أو الإرثء فالنفقةٌ عليهماء وعلى الوجه الغريب: يقد الذّكرء وفي ذلك 
صور: 

الأولى : إذا اجتمع الان والبنثُ قَدّم الاب على الوجه الغريب» وعلى 
المذهب: يجب عليهماء وفي التوزيع على الإرث الوجهان. 

الثانية: بنثُ بنت» وان ابن» إن قدَّمنا بالذكورة أو الإرث فالنفقة على 
ابن الابن» وإن قدّمنا بالقرب ففي تقديمه لأَجْلٍ إرئه وجهان. 

الثالثة : بن بنتِ» وابنٌ ابن ابن» إن قدّمنا بالقرب فالنفقةٌ على بنت 
البنت» وإن قدَّمنا بالإرث فالنفقة عليه. 


ا و و 
الرابعة : بنتٌ» وبنت ابن» فالنفقةٌ على البنت اتَمَاقَا؛ للقرب والإرث . 


الخامسة: ت ت وابن بنتٍ» فهما سواء على المذهب» وعلى 
الوجه الغريب: يُقدَّم الذكر. 
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04 فصل في احتياج الأولاد مع يسار الآباء والأجداد 

إذا احتاج الأبناءٌ والأحفاد مع يسار الآباء والأجدادء فنفقة الصغير 
على الأب اتفاقاء وكذا البالعُ على النصّء وقيل: تجبُ نفقةٌ البالغ على 
الأب والأمٌء وهل يُسوَّى بينهماء أو يجب عليها الثلث» وعليه الثلثان؟ فيه 
وجهانء ومتى انّحدت الجهة قُدّم الأقرب اتفاقاء فيْقدّم الأب على الجدٌّء 
والأمّ على الجدّة . 

فإن اجتمع الأجداد والجدّات: فهل يُقدَّم بالقرب» أو بالإرث» أو 
بالولاية» أو بالذكورة مع الإرث» أو بالذكورة خاصّة؟ فيه خمسٌ طرق؛ 
أف ار لماه ادها و 

فإن قدَّمنا بالقرب» فاستويا فيه» ففي التقديم بالإرث وجهان»ء فإن 
استويا قربا وإرنّاء ففي التوزيع على قدر الإرث وجهان. 

وإن قدّمنا بالإرث» فالنفقةٌ على البعيد الوارث دون القريب المحروم» 
فإن استويا قربا وإرنًا فالنفقةٌ عليهماء وإن استويا في الإرث» أو الحرمان» 
دم الأقرب. 

وإن قدَّمنا بالولاية» فالنفقةٌ على البعيد الوليٌ دون القريب الذي لا يلي» 
فإن لم يكن فيهم ولي فهل يُقَدّم بالقرب» أو الإرث؟ فيه الطريقان» وأبعدَ 
من جعل النفقة على من يُدَلي بالوليٌ . 
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وإن قدَّمنا بالذكورة مع الإرث» قَدَّم الذّكر الوارث على الأنثى الوارثة 
وعلى الذّكر المحروم» فإن اجتمع ذكرٌ محرومٌ» وأنثى وارثةء قُدّم الأقربُ» 
فإن استوياء فالنفقةٌ عليهماء ويجبُ طردُ هذه الطريقة في احتياج الآباء مع 
يسار الأولاد. 

وإن قدّمنا بالذكورة» قُدّم الذْكرُ البعيدُ المحرومٌ على الأنشى القريبة 
الوارثة» فإن لم يكن ذكرٌء واجتمع اثنان» فم من یدل بالذّكرء' هذا شافط 
لاد 

وفي ذلك صور: 

الأولى : أبو أب وأمٌ أمّ: إن قدّمنا بالقرب فالنفقةٌ عليهماء وفي كيفيّة 
التوزيع وجهان, وإن قدّمنا بالإرث فالنفقةٌ عليهما بقذر إرئهماء وإن قدّمنا 
بالولاية أو الذكورة فالنفقةٌ على أبي الأب . 

الثانية : أبو أب» وأمٌّ: إن قدّمنا بالقرب فالنفقةٌ على الام وإن قدّمنا 
بالإرث فالنفقةٌ عليهما بِقَدْرِ إرثهماء وإن قدّمنا بالولاية أو الذكورة فالتفقةٌ 
على الجدّء وقيل: يُقدّم الجدٌ على قولٍ قديم» ولم يصح نقله. 

الثالثة: أبو آب» وأبو أمٌّ: إن قدّمنا بالقرب فالنفقةٌ عليهما إن لم نقدّم 
بالإرث» وإن قدَّمنا بالإرث» أو الولاية» أو الذكورة» فالتفقةٌ على أب الأب. 

الرابعة : أَمٌّ أبي الأب وأبو أمٌ الأمّ: إن قدّمنا بالقرب» ولم نرجُح 
بالإرث» فالنفقةٌ عليهماء وإن رجّحنا بالإرث فالتفقةٌ على أمّ أبي الأب» وإن 
قدّمنا بالذكورة فالنفقةٌ على أبي أمَّ الأم. 
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4- فصل في الاحتياج مع يسار الأصول والفروع 


إذا احتاج الولدُ مع يسار أصوله وفروعه ففيه الطرق الشائعة من غير 
فرق» إلا أن ريد هاهنا تقديم الولد؛ لتأكدٍ حقّ الوالدء فإذا اجتمع الأبُ 
والابنُ فهل نسوّي بينهماء أو يُقدّم الأب استصحابًا لنفقة الصغرء أو يُقدَّم 
الابن لتأكد الحقٌّ عليه؟ فيه ثلاث أوجوء فإن قلنا بالتسوية ففي التوزيع على 
الإرث الوجهان. 

وإن اجتمعت الأم والابنُ: فهل يُقدَّم الابنُ» أو تجري الأوجه الثلاثة؟ 
فيه طريقان . 

وإن اجتمع الأث واب الابن؛ فإن قدّمنا بالقرب أو الاستصحاب فالنفقة 
على الأب» وإن قدّمنا بتأكد الح فالنفقةٌ على ابن الابن . 

واا الاب والجدٌ الأعلى ؛ فَإِنْ قدّمنا بالقرب» أو بتأكد الحقٌّ 
فالتفقةٌ على الابن» وإن قدَّمنا بالولاية فالنفقةٌ على الجدّء وإن قدّمنا بالإرث 
فالنفقةٌ عليهما بقذر إرثهما. 

3# 3# #6 
6 فصل في اجتماع الأصول والفروع مع ضيق النفقة 

إذا ضاقت النفقةٌ دمت الزوجةٌ على الفروع والأصول» وفيه احتمالٌ؛ 
فإنَّ نفقتها دين فان فَضَّلَّ عن الزوجة ما لا يكفي الأصول والفروع» فكل مَن 
ألزمناه بالنفقة في الصور السابقة فهو أحقٌ بالنفقة» إلا إذا قدّمنا نه بالذكورة» 
ورجّحنا بهاء فنقدّم هاهنا بالأنوثة» ونرجّح بها؛ لأنّها مَظِنَهٌ الضعف» فتقدَّم 
الام بالنفقة على الأب على رأي» ويستويان على آخَرٌَ؛ وإذا وزّعنا على الإرث 
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في الصور السابقة سوّينا هاهنا على قول الجمهور؛ للاستواء فى الحاجة» 
ويُحتمل إجراؤه على الخلاف» وإذا أوجبنا التسوية» فكان الفاضلٌ لا يَسُدّ من 
کل واحدٍ مَسَدَّاء أقرع بينهم عند الإمام» وإن سد من كل واحلٍ منهم مَسَّدَّاء 
دا 
H #6 ¥‏ 
25 فصل في رضاع الولد 

إذا طلبت الأمّ إرضاع الولد تبرّعاء أو بأجرة مثْلها؛ فإِنْ لم تكن مشغولة 
بحقٌّ الزوج فهي أحقٌ به» إلا إذا طلبت أجرة المثل مع وجود متبرّعةٍ بالرضاع» 
أو مسامحةٍ بالأجرة» ففي تقديم الأمٌ بأجرة المثل قولان؛ لملاءمة لبنها لولدهاء 
ومزيدٍ شفقتهاء وليس لها طلبُ الزيادة على أجرة المثل اتّفاقًا . 

وإن امتنعت من الإرضاع » فلم نجد غيرهاء وجيف على الصبيٌ التلفُ» 
أو ما يُوقع في التلف» لزمها إرضاعهء والأجرة على الأب اتّفاقَاء وإِنْ وُجِدَ 
غيرها لم يَلْرَمْها الرضاع» وعليها سَفَيُه الب بالأجرة إن كان له أجرةٌ. 

وإن كانت مشغولة بحقّ الزوج» فطلبت الرضاع» وطلب الزوجٌ 
الاستمتاع في أوقات الرضاع» فله ذلك عند الجمهور» وفيه وجه وقال 
الإمام: له المنع إن كان الولد لغيره» وإن كان له ففيه هذا الخلافٌ» وبمك 
بناؤه على الخلاف في وجوب الأجرة مع وجود المتبرّعة» فإنَّ ما يتعطّل عليه 
من الاستمتاع لمصلحة الولد بمثابة بذل الأجرة لإصلاحه. 


H#‏ ¥ د 


2200 


أي الوالدين أحق بالولد”" 


للولد حالان: 

إحداهما: ألا يميترء فحضانئه لأمّه اتفاقاء بشرط العقل» والعزوبة» 
والأمانة» والحرّيّة» والإسلام» فلا حضانة لرقيقةٍ وإِنْ رضي المالك» 
ولا لكافرة على مسلم» خلاقا للإصطخريٌ ولا لفاسقةء ولا لمنكوحة وإن 
رضي الزوج الأجنيث» وإن كان الزوج من أهل الحضانة؛ كالجد والعم 
وغيرهما من حواشي النسب؛ فإِنْ لم يرضّ بالحضانة فلا حضانة للأمٌ» وإن 
رضي لم تسقط حضانتُها على الأصمٌ» فإِنْ طُلّقت؛ فإن كان الطلاق بائئا رجعت 
الحضانة بالطلاق» وكذا الرجعيئٌ على أظهر القولين ؛ فإنَ المعتدّة غيرُ مشغولةٍ 
بالزوج» فإِن كان مسكنْ العدّة مختصًا بالزوج» فله منع الطفل من دخوله؛ وإن 
كان لها حَضَئيهُ فيه» ولا تسقط نفقتّها في العِدّة وإن حَضَنّهِ بغير إذنٍ الزوج . 

وقال أبو عل : تسقطء كما لو حَضَئَنّه في صلب النكاح . 

وغلّطّه الإمام» وقال: لو اشتغلت المنكوحةٌ في غيبة الزوج بحضانةء 
أو حرفة لو تعاطتها في الحضور لكانت ناشزة» لم يثبت حكمٌ النشوز» بخلاف 
مفارقة المسكن في الغيبة» فاه مخالفٌ لغرض الزوج في الحضور والغيبة . 


. أي: الباب الذي يتعلق بالحضانة‎ )١( 


كتاب النفقات 1 1 الغاية في اختصار النهاية 


الحال الثانية : أن يبلغ الغلامٌُ أو الجارية حدّ التمييز» فيُخيّر بين أبويه. 
فإن اختار أحدّهما سُلّم إليه» وسواءٌ تقدّم التمييرُ على سبع سنين» أو تأخّر 
عنهاء فإن اختار أحدهماء ثم اختار الآخَرَء وتكدّر ذلك منه بحيث يدل على 
بل عقله» استموّت حضانة الأمّ وإن لم يدل على ذلك» بل كان شوقا إلى 
كل واحد منهماء لم يطل خياره عند الإمام بشرط ألا تتعطّلَ أركانُ الحضانة 
بالتردّد بينهما. 

وإن خيرء فسكت» لم تسقط حضانة الأمّ عند الإمام . 

وإن لم يميّزء أو بلغ مجنوناء أو مُخْبّلآٌ» استمرّت حضانة الأمٌّ إلا 
أن تعجز عن حفظه» فتنتقل الحضانة إلى الأب» فإ لا نقد بالحضانة من 
لا تتصوّر منه» فن الحضانة: هي القيام بحفظ الولد» وإصلاحه» ووقايته 
من أسباب الهلاك» فلا تثبت لمن لا يستقلٌ بذلك . 

وإن بلغ الابن رشيداء استقلّ بنفسه من غير مراقبة» وإن بلغت البكرٌ 
ری فإن كانت ظاهرة الأمانة فلا اعتراضَ للعصبات عليهاء والأصحٌ أنَّ 
للأب والجد إسكاتها حيث يستَصوبان» وقيل: لها أن تسكن حيث شاءت» 
وإن كانت البنت مأمونة فلا اعتراض عليها للأب والجدٌّء ولا لغيرهما من 
العصبات» فإن كانت تَر رة" فللاب والجدٌ والعصبة تحصيئُها في 
مسكن يتيسّر عليهم مراقبتُها فيه ؛ دفعًا للعار» كما يدفعون عار التزُوج بغير 


(۱) أي : تتهم بسوء. انظر: «المصباح المنير) (مادة: زنن). والعبارة لشاعر 
رسول الله يي حسّان بن ثابت في السيدة عائشة يي من قصيدة يقول فيها : 


e N 7‏ سك ممه 5 ا 
حصان رزان ماتزن برية وتصبح غرّثى من لحوم الغوافلٍ 


الكفء» وإن ادّعى الول الريبة» ولم يُقم البيئّنة» ففي قبول قوله احتمالٌ. 


4 فصل في السفر بالولد 

إذا ثب ثبتت الحضانة للامء فأراد الأبُ السفر؛ فإن كان لنزهة» أو تجارةء 
وات اه ارك لضت ل جا لست e‏ 
وخالف أبو محمد في السفر الطويل إلى هذا الخد اران كان الف اة 
والاستيطان؛ فإِنْ سافرت معه لم يملك أخذه؛ إن امتآ ا 
لنسبه إن بلغ السفرٌ مرحلتين» وإن نقصّ عنهما لم يأخذه؛ لأنَّ النسب 
لا يندرس مع قرب المسافة» ودل كلام بعضهم على جواز أخذه» ويمكن 
تعليله بانقطاع الأب عن تأديبه وإصلاحه. 

648 فرع: 

ليس للأب أن يكل الولد إلى الأمّ فيما لا تستقلٌ به» كالتأديب» والحملٍ 
إلى المكتب» وتعليم الحرفة» ولو اختار المميكز الآب» لم يَمْلِكْ قطع الام 
عنه؛ لما فيه من الضررء قال عليه السلام : «لا تولّهُ وَالِدَة لماه(" . 

# # ¥ 
5-٠‏ فصل في ازدحام النساء على الحضانة 


تسح الحضانة بالقرابة مع المخرميّة أو العصوبة» وفي القرابة من 


)١(‏ أخرجه البيهقىّ فى «سننه» (۸/ )١‏ من حديث أبي بكر الصديق به » وإسناده 
ضعيف . انظر : «التلخيص الحبير» لابن حجر (۳/ .)٠١‏ 


كتاب النفقات ا الغاية فى اختصار النهاية 


غير مَحرمية» ولا عصوبةٍ حلاف فإذا تنازع النساء في الحضانة» فلا خلافٌ 
في تقديم الأمٌ ثم أمّهاتها الوارئات ؛ القربى فالقربى» ولا خلاف في تقديم 
أمّهات الأب الوارثات والأخو اتِ والخالاتٍ على العمّات» وفي تقديم أمّهات 
الأب على الأخوات والخالات قولان: 

أحدهماء وهو الجديد: تقديم القربى فالقربى من أمّهات الأب. ثم 
الأحث للأبوين» ثم الأخث للأب» ثم الأخث للأمٌّ» ثم الخالةٌ للأبوين» ثم 
الخال للأب» ثم الخالة للأمٌ» وقيل: تقدّم الأحث للأمٌ على الأختٍ للأب» 
وتقدّم الخالةٌ للأمّ على الخالة للأب» ثم العمّةٌ للأبوين» ثم للأب» ثم للأمٌ. 

والثاني» وهو القديم: تقدّم الخالةٌ للأبوين» ثم الخالةٌ للأب» ثم 
الخالةٌ للأمٌ على الأخحوات» ثم على أمّهات الأب" ثم يجه طردُ الخلاف 
في تقديم الأخت للم على الأخت للأب» وتقديم الخالة للام على الخالة 
للأب. 

5١‏ فرع: 


2 مه 2ه 2 0 2 3 
كل جذة تذلي بذكر بين أنثيين؛ كأمٌ أبي الأمٌّ» فيها ثلاثة وجه : 


)١(‏ الذي في «نهاية المطلب» )٠٠١ /٠١(‏ أن المقدم على القديم: الأم وأمهاتها 
المدليات بالإناث» ثم الأخوات» ثم الخالات» وبعدهن أمهات الأب. ومثله 
في «التنبيه» للشيرازي (ص: .)۲١١‏ وقال الجويني بعد أن أورد القولين: «ومحلٌ 
الخلاف: أن القول الجديد يقتضي تقديم أمهات الأب» وبعدهنّ العمّات إذا لم 
يكنّ فاسدات على الأخوات والخالات» وترتيب القديم يقتضي تقديم الأخوات 
والخالات على أمهات الأب». 


أحدهاء وهو ظاهر النصٌّ: لا حضانة لها. 
والثاني» وهو القياس: أنه تلي الجدّات الوارثات» وتتقدّم على كل 
متأخُرة عن الجدّات لولادتها ومَخرميتها . 


والثالث : تؤخّر عن العمّات. 


فإن لم يوجد أحدٌ ممن ذكرناء ففي ثبوت الحضانة لبنات الإخوة» 
وبناتٍ الأخوات» وبناتٍ الخالات والعمّات. خلاف» وقال بعضهم: َقدّم 
بناثُ الإخوة والأخوات على العمّات» وتقدّم العئاثُ على بنات الخالات» 
ودم الخالاثُ على بناتٍ العكّات» ولم يُفرّع ذلك على القديم والجديد. 

وقال الإمام : إذا أسقطنا الجدّة التي لا ترث فلا حضانة لبنات العمّاتٍ» 
وبنات الخالات . 

: فرع‎ "٠ 

إذا انّحدت الجهةٌ وجب تقديمٌ الأقرب فالأقرب» وإن اختلفت فبعيدٌ 
الجهة المقدّمة أولى من قريب الجهة المؤخّرة» فيَقدّم ابنُ ابن الأخ على 
العم وثُقدّم الجدّة البُمْدَى إذا أَدّْتْ بمحض الإناث على القَرْبَى إذا أدلت 
بمحض الذكور . 

: فرع‎ "٠ 

إذا غاب مستحِقٌ الحضانة انتقلت إلى من بَمْدَه ولا تنتقل إلى 
السلطان» خلافًا لبعض أئمّة الخلاف» فإِنَّ الحضانة إذا ثبتت للسلطان لم يَجَرْ 
له الاستعانةٌ عليها بالأجانب مع وجود الأقارب . 


¥ HH 


كتاب النفقات 1 5 الغاية فى اختصار النهاية 


64" فصل في ازدحام الرجال على الحضانة 
إذا ازدحم الرجالٌ على الحضانة قَدّم الأقربُ فالأقربُء فّقدّم العصباث 
a 5 2 5‏ و ٠‏ 

المحارم» ثم العصبات الذين ليسوا بمحارم» ثم المحارم الذين لتوا 
بعصباتٍ» والرجال أربعة أنواع : 

الأوّل: العَصّبات المحارم» فَيْقدّم الأبُء ثم آباؤه الوارئون» ثم يترتبون 
كترتيبهم في الإرث» فيُقدّم الأخ للأبوين» ثم الأخ للأب» ثم ابن الأخ 
للأبوين» ثم ابنْ الأخ للأب» ثم العم للأبوين» ثم العم للأب. 

الثانى : عَصَّباتٌ ليسوا بمحارمً» كبني الأعمام» فلهم حضانة الطفل 
والصغيرة التي لا تشتَهى» يُقدّم الأقربُ منهم فالأقرث» كما فى الإرث . 

65 فرع: 

إذا اجتمع ابن العم والأخ للأمٌ فأيّهما أولى؟ فيه وجهان» ولعل 

كه 58 و . 

الأظهر تقديم الأخ . 

الثالث : مَحْرمٌ ليس بعصبة» ولا وارث» کالخال› والعم للامء وبني 
الأخوات». وأبى الام ففى ٹبوت الحضانة لهم وجهان. فإن قلنا: لاتشنت 
استّحبٌ للسلطان التسليم إليهم . 

الرابع : قريبٌ ليس بعصبة» ولا مَحرم» كابن الخال» فان لم شت 
الحضانة لأبيه فلا حضانة له» وإن أثبتناها لأبيه فلا حضانة له على المذهب». 
وفيه شىء بعيد» وفي بنات الخال والخالة لأجل الأنوثة وجهان. 

5٠5‏ فرع: 

إذا اتحدت الجهة في الذكور قُدّم الأقربُ فالأقربُ. وإن اختلفت قُدّم 


بعيدُ الجهة المقدّمة على قريب الجهة المؤخّرة» فيُّقدّم العم على ابنه» وابن 
ابن الأخ على العم . 


# # ¥ 
- فصل في ازدحام الرجال والنساء على الحضانة 
إذا تنازع الرجالٌ والنساء في الحضانة قَدّمت الأمٌ ثم أمّهاتها» على 
الأب والجد اتاقَاء ويْقدّم الأب على أمّهاته؛ لإدلائهنٌ به» وقيل: يُقدّمن 
عليه ؛ للأنوثة» فإن قدّمناه عليهنَ قدّم على الأخوات» وإن قدّمناهنّ ففيه 
مع الأخوات أوجة؛ ثالثها: يُقدّم على الأخت للأب دون الأحت للأبوين 
والأخت للأ فإن قلنا: بُقدّم على الأخوات» قَدّم على الخالات» وإن قلنا: 
لا يّْقدّم على الأخوات» ففيه مع الخالات وجهان. هذا إن قلنا بالجديد» وإن 
قلنا بالقديم جرى الخلافٌ بعكس ما تقدّم . 
ولا خلافٌ في تقديم الأب على العكات» وتقدّم أمٌ الأب على الجدٌ 
الأعلى اتَاقَاء وتْقدّم الجدّاثُ من جهة الأب» أو من جهة الأمّ» على جميع 
الرجالء فتٌّقدَّم أمُ الأب» وأمٌ أبي الأب» على الأخ للأبوين. 
وإذا اجتمع النساء والرجالٌ على حواشي النسب؛ فإن استووا في 
الدرجة والقرب والإرث» قُدّم النساء» فتُقدّم الأخثُ على الأخ» فإن قَرْبَ 
الذّكر وبَعْدَتِ الأنثى فآيّهما أولى؟ فيه وجهان يجريان فيما لو كان الذّكر في 
جهة مقدّمة» والأنثى في جهة مؤْخَّرةٍء كالأخ مع الخالة» وآمًا الرجال الذين 
لا عصوبة لهم ولا إرثء كالعمٌ للام والخالء فإنَا تقدّرهم إنانّاء ويُقدّم 


ولاهم بتقدير الأنوثة. 


الغاية فى اختصار النهاية 


6" فرع: 

إذا قدَّمنا الخالة على اللأب» فميّز الطفل » خير بيئها وبس الأب 

1 جا قوير حير بينها وبين د ب 
الأظهر. 

¥ 1# ¥ 
69" فصل في تدافع الحضانة ومن تلزمه 

إذا تدافع الأقاربُ الحضانة» وجبت على مَن تلزمُّه النفقةٌ؛ لأنّها جز 
منهاء فإذا امتنعت الام وجبت الحضانة على الأب» فإن لم تكن وجبت 
على الأمٌّ ولا تجبُ على حواشي النسب. كالأخ والع لأنها تتبع النفقة 
من غير استثناء» فإن طلبت الام أجرة الحضانة كان كطلبها أجرة الرضاع» 
فإن تمكن الأبُ من الحضانة : فهل يُلحق ذلك بوجود متبرّعة بالرضاع؟ فيه 
خلاف» وهل يتنرّل عَناؤه في الحضانة منزلة وجود حاضنة بأجرة؟ فيه 
احتمال» ولعل الأظهر الخاف عنائه بالأجرة . 

5" فرع: 

إذا تزرّجت الأمّ» أو جُنتَء أو فسَقَتْء انتقلت الحضانة إلى أمّها 
دون الأب» وكذا إذا امتنعت على أقيس الوجهين . 

١‏ فرع: 

مضا کو یر من ارك »إن اندر عض ا وو ره 
كمال نفقة القريب» أو يتورّع على الرق والحرية؟ فيه احتمالٌ. 

وحضانة الرقيق لمالكه دون أمّه وأبيهء فإن كان بعض الطفل حرا 


5 4 ع كن‎ 2 e 
وبعضه رقيقاء ثبتت الحضانةٌ لأمّه ومالكه» فإِنْ تراضّيًا بحضانة أحدهماء‎ 


أو بالمهايأة» جازء وإن تشاحًا سلّمه الحاكجُ إلى حاضنة» وأجرتها على من 
تلزمة النفقة . 


نينا با نيا 


4 


220 


نفقة المماليك 


يجب للمملوك من الكسوة والنفقة كفايته إلا أن يستقلٌ بالكتابة» وفي 
تفاوت الكسوة بتفاوت الرقيق أوجةء ثالثها: التسوية بين العبيد» والتفاوث 
في الإماء اللاتي يَصلِحْن للتسرّي . 

ولا يجوز إلباسّه ما يضرٌ به. كالثوب الخشن الذي يلاقي البشرة» 
ولا يلزمّه إلباسٌُ ما يفيد البدن تنعُّمًا وترفهاء وليس له أن يقتصر على ستر عورة 
العبد وإن كان لا يتضرّر بِالحَرٌ والبرد؛ لما في ذلك من الإهانة والإذلال. 

"١‏ فرع: 

قال عليه السلام : «إذا كفى أَحَدَكْ خَادمُهُ طَعَامَهُ؛ حَرَهُ وَدُخَانَُ 


2 


9 0 م ر ۰ REO‏ - و0 ۰ . 
فليجلسه مَعَهَ فإن ابَى فليروغ له لقمّة فليتاولها إا ويحتص ذلك بمن 


.)۸ /۸( والبيهقى فى «سننه»‎ »)0١١ /٠( أخرجه الشافعي في «الأم»‎ )١( 
وأخرجه بألفاظ مقاربة البخاري (١٤٠۲)ء ومسلم (1171)» جميعهم عن أبي‎ 
. هريرة ظ4‎ 
وفي رواية مسلم : «وقد وَلِيَ حَرّه ودّخانَة» قال الشارح: الوَّلي مثل الرّميء‎ 
ETE القرب. أي ومَنْ ولي حر شيء وشدته أن يلى قرّه وراحته» تاوت‎ 


وشم رائحته . 


العز بن عبد السلام ١ ١‏ كتاب النفقات 


تولّى الطعام على الوجه المذكور» وفيه أقوال: 

أحدها : بستحت . 

والثاني : يجب الترويغ» والإجلاس أفضل . 

والثالث: يجب أحد الأمرين. 

وينبغي أن تكون اللقمة مُشْبِعةً بالترويغ بحيث تسد مسدّاء وتر نهم 
وقرمّاء فإِنَّ الصغيرة تهيج الشهوة» فيزداد الضرر. 

# ¥ ¥ 
٤‏ - فصل في الرضاع والفطام 

المذهب: أنَّ زوج الحرّة لا يجو له أن يَحُولَ بينها وبين ولدهاء إلا أن 
يتعذّر الجمع بين الرضاع والاستمتاع» فله ضمُّه إلى مُرْضع أخرىء ولا ع 
الأمّ منه في الغفلات والفترات» وإذا لم يستمتع بالأمة فليس له أن يَحُولَ بينها 
وبين ولدهاء ولا يكلّفها إرضاع غيره» وإن أراد الاستمتاع بها فهي كالحرّة 
عند الإمام . 

6" فرع: 

قال الأئمّة : لاحن للأمة في فطام ولدهاء فإنّها لا تملك المطالبة 
بحقوقه» وأمًا ولد الحرّة؛ فإِنْ تضيّر بالفطام في الحولين» أو بعد الحولين» 

يَجُرْ فطامه حتى يزول تضرُرُه» وإن غلب على الظنّ آنه لا يتضرّر بالفطام 

في الحولين» لم يَجرْ إلا باتفاق الأبوين» فإن طلب الأب الفطام» فامتنعت 
الأ لزم الأب مؤونة الرضاع إلى تمام الحولين. 


كتاب النفقات 1 : الغاية في اختصار النهاية 


و 


وقال الإمام: إن لم يتضرّر بالفطام» ولها عن الرضاع» فلا يبعدٌ إسقاط 
مؤونة الرضاع . 
57 فرع: 


على السيّد نفقة المستولدة» ونفقةٌ أولادها من النكاح والسّفاح» وله 
أن يستكت المد باقر ألا ركلف ما یوان وط ا ک2 
كلّ يوم فلا حكم لتوظيفه» وعلى العبد ألا يقصّر في الكسب» وإن جَعَلَ نفقتّه 
وا و 
عمر بن الخطاب”: «لا تكلّفوا الصغير الكسب فيسرق» والأمة غير ذات 
الصنعة» فتكتسب بفرجها)» فيجب رعاية ما ذكره عمر2” . 


* # و 


)00 كذا ذكرء والصواب أنه من قول عثمان 5ه » كما في «نهاية المطلب» /٠١(‏ 01/0) 
وكما أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (؟7١48)»‏ ومن طريقه الشافعي في «الأم» 
.)٠٠١ /(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۲/ 85)» وأخرجه أيضًا ابر 
أبي شيبة في «المصنف» (77759) من غير طريق مالك» عن عثمان أيضًا. 

(0) الصواب: «عثمان». انظر: التعليق السابق. 


2 @ كد‎ 
5 51 
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نفقة الدواب 


يجب على مالك الحيوان المحترم القيامٌ بعّلفه وسّقيه» وأن بَقَيّه 
المعاطب إلا فيما جوّزه الشرع» وإن حاف هلاكها بالعطش سقاها وتيكّم» 
ولا يحلث من لبنها ما بُخشى منه هلاك أولادهاء ولا يحمّلها إلا ما يليق بها 
على الاقتصاد المعتاد في مثلهاء فإِنْ أسامّها فلم يكفها السومٌ لزمه إتمامٌ 
كفايتهاء ومتى ظهر لوليٌ الأمر إضرارُه بها كلّه بيعهاء أو القيام بحقها 
وكفايتهاء والأصحٌ جوارٌ غصب عَلَفِها والخيط لجُرحها إذا عجز عن ذلك؛ 


والله أعلم . 


O00 


ا 


کر 


ال ا ا 031 


KE 


ص 
/ هه ربعو سسالا انه 
3 18 د هه 2 9 
يها 
ا مما 
س 9-0 7 رکا سل 207 


وس جب عليه القِصَاصٌ ومن لاقصاص عله 


.لا يجب القصاص إلا على مكلف ملتزم للأحكام» فلا يجب 
بجناية الحربيٌّ وإن دخل بعد الجناية في الذْمّة او الاسم وفي السكران 
خلافٌ . 

ويُقتل الذَّكر بالأنئى» والأنثى بالدّكر» والذمّيٌ بالذمّيٌء وإن اختلفت 
الملّتان والدّينان» فيُقتل النصرانييٌ بالمجوسيٌ . 

ويُقتلٌ الرقيق بالرقيق» وإن كان القاتلٌ مكاتباء أو مدبّراء أو أ ولدء 
ولا يسقط القصاص عن أمٌّ الولد بعتقها. 

ولا يُقتل الحو برقيق» ولا بمَّن فيه جزءٌ من الرق» ويُقتل العبدٌ بالحرّء 
والذْمّىُ بالمسلم» والولد بالوالد. 

ولا يُقتل وال بولدِ» ولا مسلمٌ بكافر. 

ولا يُجَبْرٌ بعض هذه الصفات ببعض» فلا قتل حر كافرٌ بعبدٍ مسلم» 
ولا عبدٌ مسلمٌ بحرٌ كافر. ۰ 

فإن قتل الذمَىٌ ذمَيّاء أو العبدٌ عبدّاء ثم أسلم القاتل» أو عَتَقَء لم 
يسقط القصاص» وإن جرح ذمّىٌ ذمّيّاء أو عبد عبدّاء فأسلم الجارح» أو 
عتق» ثم مات المجروح بالسّراية» لم يُقتل به على الأصح . 


كتاب تحريم القتل... 1 الغاية فى اختصار النهاية 


ولو تيه [فبيلة] "اميل أو لكافر» عبدًا مسلمًا لكافر» ففي 
قتله به وجهان؛ فإِنَّ القود عمق الس ولذلك يسقط بعفوه» ولا يسقطً 
بعفو العبدء ولو قتل حر ذمّيٌّ عبدّاء ثم نقض العهد وأَرِقَّ لم يُقتل به. 

ولو قتل ذمّيٌّ ذميّاء ثم أسلم القاتلُ» فمات ولينٌ القتيل عن ورثة كمَّارٍ 
ورثوا القصاصّ على الأصمٌ . 

وإن تبكّض الرقٌ والحريةٌ في القتيل والقاتل ؛ فإن كان ما في القاتل 
من الحرية أكثر مما في القتيل منها لم يُقتل به» وإن كان مساويّاء أو أقلء 
قتل به عند العراقيّين» وقالت المراوزةٌ: لا يُقتل به؛ فإنَّ ذلك يؤدّي إلى أن 
يُقتصّ من جزء حر بجزء رقيق» ولهذا لو آل الأمرُ إلى المال تعلّق كل واحد 
من نصيب الحرية والرق بالذمّة والرقبة. 

6" فرع: 

يُقتل الذمَئٌ بالمعامَدٍ اتفاقاء وفيه احتمالٌ من الخلاف في قطع المعامَّدٍ 
بالسرقة» وإن قتل ذميٌ مرتدًا فقولان؛ فإنَه مُهْدَرٌ وخرّج الإصطخريٌ قولاً: 
أنه يُقتل إِنْ تعمّدء ولا دية عليه إن أخطأ؛ للإهدار» فإن قلنا: يُقتتلبه. 
فالقصاصٌ للإمام» وعلى قول غریب : يثبت لمن يرنه لو مات مسلمًا . 

وإن قتل مرتدٌ ذميًا؟ فإن قلنا: لا يُقتل الذمّيٌ بالمرتدٌ» فقتل المرتدٌ به. 
وإن قلنا: يُقتل بالمرتدٌ» ففي قَثْلٍِ المرتدٌ به قولان؛ لعُلْقٍَ الإسلام . 


ويُقتل المرتدٌ بالمرتدٌء وأَبعدَ مَن مَتَع لأَجْل الإهدار. 


.)١5- ١۳ /١5( زيادة يقتضيها السياق . انظر : «نهاية المطلب»‎ )١( 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب تحريم القتل... 


وإن قتل الذمّيُ مسلمًا زانيا محصّناء قتل به اتفاقاء ولا يتل به المسلم 
على قيس الوجهين» وبه قطع المراوزة. 

: فرع‎ "١ 

إذا قوبلت جملةٌ بجملة قوبلت أجزاؤها بأجزائهاء فكل شخصين يُقتل 
أحدّهما بِالآخَرِء فطَرَفُ أحدهما مقطوعٌ بطرف الآخَرِء فتقطع يد الرجل بيد 
المرأة؛ لأنَّ يد كل واحدٍ منهما إذا نسبت إليه كانت نصف جملته» ولا تقطع 
يد المرأة السليمة بيد الرجل الشلّء وإن ساوت حكومتها نصف دية المرأة. 


# ¥ 6د 


"١‏ - فصل في قتل الوالد ولده 

لا يُقتل الأبوان بالولد اتفاقّاء ولا الأجدادُ والجدًاث إلا على قول 
غريب» ومن تل مَن يره ابنه» أو يرثُ بعضّ ماله» فلا قصاص عليه . 

ومّن وجب عليه أو على أبيه قصاصٌ» فورث ذلك القصاصء أو ورث 
بعضّهء سقط جميع القصاص» فلو قَتَلَ عتيق ابنه» فمات وارث العتيق» فورثه 
لابن سقط القصاص . 

5 فرع: 

إذا قتل أحدٌ الأخوين أباهماء والآحَرْ أكّهما؛ فإن كانا على الزوجية 
سقط القصاص عن السابق» وثبت على اللأحق» وإن لم يكن بينهما زوجي 
فلكلٌ واحدٍ منهما أن يقتصصّ من الآخر» وهل يبدأ بالاقتصاص من السابق» 


و 


أو يقرع بينهما؟ فيه وجهان» فإن بدأنا بالسابق فهل يرثه المقتصنٌ؟ فيه 


كتاب تحريم القتل... الغاية ي اختصار النهاية 


خلافء فإن قلنا: يرثه» سقط القصاصٌ عن الآخر" وإن قلنا: لا يرثهء 
اقتّصّ منه ورثة السابق . 

وإذا استَحَقّ أحدّهما التقديم بالقرعة» أو السبق» فبدر الحَر بالقتل 
وقع قصاصاء وفي الإرث الخلافٌ. 

وإن قتلا أبويهما معاء فعلى كل واحدٍ منهما القصاصٌ للآخَرِء سواء 
كانت الزوجيّةٌ باقية» أو لم تكن. فيرع بينهماء وإن بادر أحدهما بالقتل 
وقع قصاصاء ولا يُمكن كل واحدٍ منهما من قتل الآخرء ولا يقال: مَن ابتدر 

وو 2 ۳ 

منكما وقع قتله قصاصا؛ خوفا من ابتدار كل واحد منهما. 

"١19‏ فرع: 

إذا تنازع اثنان ولدًا يمكن لحاقه بكلّ واحدٍ منهماء فقتله أحدُهماء لم 

ء ع حم ّي 2 5 2 
يُقتل به؛ لاحتمال أبوته» فإن ألحقته القافة بالآحر قتل قاتلهء وإن ألحمَنّه 
بالقاتل لم يُقتل به» وإن اشتركا في قتله لم يُقتل به واحدٌ منهماء فإن ألحقئه 
القافةٌ بأحدهما قتل به الآحد. 
+ # ¥ 
61 فصل فى قتل الجماعة بالواحد 

إذا قتل جماعةٌ واحدًا بحيث لو انفرد كل واحد منهم بقتله لقتل به. 
وجب القصاصٌ على الجميع» وإن تفاوتوا في عدد الجراحات» فإذا قتلوا 
به» وقع قتلّ كلّ واحدٍ منهم قصاصًا باتفاق الأصحاب . 


(1) فى س: «اللاحق» . 


وقال الحليم: إذا كانوا عشرة مثلاً كان عشْرٌ كل واحد منهم قصاصاء 
والباقي وسيلة إلى استيفائه» كما تقلع أبوابُ الغاصب لتخليص المخغصوب"". 

وهذا باطلٌ؛ فإ لا نوجي القصاص في الساعد؛ خوفا من الزيادة على 
المستحقٌ» فكيف ثريق تسعة أعشار الدم بغير القصاص» ولا يصح الاستدلال 
باتحاد الدية؛ فان نقتلُ الرجل بالمرأة مع نقص ديّتها . 


6" فرع: 

تقطَم الأطراف بالطّرّف إذا تحاملوا على آلة القطع ؛ بحيث لا ينفرد 
بعضهم بالجناية على بعض الطّرفء فان قَطَمَ أحدُهما بعض الطرّف» وقطع 
الآَحَدُ ما بقي» لم يجب القصاصٌُ على واحدٍ منهماء وخرّج صاحب 
«التقريب» قولاً من وجوب القصاص في المتلاحمة: بأن يُقطع من كل واحد 
منهما مثلّ ما قطع » وهذا لا يصحٌ؛ لتناسّبٍ لحم المتلاحمة» وتفاوْتٍ الأطراف 
في وضع العروق والأعصاب . 


)١(‏ الحَلِيْمِيٌ: هو أبو عبدالله الحسين بن الحسن بن محمد أحد أثمّة الدّهرء وشيخ 
الشافعيين بما رواء النهرء وأنظرهم بعد أستاذيه أبي بكر الققًال» وأبي بكر الأودني» 
فقيه قاض » قال فيه إمام الحرمين في «نهاية المطلب» :)١١9/١5(‏ «رجل عظيم 
القدرة لا يُحيط بكنه علمه إلا غرّاص»» له «المنهاج في شعب الإيمان»» توفي 
سنة (501ه). ترجمته في «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السّبكيّ (5 / ۳۳۳)ء 
و«شذرات الذهب» (۳/ .)۲٠٣۷‏ 

(۲) انظر قول الحليمي في: «طبقات الشافعية الکبری» (5 / 5 77) . 

(۳) في الأصل: «مقطع»» والصواب المثبت. انظر: «نهاية المطلب» .)۴١ /١15(‏ 


كتاب تحريم القتل... 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


ولو جد كل واحدٍ منهما الحديدة كجرٌ المنشار؛ فإن انفرد كل واحد 
منهما بجَذْبة» فلا قصاص عليهماء وإن اشتركا فى كل جَذْبةَء قطعت يد 
کل واحد منهما؛ لاشتراكهما. 


¥ ¥ ¥ 


ثلاثةٌ أضرب : عند وط وشبّهُ عمد . 

والقتل منقسمٌ إلى : مذَقّف كالذبح» وإلى سبب يتعلّق بالظاهر تارة 
كالضرب» وبالباطن تارة كالجَرْح . 

فأمًا المتعلّق بالظاهر من العمد: فهو كل ما يُقصَّدُ به القتل غالبا إذا تجرد 
القصدٌ إليه» ويختلففٌ باختلاف اللأحوال والأشخاص والأزمان» وما لا يُقصد 
به القتلّ غالبًا فهو شبْهُ العمد. وأما الجَرْحٌ فلا يُشترط فيه أن يُقصد به القتل 
غالبّاء وضبطة الإمام بكلّ جرح يتحقّق حصولٌ الموت به إذا تجرد القصدٌ 
إليهء فعلى هذا: كن ما غك مر الديوت يهن امات اطا آز 
الباطنة» فهو عمد إذا تجرد القصدٌ إليه» ولا يَقَدَّحٌّ فيما ذكره إلا نص الشافعيٌ 
على أنَّ الكففٌ إذا تاكلت بالجرح فلا قصاصّ فيهاء وإن عُلم حصول التآكلٍ 
بالجرح كما عُلِمَ حصول الموت بأسبابه المتعمّدة» وإن قصد ما يمكن حصولٌ 
الموت بهء ولم يعلم حصولّه به» فهو شبهُ العمد. 

وقال أبو محمد: العمدٌ ما يكون القتل مقصودا به» وشبهُ العمد ما يكون 
الفعل مقصودا به» ثم قد يفضي إلى القتل . 


* ¥ ¥ 


كتاب تحريم القتل... الغاية فى اختصار النهاية 


357 فصل في غرز الوبرة 


قال الأصحاب : إذا غرز إبرة في مَل إنسانٍ كثغرة التّحرء والمثانة» 
والأخدع» والعجان» فمات» وجب القوّدء وإن غرزها في غير مقتل ؛ 
فان كان في جلدٍ غليظ لم يتعلّق به ضمان؛ فإنَّ الفعل المتعكد أقسام : 

أحدها: ما يُعلم حصول الموت به» فيوجبٌ القود. 

الثاني : ما يمكنْ حصول الموت به ولا يُعلم» فيوجبُ الضمان. 

الثالث : ما لا يمكنٌ حصول الموت به كغرز الإبرة في جلد غليظ» 
فلا قود ولا ضمان. 

وإن غرزها في اللحم» وجاوزت الجلد» فطريقان: 

إحداهما: في وجوب القود وجهان. 

والثانية : إن تورّم محل الغرز وجب» وإن اشتد الألم من غير ورم 
فوجهان. 

#* # #* 
۸- فصل في الإلقاء في الماء والنار 

إذا ألقاه في ما غير مُعْرِقٍ ؛ فإِنْ شد أطرافه» وألقاه بحيث يُلْجِمّه 

الماء» ولا يُمْكِنه الخلاصٌ؛ وجب القصاصٌ؛ وإن لم يشدّه. فاضطجع 


)١(‏ العجّان مثل كتاب: ما بين الخصية وحلقة الدبر. انظر: «المصباح المنير» (مادة: 
عجن) . 


جنع علق لم يضمن» وإن ألقاه في ماء مُغْرِقٍ تظهرُ النجاة منه بالسباحة 
فغرق ؛ فَإِنْ جَهلَ السباحة وجب القودٌ» وإ عرفها ففي الضمان وجهانء 
فإن أوجبناه لم يجب القودُ على الأصحٌ. 

وإن ألقاه في نار يمكنٌ التخلْصُ منهاء كاذل ا ف هان فر تبان :واو لى 
بالوجوبء فإ لم توجب الضمانَء فكان للح الأوّل أثرّ» أفرد بالضمانء وإِنْ 
منعه اللّفحُ الأول من الخروج» فليس هذا محل الخلاف . 


* # * 
4" فصل في دفع الأسباب 

إذا وقع سببٌ يقدر المجنيٌ عليه على دفع الهلاك معه. فلم يفعل» 
فله أحوال: 

الأولى : أن يكون السبث مُهْلكَاء والدفع عسيراء والبرء مظنوناء كترك 
مداواة الجرح› فلا يسقط الضمان. 

الثاني : ألا يكون السبب مُهْلِكا؛ والدفع يسيرٌ مقطوع به» كترك الخروج 
من الضحضاح» وكترك المحبوس الأكلّ من الطعام الحاضر» فلا ضمان» 
وكذلك ترك ربط الفصد عند الإمام . 

الثالث: أن يكون السبب جنايةً» والخلاصٌ ممكتاء وقد يقع دهش 
يُمنع منه» كترك السباحة والخروج من النار» ففيه الخلافُ» وكذا لو ترك 
تعصيب الجرح حتى نزف دمه عند الإمام . 
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كتاب تحريم القتل... 1 1 الغاية ق اختصار النهاية 


"١‏ فصل فيمن ألقى إنساناً في مهلكة فهلك بسبب آخَرَ 

إذا ألقاه على سبب مُهْلكِء فهلك بسبب ثانِ» فللسّبب الثاني أحوالٌ : 

MENG 
أو في بئر مُهْلكةء الما ات صر راجا مشرعة» أو جَرَحَه‎ 
كو > ثم ظهر أنه مات بس فيها يجهله الجارح» فيجب القود.‎ 

الثاني : أن يكون فعل إنسانٍ مختار» مثل أن يلقيه من شاهق» فيقتله 
إنسانٌ قبل الوصول إلى الأرض» فلا قود على المُلْقَي ولا ضمان وإِنْ لم 
يكن القاتل ضامتا كالحربي . 

الثالث : أن يكون فِعْلَ حيوان يفعلٌ بطبعه» كما لو ألقاه في لج فالتقمه 
حوثٌ عند الوصول إلى الماء» أو ألقاه من شاهت» فقتلته حيّةٌ عاديّة أو سَبْعٌ 
ضار قبل الوصول إلى الأرض» فيجبُ القودء خلاقا للربيع» فإنّه أسقط 
القود» وأوجب الضمانء وهذا لا يصحٌ؛ فإنَّ الحيوان الضاريّ بطبعه كالسيف 
المصادف لمضربه» بخلاف فعل المختار» ولذلك قال الشافعيّ: لو أدخله 
بينًا فيه سباع ضاريةٌ» أو هدفه لوثبة أسدٍ ضارء وجب القودٌ ولو أمسكه ليقتله 
نان مختارٌء لم يجب القود بالإمساك» وإن كان القاتلُ غير ضامن كالحربيٌ . 

5١‏ _فرع: 

إذا ألقاه من شاهق» فقتله مجنون؛ فإن كان ضاريًا بالطبع فهو كالسَيُع» 
ذإة لم كن عذاك قير I‏ ّ 

ولو التقمه الحوث قبل الوصول إلى اللجَّة» فقد نقل القاضي عن 
الأصحاب وجوب الضمان» ونقل عنهم نفيّه» واختار الوجوب», والوجة: 


كتاب تحريم القتل... 


القطع بوجوبه إلا على قول الربيع» ولا يصح هذا النقل عن الأصحاب؛ إذ 
لأ فرق بين الهواء وصدمة الماءء إن التلك لا يحل بمضادمة الماء 4 'لرقته 
ولطافته» وإنَّما يحصل بالغرق بعد المصادمة . 

"١"‏ فرع: 

إذا ألقاه على سبب غير مهلكِ» فهلك بغيره؛ إن لم يشعر به الجاني 
مثل إن ألقاه في ضحضاح › ا أو تدقع دكا في 
فوقع على سكين لم يشعر بها وجب الضمانٌ دون القودء وإن علم بذلك 
وجب القود. 

¥ ¥ 
71 فصل في التجويع وسقي السم 

إذا حبس إنساتاء فمات بالجوع والعطش» أو يأحدهما؛ فن تمن 
المحبوس من تحصيلهما بوجه من الوجوه فلا ضمان على الحابس» وإن 
مَنَعّه منهماء أو من أحدهما؛ فإن كان حين حبسه شبعان ربّان وجب القودء 
وإن كان جوعان؛ فإِنْ جَهلَ جوعه ففي القود قولان» وإِنْ عَلِمّه فطريقان» 
فإن قلنا: يج القود» وجبت الدية» وإن قلنا: لا يجب» فهل يجب كمال 
الدية» أو تورّع على الجوعين؟ فيه خلاف . 

ولو جهل مرضَ إنسان» فضربه ضرا يقل مثلّه مريضّاء ولا يقتله 
صحيحًاء وجب القودٌء بخلاف مبادى؟ الجوع. فاته يعد من الرياضات 
وإصلاح الأجساد. 


ولو وضع عِدَلاً في سفينةٍ مشحونة» فغرقت» فهل يلزمّه كمال الضمان» 


كتاب تحريم القتل... 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


أو نصفه» أو يتورّع الضمانُ على الأثقال؟ فيه ثلائةٌ أوجه» ولا ينبغي أن 
يُخْرِجَ ثقل السفينة عن الاعتبار. 

وإن سقاه سما ؛ فإن لم يغلب على الظنٌ أنه قاتلٌ فهو عند الأصحاب 
كغرز الإبرة في غير مقتل» وإن كان مذففًا؛ فإن أوجره به وجب القودٌء وإن 
أكرهه على شربه؛ فإِنْ جَهِلَ الشاربُ كونه سما وجب القودٌ» وإن عَلِمَ لم 
يجب؛ فإنَّ المكره من يخلّص نفسّه بفعل ما أكره عليه 

ولو دعاه إلى أكلٍ طعام مسموم بقولٍ أو قرينة حالٍ» ففى القود قولان 
او 1لا جيه ناة امنا رك القرك ررقةا راك ا 
ما قطع به الأصحاب» وحكى أبو محمد قولين . 

وإن دس السم في طعام» فأكله صاحبُ الطعام فقد قيل: لا يجبُ 
القود» وقيل : فيه القولان. 

# # د 

4" فصل في إغراء السباع وإنهاش العقارب والحيّات 

إذا أنهشه حيةً أو عقربًا لا يقتلُ جنسّها في الغالب» فهو كغرز الإبرة عند 
الأصحاب» وإن كانت من جنس قتَّال كحيّات مصرء وعقارب تصيبين» 
وجب القود. 

وإن أغرى به كلبًا ضاريًا؛ أو سَبْعَا ضاريّاء فان كان في مضيق لا يُمْكْنه 
الخلاص منه وجب القودٌء وإن كان في صحراء لم يجب القودٌ؛ لإمكان 
القرت: 

وقال القاضي والإمام: إن عَلِمَ أنَّ الهرب لا ينجيه وجب القودء وإِنْ 


العز بن عبد السلام ا 1 كتاب تحريم القتل... 


أَمْكنه الهربُ فتخاذل» فهو كترك السباحة عند الإمام . 

ولو أغرى في الصحراء سَّبَعَا غير ضار» فقد قال الإمام: إن كان السبع 
مطلّقًا فلا قود ولا ضمان؛ لأنَّ افتراسه وقع اتفاقَاء وإن كان مربوطًا فحلّه 
وأغراه؛ فإن نظرنا إلى عدم الضراوة فالوجة نفيٌ الضمان» وإن نظرنا إلى 
إمكان الهرب فهو كترك السباحة . 

وإِنْ جَمَعَه مع سَبْعِ» أو حيّاتٍ في بيت» فافترسه السّبْع» أو نهشته 
الحيّات» وجب القوة افر ان رن النهش ؛ لأنَّ الحية تنفر بطبعهاء والأسد 
يِب في المَضيق بطبعه» وذكر صاحب «التقريب» قولاً في الافتراس» وهذا 
لا يصحٌ؛ فإنَّ الأحكام تتبع الصور» فإن كان من الحيات ما يقصدٌ» ومن 
السباع ما يف فالأحكامٌ مب على ذلك» فإِنْ تحقّقت العَمْديّةُ وجب القود 
وإنْ شککنا فيها لم يجب. 

¥ ¥ ¥ 
٠‏ فصل في اجتماع الجارح والمذقّف 

إذا قطع حلقومّه ومَّريئه» أو أخرج حشوته» فجرحَه آخَرٌ أو قطع يده 
وهو يتحرّكُ» قتل الأوّلء وعرّر الثاني» ولا ضمانَ عليه؛ لاله جنى على ميتِ . 

ولكضينه سر كرالك لا جات رلك ا جنا مس : 
فذَقّمَه آحَدُه وجب على الأول ما يجبُ على الجارح» وعلى الثاني ما يجب 
على القاتل. 

مثاله : أنْ يقطع أحدهما معاه» فيذبحُه الآخَرُء أو يُخْرِجٌ حشوته» أو 


يقدّه بنصفين مع بقاء الحياة المستقرّة» ولو قطع مريئه فالحياة مستقرة ما لم 


كتاب تحريم القتل... 1 | الغاية ق اختصار النهاية 


يصل إلى حركة المذبوح» فإذا وصل إليها حكم بموته» بخلاف ما لو انتهى 
إنسان بالمرض إلى مثل تلك الحال» فمهما قُتل وهو يشن وجب القنصاصٌ 
بقتله . 

ولو قدّه ب: بنصفين» وترك حشوته في النصف الأعلى» > فما دام يتكلّم أو 
ينظر فهو حي عند الأثئة. .وقال الإمام : لا يجب القصاص بقتله؛ فإنه معدوة 
من الموتى» وکلامه غيرٌ منتظم . 

¥ ¥ ¥ 

“٦۳‏ - فصل فيمن قطع يد إنسان ثم قتله قبل الاندمال أو بعده 

إذا سرت الجراحات إلى النفس اندرجت دياتها في دية النفس» 
ولا يندرج قصاصها في قصاص النفس ؛ فإن قح يدي إنسانٍ ورجليه» فاندملتاء 
فعا عن القود» وجب ديتان» وإن مات بالسراية وجبت ديةٌ واحدة» وإن قتله 
أجنبيٌ» قبل الاندمال فلا إدراج اتفاقاء وإن قتله القاطع بعد الاندمال وت 
ثلاث دیاتِ» وإن قتله قبل الاندمال ؛ فإن اتفقت تفقت صفة القطع والقتل بأن كانا 
عمداء أو خطأ فالنصّ وجوبٌ دية واحدة؛ للودراج» وخرّج ابن سريج قولاً 
منقاسًا: أله يجب ثلاثُ دياتٍ؛ لأنَّ تعذّر الإدراج بالقتل كتعدّره بالاندمال. 

وإن اختلفت صفةٌ الجناية» فكان القطعٌ عمدًاء والقتل خطأًء أو 
بالعكس» ففي الإدراج قولان منصوصان مرتبان عند الإمام» وأولى بنفي 
الإدراج» فلو قطع يده ثم قتله ؛ فإن منعنا الإدراج» فاختلفت صفة الجنايتين °^ 


. فى «س»: «فاختلفا فى الصفة»‎ )١( 


كتاب تحريم القتل... 


ااذه البخطا ميا عة على العافلة:«وهية العم مخلظلة على الاي 
وإن قلنا بالإدراج» فقد جعل الشافعنٌ نصف الدية مخمّمًا على العاقلة» 
ونصقها مغلّظًا على الجاني. 

ول الإمام : إن كان القتلُ عمدًا فجميع الدية مغلّظةَ على الجاني» 
وان كان شا فجميتها مخف على العافلة + لان مع الآدراح سقوط ية 
الأطراف اكتفاء بدية النفس . 
203 وعلى قول الشافعيٌ: لو قطع يديه عمدّاء ثم قتله خطأًء أو بالعكس» 
أو قطع يديه ورجليه عمدًاء ثم قتله خطأء أو بالعكس» أو قطع إصبعه عمدًاء 
وقتله خطأء فالوجة: إيجابُ نصف الدية على العاقلة» ونصفها على الجاني؛ 
إذ لا نظر إلى أعداد الجراحات إذا صارت نفسًا . 

۷--- فرع: 

إذا قلنا بالإدراج» فقطع يديه عمدّاء ثم قتله عمذاء فقطع الوليٌ يديه 
ثم عفا عن نفسه» فلا دية له على أظهر الوجهين» ولو قطع إحداهماء ثم 
قتله» فقطع الول إحدى يديه ثم عفاء وجب نصففٌ الدية على الأظهرء 
وعلى الآخر يجب الدية . 

* # * 
6" فصل في مشاركة العامد لمن لا يلزمه القصاص 

إذا شارك العامدٌ مخطئًاء فلا قصاصَ على واحدٍ منهماء وإن شارك 

عامدًا لا يلزمه القصاصٌ» فللشريك أحوال: 


الأولى : أن يَلْمّه الديةٌ» كما لو شارك الأجنبئٌ الأب في قتل الولدء 


كتاب تحريم القتل... 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


أو الحرٌ عبدًا في قتل عبدٍ» أو المي مسلمًا في قتل ذمّيٌ فيجب القود على 
الأجنبيٌ والعبد والذْميّ . 

الثانية : ألا يلزمّه ديةٌ ولا كمّارة» كما لو جرح حرييًا أو مرتدّاء فجرحه 
آخَرٌ بعد الإسلام» أو قطعت يده في حدٌء أو قصاص» وجرحه آخَرٌء أو جرح 
ذميٌّ حربيًا فالتزم الذمّة فجرحه ذمّيٌ آخَرُ ففي وجوب القصاص على 
الضامن منهما قولان. 

الثالثة : أن تلزمه الكمّارةٌ لا غيرء كالسيد يشار في قتل عبده» فهل 
يُلْحَقُ شريك السيكد بمن يلزمه الديةٌ» أو بمن لا يلزمه شيء؟ فيه وجهان» 
وإن شارك في قتل نفسه؛ فإن لم نوجب عليه الكفارة ففي القود على شريكه 
القولان» وإن أوجبناهاء فإن جعلناها كالدية وجب القود اتَافَاء وإن لم 
نجعلها كالدية ففيه القولان. 

ولو جرح» فداوى جرحه بسم غير مذففِ» أو خاطه في لحم حي 
وأمْكنَ إحالةٌ الموت على الجرح والخياطة والسم فطريقان : 

إحداهما: أنه كالمشارك في قتل نفسه. 

والتائية؛ لا يجن القود قرلا واخدًاء أنه قصد بذلك الإصلاحَ» فصار 
شرك کرت ا وغل هدا ل فطلي بذ هذا ار مضا قورت 
آخَرُء فينبغي ألا يجب القصاص؛ لاله شريكٌ مح ولا أثر للخياطة في 
اللّحم الميت . 

ولو داوى الجرح بسمٌ مذقفٍ» فليس على الجارح سوى أَرْشٍ الجرح» 
أو قوده» وإن شارك سَبْعَّا في القتل فطريقان: 


إحداهما: لا يجب القود؛ لانتفاء العمد. 


والثانية : فيه القولان؛ لأنّه عامدٌ غيرُ ضامن . 

54 _فرع: 

إذا اتحد الجاني» واختلف حكجٌ جراحاته» فكان بعضها عمدًا وبعضها 
خفلا أو غير مضمون» فلا قود عليه في النفس اتفاقا؛ فان جرح عمذا 
وخطا كان الط على العافلة»:والعمة في الة: 

وإن جرح عبدّه» ثم جرحه بعد العتق» أو جرح حربیاء أو مرتدّاء ثم 
جرحه بعد الإسلام؛ أو قطع يد إنسانٍ قصاصاء وجرحّه ظلمّاء أو جرح 
المسلم ذمياء ثم جرحه بعد الإسلام» فلا قَوَد في النفس اتّفاقا. 

۰ فرع: 

إذا ضرب إنساتاً بسياط يقل مجموعٌها غالبا لزمه القودُ اتَفاقا وإن 
كانت كل ضربة ليست بعمد محض» ولو وقع ذلك من جماعة» فضربّه كل 
واحدٍ ضربةٌ فأوجةٌ؛ ثالثها: إن تواطؤوا على ذلك وجب القوّد» وإلا فلاء 
والأقيس : آنه لا يجب بحالٍ؛ فإنَّ كلّ واحد كشريكِ مخطيء» ولا يقال: 
إن ذلك يصيدُ ذريعة» فإِنَّ الذريعة ما ينتشرُ وقوعها ويعمٌ. فإن لم وجب 
الاد وحن عجان الب 

1 فرع: 


se ١ af 1 34 1 4‏ 0 ها 
إذا E‏ جرحاء وجرح ا خر جر حين » أو اقا ' الاخ حيّة فنهسته » 


)١(‏ أي: أغرى. انظر: «المعجم الوسيط» (مادة: شلى). 


كتاب تحريم القتل... الغاية ف اختصار النهاية 


وا TT‏ ا ل 
الجراحات وقلَّتها. 

ولو جرحه» فنهشته حي وعضّه سَبُّع ؛ فإن كان ذلك خطاً من 
الحيوان فلا قوّد على الجارح» وإن كان عمدًاء فالجارحٌ شريك عامدٍ عند 
الأكثرين» وشريك مخطىء عند المحققين» فإِنْ آل الأمر إلى المال» فهل 
پیا ا ار ا وان 


# ¥ ¥ 


3515 - فصل في تغيّر حال المجروح ب بين الجرح والموت 

إذا جرح إنساناء فتغيّر حال ثم مات بالسّراية» فله أحوالٌ: 

أحدها: أن يتغيّر من الإهدار إلى الضمان» كما لو جرح مرتدًا فأسلم» 

ولو جرحه قصاصاء ثم عفاء أو جرح الحربئٌ مسلمًا أو ذمّيّاء ثم أسلم 
الجارح أو استأمَنَّ» أو جرح عبده ثم أعتقه» لم يضمن عند المراوزة ؛ نظرًا 
إلى حال الإهدارء ونصّ الشافعئٌ على ذلك في العتقء وقال: لو جنى أحدٌ 
ESS‏ ثم أعتقهاء و عت فأجهضت» 
فعليه غه كاملةٌ» ففرّق بعضهم : أن لم نتتحقّق اتصال الجناية بالجنين قبل 
العتق » فصار کمن رَمَى عبدّاء فعتق » فأصابه السهم بعد العتق . 


وأقيسهما: وجوبث نصف الغرّة» والايعة شن من الدية: فإن 
أوجقا قان الغيت والمرتد و الجر فهو ذية مشْفنة على العاقلة: 


الثانية : أن يتغيّر من الضمان إلى الإهدار» مثلَ أن يجرح مسلمًا فيرتدًء 
أو ذا فيحارب» فيجبُ ضمان الجرح دون دية النفس. 

الثالثة : أن يتغّر من نقص الضمان إلى كماله. مثل أن يجرح ذمّيًا 
فيسلم» أو عبد غيره فيَمْتِنَّء فيجب تكميلٌ الدية اتفاقا؛ لأنَّ اعتبار الجرح 
المضمون فى الزيادة والنقصان بالمآل» ولهذا لو قطع يد إنسان» أو يديه 
ورجليه» فسرى القطع إلى نفسه» ر وا 

# ¥ # 
١4‏ فصل في تغيّر حال المرميّ بين الرمي والإصابة 

إذا رمى إلى إنسان» فتغيّر حاله» ثم أصابه السهم فمات؛ فإن تغيّر 
من الضمان إلى الإهدار مثل أن يرمي مسلمًا فيرتد» أو ذمَيًا فينقضَ العهد 
فلا ضمان؛ نظرًا إلى حال الإصابة» سواءٌ ذقفه الجرح» أو مات بسرايته على 
الإهدار. 

وإن تغيّر من الإهدار إلى الضمان مثل أن رمى حرييًا أو مرتدّاء فأسلمء 
فأصابه السهجُ ففيه أوجةٌ ثالتُها: يضمن المرتدٌ دون الحربيٌ؛ فإ قل المرتدٌ 
مخصوصٌ بالآئمّة» ولا يجوز قتله بالرمي . 

ولو رمى إلى عبد نفسه» فأعتقه» ثم أصابه السهم. أو إلى قاتل أبيه» 


كتاب تحريم القتل... 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


ورتب الإمام الجاني على المرتدٌ» وعبدَ الرامي على الجاني» وجَعَلٌ 
الجانيَ والعبدَ أولى بالضمان. فإ العبد مضمونٌ بالكمّارة» والجانيّ لا يُهدر 
إعدار المرتة: 

وإن تغيّر من نقص الضمان إلى كماله مثل أن رمى إلى عبد غيره» فعتق» 
فأصابه السهم» أو إلى ذمَيّء فأسلم» فأصابه السهم وجب في الذمّيٌ ديةٌ 
مسلم» وفي العبد ديةٌ الحرٌ اتَاقًا؛ 0 الإصابة» فأشبة ما لو 
رمى إلى حي فمات» أو إلى عبد فنقصّث قيميّه» فإنَّ الاعتبار بحال الإصابة . 

4" فرع : 

إذا وقع في حال الإهدار سببٌ غير مهلك فلا عبرة به اتفاقاء مثل إن 
حفر بئرٌ عدوانٍ في مكانٍ فيه حربٌ» أو مرتدٌ» أو عبدٌ للحافر» فَعَتَقَ العبدى 
وأسلم الحربيٌ والمرتدٌ» ثم هلكوا بالبئرء فيجب الضمان انََاقَا؛ اعتبارًا بحال 
التردّي . 

6 فرع: 

قال الأئمّة : إذا اقترن مقط القصاص بالرمي» أو الإصابة» أو تخلّلهماء 
لم يجب القصاصٌء ولا تجب الديةٌ على العاقلة» فإنَّ تحيّلها على خلاف 
القياس» فيّحتاط له احتياط القصاصء فإن كان الرامي مسلمًا عند الرمي» 
كافرًا عند الإصابة» أو بالعكس» أو كان مسلمًا عند الرمي والإصابة» كافرًا 
بينهماء فلا قصاص. والديةٌ في ماله دون عاقلته من المسلمين والكمّار. 

ولو رمى الكافر سهمّاء ثم أسلم» فأصاب إنساتاء أو رمى المسلةٌ 


سهمّاء ثم ارتد» فأصاب إنساتاًء فالديةٌ عليه دون عاقلته المسلمين والكمّار. 


وإن كان مسلمًا عند الرمي والإصابة» كافرًا بينهماء فقولان: 

اهما : أن الدية عله ش 

والثاني : على عاقلته المسلمين؛ نظرًا إلى الطرفين» ويجب طرد 
القولين في القصاص . 

"١55‏ -فرع: 

إذا جرح الذمِّيُ إنسائاً خطأً ثم أسلم» فمات المجروح» فأرش الجرح 
على عاقلته الكمّارء وبقيَةٌ الدّية عليه دون عاقلته المسلمين؛ لاستناد السّراية 
إلى الجرح الواقع في الكفر. 

ولو قطع إصبعّه خطأء فسرت إلى كقّهء فأسلم» فسرت إلى نفسهء 
فف الد عل ونضفيا على عاف الكفار: 

ولو قطع إصبعًا في الكفرء وإصبعًا في الإسلام» فعلى عاقلته المسلمين 
نصففُ الدية» وعلى عاقلته الكمّارِ أرش إصبع» وعليه ما بينهما. 

# ¥ * 
۷ - فصل فيمن جرح مسلمًا فارتدٌ ومات 

إذا جرح مسلمّاء فارتدّء فسرى إلى نفسهء فله حالان: 

إحداهما: أن يسلم» ثم يموت» فلا قود في النفس على النص . 

ولو جرح ذمّنٌ ذمَيّاء فحارب المجروح» ثم التزم الذمّة»ء فسرى إلى 
نفسه» وجب القود في النفس . 


كتاب تحريم القتل... الغاية فى اختصار النهاية 


وفي النصّين ثلاث طرق : 

إحداهن: في المسلمين قولان نقلاً وتخريجًا؛ أقيسهما: أنه لا يجب؛ 
لاقتران المهدر ببعض أجزاء السبب . 

والثانية : تنزيل النصّينَ على طول الزمان وقصره» فن قَصْرَ بحيث 
لا يَظهرُ للسراية وقعٌ محسوسسٌ وجب القودٌ» وإن طال الزمانُ مع السريان لم 

الثالثة» وهي طريقة المحصّلين: إن طال الزمان لم يجب القودُ» وإن 
قصْرَ فقولان» فإن أوجبنا القصاصّ وجبت الدّية» ون لم نوجبه ؛ فإن طال 
الزمان: فهل تجب الديةء أو نصفهاء أو ثلنها؟ فيه ثلاث مذاهبء والمنصوصث 
أوّلهاء وإن قصر فقد قيل: تجب الدَية اتفاقاء وقيل: على المذاهب الثلاثة» 
فإن غور السراية لا يَظْهَدُ للحسسٌ . 

الثانية : أن يموت كافراء فلا قصاص في النفس» وفي الطرف قولان: 

أحدهما: لا يجب؛ لعدم الوارث الخاصٌ . 

والثاني : يجب للإمام؛ بناءً على أنه يقتصٌّ لمن لا وارث له؛ فإنً 
الإرث ضاف إلى جهة الإسلام دون الأشخاص» ولذلك يجوز صرف بَدَلهِ 
إلى مّن يولد بعد القتل . 

وقيل: ت لرل العامة ؛ لأنّ غرضه التشمي . 

فإِنْ لم نوجب القصاص وجب الأرش على الأصحّ» وأَبْعدَ مَن قال: 


لا يجب ؛ لاندراجه فى نفس مهدرة. وإذا وجب الأرش فهو لأهل الفىء. 


فإن زاد على الدية بأن قطع شر دوك ا ةوغر 
على الأصح» وقيل : ديتان؛ لتعذّر الإدراج بالأهدار» فتشبة ما لو اتدّملت6 
أو قتل لردّته22"0 أو مات بعد الجرح . 


5 فرع : 

إذا قطع يدي نصرانيٌ تمجّس» وسرى إلى نفسه» فإن قلنا: لا يُقرٌ على 
التمجُس» كان كمن جَرَحَ مسلمًا فارتدٌ ومات بالجرح» وإن قلنا: يُقرّ ففيه 
دي متجوشرة نظا إلى العا 

# عد HH‏ 
2648 فصل فيمن جرح عبداء فعتق ثم مات بالسراية 

إذا جرح عبدًا قيمنه أقل من دية الحرٌ أو أكثر بأضعافف» فعتق» فسرى 
الجرحٌ إلى نفسه» ففيه ديةٌ حر اعتبارا بالمآل» إذ لا حلاف أنَّ من قطع أطراقا 
یا ات فرت وو وا 

ثم للجاني على العبد إذا مات بالسراية بعد العتق أحوالٌ : 

الأولى : أن يقطع يذه فيعتّق ويموت» فا تفه اليد من ديه 
قولان: 

أحدهما: الأقلٌّ من كل الدية أو نصف القيمة» ويعبّر عن هذا القولٍ 
في جميع الصّور بأنه : الأقلٌّ مما لزم الجانيّ بالجناية على المِلْكِ بتقديرٍ 
الان مال أل مقا مه يسيب الجناية على الملك: 


000 في «س»: «بالزيادة»» والمثبت من «نهاية المطلب» .)٠١١ /١17(‏ 


كتاب تحريم القتل... الغاية فى اختصار النهاية 


والثاني وهو مخرّج: أنه يستحقٌ الأقلّ من كل الدية أو كل القيمة» 
ويعبّر عنه بأنه : الأقلّ مما لزمه بالجناية على الملّكِ» أو مثل نسبته من القيمة . 

الثانية : أن يَقَطْع يده فيعيّق» ثم يقطع آخرٌ يَدَّه الأخرى» ويقطم آخَرٌ 
رجله» فعلى كل واحدٍ ثلث الدية» وفيما يستحقه السيدُ منهما قولان منصوصان: 

أحدهما: الأقلٌّ من نصف الدية أو ثلث القيمة . 

والثاني : الأقلّ من ثلث الدية أو ثلث القيمة» فإنه مثل نسبته» وهذا 
القول مخرّجٌ في بقية الصور. 

الثالثة : أن يقطع يده فيعتق» فيقطع يده الأخرى, ويقطم آخَرْ رجله. 
ويقطع آخَرُ رجله الأخرى. فعلى كل واحلٍ ثلث الدية» زا يناكو 
قولان: 

أحدهما: الأقلّ من سدس الدية» أو نصف القيمة. 

والثاني : الأقلّ من سدس الدية أو سدس القيمة. 

الرابعة : أن يُوْضِحهء فيجرحه آخَرُ بعد العتق. فعلى كل واحدٍ نصففُ 
الدية» وفيما يستحقه السيدُ قولان : 

أحدهما: الأقل من نصف عشر القيمة أو نصفب الدية . 

والثاني : الأقلّ من نصف القيمة أو نصف الدية. 

الخامسة : أن بُزضیکهء فيعتق» فيجرحه» ثم يجرحه عه فعلى كل 
واحدٍ نصففٌ الدية» وفيما يستحقه السيد قولان: 


أحدهما: الأقلُ من نصف عشر القيمة أو ربع الدية . 


والثاني : الأقل من ربع القيمة أو ربع الدية. 


6 فرع: 


إذا جرح عبدًا قيمثّه عشرون بعيرّاء ثم جرحه تسعةٌ أنفسٍ بعد العتق» 
فعلى كل واحنٍ عشرٌ من الإبل» وللسيد بعيرٌ على قولٍ؛ لأنه أقلّ من عشر 
الدية» وبعيران على آخَرَ؛ لأنهما عُشْْ القيمة» وهما أقلّ من عشر الدية . 

"٠١‏ _فرع: 

إذا كانت قيميّهِ ئة من الإبل» صُرفت إلى السيد اتفاقا» وليس له طلبُ 
النقد الغالب اعتبارًا بالمآل في جنس الواجب كما تعيّن في قَذْرِه وهل له 
طلب الإبل؟ فيه وجهان منقدحان للإمام : 

أحدهما: نعم؛ لأنَّ الفائت نصف حر . 

والثاني : يتخيّر الجاني بين الإبل والنقدِ الغالب» فأيّهما دقع أجبر السيد 
عليه . 


4 


* # #* 


۲" _ فصل فى الإكراه وما يباح به وما لا يباح 
ولا يباح الزنا والقتلٌ بالإكراه» ويباح به التلفظ بكلمة الكفر» ولا يجب 
على الأصحٌ وریت به شرت اكير كما جب إمناغة اللقمة با وكما 
يجب على المضط؛ أك المينةء وإن اضطء إلى أكل مال الغير» وأكره على 
إتلافه» وخاف على نفسه» لزمه أكله وإتلافه. 


ولا يجوز التداوي بالخمر على المذهب؛ إذ لا يُوثق بشفائهاء بخلاف 


كتاب تحريم القتل... 1 الغاية فى اختصار النهاية 


إساغة اللقمة بها. 


# # ¥ 


۴۳ - فصل في الإكراه على القتل 

إذا أكره رجلاً على القتل وجب القودُ على المُكره» وفي المُكرّه قولان. 
فإن أوجبناه قال الأمر إلى المال» فهما شريكان على كل واحلٍ منهما الكفارةٌ 
ونصففُ الدية» وإن لم نوجبه: فهل يَلْرَمُ المكره نصففُ الدية؟ فيه وجهان. 
فإن قلنا: يلزمه» وجبت الكفارة وحَرُمَ الإرث» وفي ضربه على العاقلة تردٌةٌ 
للإمام. وإن قلنا: لا يلزمه» ففي الكفارة وجهان, فإن قلنا: تجبء حرم 
الإرثٌ» وإن قلنا: لا تجب» ففي الحرمان وجهان. 

5 فرع : 

إذا أكره الأجنبينٌ الأب على قتل الولدء أو أكره العبدٌ حرا على قعل 
عب أو أكره الذميٌ مسلمًا على قتل ذميئٌ» فالقودُ على الأجنبيٌ والعبدٍ والذميّ 
دون الأب والحرٌ والمسلم . 

وإن أكره الأب أجيًا على قتل الولد أو المسلم ذميًا على قتل ذمئٌ» 
فلا قود على الأب والمسلم» وفي الأجنبيّ والذميّ قولان. 

6" فرع: 

إذا قال: اقتلني وإلا قتلتّك. فقد أَدْنَ له في قتل نفسه. ومن أذن في 
ع اس ا سا ا 
أو ثبت ابعذاء للورثة» فإن قلنا: تثبت للورثة» فلا قصاص على الأصحٌ؛ 


كتاب تحريم القتل... 


العز بن عبد السلام 


وفيه قول مخرجٌء إذ لا أثر للعفو عن حق الغير. 

5" فرع: 

إذا قال : اقتل نفسك وإلا قتلتّك» فقتل نفسّهء فهو مختارٌء إذ المُكرَهٌ 
من يتخلّص بما اكه به ممًا أكره عليه . 

ولو أكرهَ رجلاً على أن يُكره آخَرَ على قتلٍ ثالثِ» وجب الود غلى 
الأول»ء وفى الثانى والثالث القولان. 

وإن أكره على إتلاف مالٍ» فقرارٌ الضمان على المكره» وفي مطالبة 


# ا ¥ 


۷ - فصل في إكراه الصبيان 

إذا أكره البالغ صبيًا مميئّرًا على القتل» فإن أوجبنا القصاص على 
المكره» ففي وجوبه هاهنا على المكره قولان مأخوذان من القولين في عَمْدٍ 
الصبيان» فإن جُعل عمدًا وجب القصاصٌ على المكره» كانت النية عَليينيا 
نصفين» وإن جُعل خطأ فلا قصاصّ على المكره. 

وإن قلنا: لا يجب القصاصٌ على المكره» فإن جعل عمد الصبئىٌّ عمدًا 
وجب القصاص على المكره» ون خش لا E I‏ 
المكره بصفته فعلٌ يُنقل إلى المكره» أو يُجْعَلَ المكرهُ كالمباشر ولا يُنظر إلى 
فعل المكره» فيه خلافٌ يخرّج عليه ما لو أكره إنساناً على الرمي إلى ما يظنه 
الرامي صيدًا والمكره يعلمٌ أنه إنسان» ففي وجوب القصاص على المكره 
الوجهان. 


كتاب تحريم القتل... الغاية فى اختصار النهاية 


11ل اعد روك E‏ رودا و الل ااه 

فإن جعل عمد الصبئّ عمدًا وجب القصاصٌ» وإلا فلا. 
¥ ¥ ¥ 
"5 فصل في أمر السلطان 

إذا أمر السلطان بقتل رجلٍ ظلمّاء فللمأمور أحوال: 

إحداهن : أن يجهل ظلمّه؛ فلا قصاصّ عليه اتفافًا وإن كان متمكّثًا 
من الامتناع . 

الثانية : أن يعلم أنه ظالمٌ» ففي تنزيل أمره منزلة الإكراه وجهان 
خصّهما الإمامٌ بمن أف من عادته السطوةٌ عند المخالفة» فهل يتنرّل ذلك 
منزلة التصريح بالإكراه؟ فيه الخلافٌ» وقال: فإن لم يُعرف ذلك من عادته 
فليس بإكراه. 

الثالثة : أن يعتقد المأمور أنه ظالمٌ» ففي تنزيل أمره منزلة الإكراه عند 
بعض الأصحاب الوجهان. فإنَّ ظته قد يُخْلَفُء والظاهرٌ أن السلطان لا يأمر 
إلا بحق . 

¥# # 6د 
6564 فصل في آمر من لا يميز بالقتل 

إذا كان طبع المجنون أو الصبيّ والعبدٍ اللَذَيْنِ لا يميئزان أنهم إذا أمروا 
بشيءٍ فعلوه لا محالة» فأمروا بقعل» > فعلى الاير القودُ والضمان» وهل 
يتعلق الضمان برقبة العبد ومال الصبيٌ والمجنون؟ فيه وجهان يجريان فيما 
لو أتلفوا شيئًا بغير إغراءء فإنهم بمثابة الحيوان المُْرى» ومن أغرى حيواناً 


بالقتل لم يتعلّق الضمان برقبة الحيوان» فن علّقنا الضمان برقبة العبد ففضل 
شيءٌ فهو على السيد إِنْ آَم بذلك» وإن أمر به أجنبيٌٌ وجب عليه التخليص» 
فإنَّ المأمور هاهنا بمثابة الآلة للآمر. 


وإن كان الصبيٌ أو العبد مميزين لا يستشليان استشلاء السباع » فأمرهما 
بقتل» فلا تان على الأمر فان أكرههما وجك عليه القوة وتعلّق الضمان 
بالعيك: 

وقال الإمام : إن جعلنا المكره شريكا في الضمان تعلّق هاهنا بالرقبة» 
وإن لم نجعله شريكاء ففيه الوجهان» فإنه بسقوط الاختيار صار کمن لا يمير . 

” قاعدة: 

للمتسبتب مع المباشر أحوالٌ : 

إحداهنٌ : أن يُلْجِبَهِ إلى المباشّرة كالمكره والشاهِدٍء فعلى المتسبكب 
ار لفان 

الثانية : أن لا يَحْمِلّه على المباشرة كالممسكِ مع القاتل» فلا قود 
على المتسبتب ولا ضمان. 

الثالثة : أن يَحْمِلّه على المباشرة بالتغرير» كما لو ضيّفه بطعام مسموم» 
أو غطّى يئر في داره ودعا إليها من يغب على الظنٌ أنه لا يجدُ محيصًا عنهاء 
ففي القود قولان. 

۱ فرع : 

إذا أمسك عبدًا فقتله حر أو أمسك المُحِرْمٌ صيدًا فقتله مُحْرِمٌ آخَرٌء 
طولب كل واحدٍ منهماء والقرارٌ على القاتل» وأبعد مَن جعل ممسك 


كتاب تحريم القتل... 1 | الغاية 6 اختصار النهاية 


الصيد شريكا في الإتلاف . 
31 فرع : 
لا قصاصَّ على صبيّ ولا مجنونٍء وفي السكران خلافٌ تقدّم في 
الطلاق . 
¥ ¥ # 
"١7‏ فصل في الجناية على الخنثى 
إذا قطع رجل ذکر نشی وأنشییه وشفریه» فللځتثی أحوال: 
أحدها: أن يُتوقّفَ إلى أن ينضح حاله بالحيض أو الإمناء» فإن بانت 
ذكورته افص في الذّكر والأشين: وآَحَدَ حكومة القفرينء وإنبانت انوقة: 
َحَدَ دية الشفرين وحكومة الذَكَرٍ والأنثيين. 
الثانية: أن يعفْوَ عن القصاص ويطلب المال» فيأخذ دية الشّْرِين بتقدير 
الأنوثة وحكومة الذَكَرٍ والأنثيين» وأبعد من قال: يأخذ حكومة الجميع» وهذا 
لا يصح إلا أن يقطع رجلٌ ذكره وأنثييه» ويقطع الآحَرُ شفريه» فيؤْحَدْ من 
كلّ واحدٍ منهما حكومةٌ لأنّها متيقّنة . 
الثالثة: أن يقفَ عن القصاص ويطلب حقّه من المال» فقد قيل: لا يُدفع 
الداقى + لان لااندوي اذا باد وهدا لا امل اله 
وقيل : يأخل الأقلّ من دية الشفرين بتقدير الذكورةء أو حكومة الذّكر 
ولأ سكير ا 


والأصح: أنه لا يأخذ شيئآ عمًا يُمْكنُ جريان القصاص فيهء فإن كان 
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الجاني امرأة أخذ حكومة الذّكر والأنثيين دون ديةٍ الشّفرين؛ لإمكان 
القصاص فيهماء وإن كان الجاني رجلاً» أَحَدَ حكومة الشفرين بتقدير الذُكورة 
ون "بلقت متيقينق بعرناه و با عد شه الذكرروالاسين» لتقم اقا 
فيهما. 

قال الإمام: وتحقيق هذا: أنه يأحذ الأقلّ من حكومة الشفرين بتقدير 
الذكورة» أو حكومة الذّكر والأنثيين مع دية الشفرين؛ لأنَّهِ متيقَنٌء وعلى 
هذا: لو قطع رجلٌ ذكره وأثييه وقطعت امرأة شفريه» لم يأخذ في الحال 
شيعا ؛ لتوقع القصاص في الجميع» وإن قطع رجلٌ شفريه وامرأة ذَكَرهِ وأثييه» 
فعلى کل واحلٍِ حكومةٌ جنایته» وإن قطع حُتئى ذَكره وأثثبيه وشفریه» فلا شيء 
له في الحال؛ لتوقّم القصاص في الأصليٌ بالأصليّ والزائدٍ بالزائيء ومن 
أوجب أقلّ الحكومتين فهو غالط عند تُساوي الأعضاء. 

5115 فرع: 

إذا رُوجع الخُننى عند عدم العلامات» فأخبر أنه رجلٌ» ثم جنى عليه 
رجلّ بعد ذلك» وجب القصاصُ في الذّكر والأنثيين» ولو تقدّمت الجنايةٌ ثم 
أخبر» لم يُقبل على أصحٌ القولين» وقطع الإمام برد خبره في كل حقٌّ لولا 
الإخبارٌ لما ثبت» سواءٌ كان الح مالا أو غيره» بخلاف الخبر قبل الجناية . 


¥ ¥ # 


لا خلاف أنَّ الوليّ مخيّرٌ بين الدّية والقصاص» وأيّهما اختار ثبت وإن 
كره الجاني» ومهما فاتَ محل القصاص تعيّن المال» وهل الواجبُ القودٌ 
أو أحد الأمرين من الدّية والقود؟ فيه قولان. 

فإن أوجبنا أحدهما فعفاء فله أحوال: 

الأولى : أن يعفوَ عنهما فيسقطان . 

الغانية: أن يعفر عن القضاضن مطل فشقط ركف اليه : 

الثالثة : أن يصير بمثابة قولنا: الواجبُ القودُء فإن عفا على مال ثبت 
وإن أطلق فقولان. 

5" فرع: 

إذا قال : عفوث على أن لا مال ففي سقوط القود والمال وجهانء 
وإن قال: اخترث الدية» تعيّث وسقط القودُء وإن قال: اخترث القوف 
وقلنا: لا يَلْغا عفوه عن المالء فهل له الرجوعٌ إلى الدية؟ فيه وجهانء وإن 
قلنا: الواجب القودُء فعفا عنه على مال ثبت» وإن عفا مطلقًا [سقط] القوثٌ 
وفي المال قولان. 


(1) زيادة يقتضيها السياق. انظر: «نهاية المطلب» /١5(‏ 179). 


0" فرع : 


إذا قال: عفوث عنكٌ» فإن قلنا: الواجبُ القودٌء سقط اتفاقاء وفي 
المال قولان» وإن قلنا: الواجبُ أحذهماء ففي سقوط القصاص وجهانء فإن 
قلنا: يسقط. فزعم أنه قصد العفو عن الدية» لم يُقبل» وإن قلنا: لا يسقط› 
رُجع إلى نيته» فإن قال: نويثُ العفو عن الدية» قبل» ثم يخرّج على الخلاف 
في العفو عن المال» فإن قال: لم تكن لي نيةٌ» ففي سقوط القصاص وجهانء 
وإن قلنا: لا يسقط وبه قطع أبو علي قيل له : انو الآن أيّهما شئت» فإن نوى 
العفو عن الدية وقلنا بإلغائهء فلا أثرَ لذلك . 

* ا * 
4" فصل فى عفو المحجور عليه 

للمحجور عليه حالان: 

إحداهما: أن يكون مسلوب العبارة» فلا حكم لعفوه. 

الثانية : أن يكون صحيح العبارة» وله حالان: 

إحداهما: أن يُحجر عليه لحقٌّ الغير كالمفلس» فإن قلنا: الواجبُ أحد 
الأمرين» لم يصح عفوٌه عن المال» فيتخيّر» وله الخيارٌ بين العفو والقود» 
ولا يلزمُه تعجيل واحدٍ منهماء فإ عفا عن القصاص صرف المال إلى الغرماء» 
وإن قلنا: الواجب القودُء فعفا على مال ثَبتَ» وإن عفا مطلقا فقولان» فإِنَّ 
ما لا يوجث المالَ من المُطْلق() لا يوجبه من المحجور عليه» وإنْ عفا على 


.)٠٤١ /١17( أي: الجل المطلق الذي لا حجر عليه. انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
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أن لا مال» فإن لم نوجس المالَ بالعفو المطلق لم يجب هاهناء وإن أوجبناه 
نّم فإن كان العافي مُطْلَقَا لم يَجِبْء وإن كان محجورا عليه فوجهان يعبر 
عنهما بأنه إسقاطً للمال ودفمٌ لوجوبه» ووجة الإيجاب : أنه لو أطلق لوجَب» 
فإذا نفاه كان مُسْقَطًا لِمَا له حكمٌ الواجب» ووجه قولنا: لا يجب» أن لو كلّفناه 
إطلاق العفو لكان ذلك تكليفًا للكسب» ولا خلاف أنه لا يلرم قبولَ الهبات . 

وحكم المريض فيما زاد على الثلث» والورثة إذا أحاط الدَّينُ بالتركة» 
كحكم المفلس في العفو. 

الثاني : أن يُحجر عليه نظرًا له كالمبذّرء ففيه طريقان: 

إحداهما: أنه كالمفلس» وأصخُهما: القطع ببطلان عفوه عن المال 
بکلٌ حالٍ» فإنه لو وصّي له بمال أو وهب منه شيءٌ فردّه» بطل رده اتفاقاء 
ويقبله الول وفي نفوذ الردٌ احتمالٌ للإمام. 

¥ ¥ ¥ 
۹“ - فصل في ميراث الدية والقصاص 

القودُ والديةٌ موروثان لكل مَن يرث المالء فلا يجورٌ استيفاء القود 
إلا برضا الجميع» فإن كان فيهم مجنون أو صبنٌ أو غائبٌ لم يُستوفٌ حتى 
تحضر الغائبُ ويبلغ الصبيٌ ويفيق المجنون» وليس لوليّ الصبيّ والمجنون 
عفوٌ ولا قصاصْ› فيُحبس الجاني حتى يَحضر الغائبُ و 
الخ عذال نيه إل اقات 

5 -فرع: 


إذا ثبت القصاصٌ لصبيٌّ أو مجنون» فاستوفياه بغير إذنٍ الجاني» ففي 
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وقوعه المَوْقِعَ وجهان» فإنهما ليسا من أهل القبض» فإن قلنا: لا يقع» فلهما 
الديةٌ في ماله» وديةٌ عليهما إن جعلناهما عامِدَيْنِء وإن جعلناهما مخطئين» 
فالديةٌ على عاقلتيهماء إن وقع ذلك برضا الجاني» مثلّ أن أخرج يده ومكنهما 
من قطعهاء لم يقع الموقع اتفاقاء ولا ضمان عليهماء والديةٌ عليه؛ لفواتِ 
محل القصاص . 


2 


القصاص بالسيف وغيره 


ليس للوليٌ أن يقتصّ ما لم يَرْفع الأمر إلى الوالي» فإن اقتصصّ قبل 
الرّفع عزّر وحصل القصاصٌ» فإن طلبه من الوالي» فإن كان امرأة أو عاجرا 
عنه لم يفوّض إليه» وإن كان قادراء فإن كان في النفس فرَّضه إليه» وإن كان 
في الطّرف فوجهان. 

وليس له تفويض حدٌ القذف إلى المقذوف عند الأئمة؛ لتفاوت الجلدات . 

وإن فوّض الأولياء القصاص إلى أحدهم جازء وإن تشاجروا قرع 
بينهم» وتراجعٌ المرأة والضعيففُ في ذلك» وفي إدخالهما في القرعة وجهانء 
فإن قلنا: يدخلان» فخرجت القرعة لهماء فرّضاه إلى مَن يريانه من الأجانب 
أو الأولياء» ومهما خرجت القرعةٌ لأحدهم : فهل له القصاصٌ بغير رضا 
الباقين؟ فيه وجهان . 

وقال الإمام : إن متعوه لم يتقتصصٌّ» وإن أظهروا قَصْدَ القصاص وتنارّعوا 
في المباشرة» فخرجت القرعة لأحدهم» ففيه الوجهان. 

وينبغي أن يقتصّ بأحدٌ سيف وأسرع ضربة؛ لقوله عليه السلام: «فإذا 


و 


قتلتّم فأخسنوا القتلة ويتفقّدٌ الوالي الآلة» فإن كانت مسمومة» فإن كان 


(۱) أخرجه مسلم )١1905(‏ من حديث شداد بن أوس 5ه . 


القصاصُ في الطرف مَنَمَ منهاء وإن كان في النفس» فإن كان السمٌ يفشته قبل 
الدفن مَنَمَ منهاء وفيما يفت بعد الدفن وجهان. 


"1١‏ فرع: 
إذا قصد الول ضرب العنق فأصاب غيره» فإن ظهر تعمُّدّه بأن ضرب 
الفخذ أو الساق عزّرء وفي عزله وجهان خصّهما الإمامٌ بمَّن لم يتكرر ذلك 

5 مسري م مو مم 1 
منه» وقال: إِنْ تكّر عزل اتفاقاء ووجْهُ قولنا: لا يُعزل أنَّ ظَلمَهُ لا يَصَلحٌ 
لإبطال حقه» ولو جَرَحَ [الجاني] قبل أن يصل إلى الوالي فيبْعد منعه""“ من 

وإن ظهر خطؤه بأنْ وقع السيفُ بالكتف أو القَمَحدُوة" لم يعرَّرْء 
ولا يّعْرَّلُ إن قلنا: يُعزلٌ العامدٌء وإن قلنا: لا يعزل العامدٌء عزل وخصّ 
و 2 
الإمامٌ الخلاف بِمّن لا يُعرف حذقه ولا خَرَهء وقال بصرف من عرف خرقه 
دون من عرف حذقه . 
#* ¥ ¥ 
۳“ - فصل فيمن وكل في القصاص ثم عفا 

إذا وگل من يستوفي القصاصّ بحضوره جاز اتفاقاء فإن تنگی به" 
)0غ( في «س»: «إلى الولي بغير منعه»» والمثبت من «نهاية المطلب» /١15(‏ 58١)؛‏ 
(۲) القَمَحْدُوة: عظمة بارزة في مؤخر الرأس. 

(۳) أي: تنحى المستناب بمن عليه القصاص . انظر: «نهاية المطلب» .)١59 /١15(‏ 
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قليلاً بحيث يكون بمرأى من الموكل ومسمع» فعفاء فلم يسمع الوكيل العفو 
وقَتَلَ الجاني» فإن وقع القتل قبل العفو لم يصح العفوء وإن شككنا: هل 
وقع قبل العفو أو بعده؟ حصل القصاصُ اتَاقَاء وإن وقع القتلُ بعد العفو 
لم يقتصّ من الوكيل . 

فإن ادّعى عليه العلم بالعفو» حلف على نفي العلم به» وفي وجوب 
الدية على الوكيل قولان بناهما بعضهم على القولين في انعزال الوكيل قبل 
بلوغ الخبر بالعزل» وقال: إن قلنا: لا ينعزل» وقع القتل قصاصًا. وبناهما 
آخرون على القولين فيمن تعمّد قتل رجل في صف الكفار فظهر أنه مسلةٌ؛ 
لأنَّ كلّ واحدٍ منهما معذورٌ عامدٌ» وهذه الطريقةٌ أمئلٌ» فإنَّ تصرف الموكّل 
يتضمّنٌ عزل الوكيل؛ كما لو وكلّه في بيع عبدِء ثم باعه الموكل أو أعتقه. 
فالعفْرُ هاهنا بمثابة الإعتاق . 

ويمكن أيضا أن يفرّق بين الوكيل والرامي إلى صف الكفار: بأنَّ الوكيل 
مقصّرٌ بتنحيه عن الموكل بخلاف الرامي إلى الكفار . 

فن أوجبنا الدية فهي مغلَّظةٌ كشِبْهِ العمدء وهي على الوكيل أو على 
عاقلته؟ فيه قولان يجريان في كل عمدٍ في شخص معيِّنِ يظنٌ القاتل فيه 
الاستحقاق . 

فإن جعلت على الوكيل فهي حالَةٌ أو مؤجّلة؟ فيه وجهان» فإن أوجبناها 
عليه أو على العاقلة فغرمت» ففي الرجوع بها على الموكل طريقان: 

إحداهما: التخريج على الخلاف في تقديم الطعام المغصوب . 


lk‏ 2 2 و 
والثانية : القطع بنفي الرجوع. فإن الموكل مُحسن بالعفو غير مغرّر . 


كتاب تحريم القتل... 


فإن قلنا بالرجوع بالدية فلا رجوع بالكفارة على الأصحٌ . 


55 فرع: 


إن أوجبنا الدية وجبت الكفارة» وإن لم نوجب الدية ففي الكفارة 
وجهان: 

ظاهر النصّ : أنها لا تجبُ . 

والوجة: القطع بالإيجاب» وهو مذهب المزنيّ وطوائف من 
الأصحاب» إذ لا يتّجه إسقاطها إلا إذا جعل القتلّ قصاصًا. 

ويمكن التخريجٌ على أصل آخَرَء وهو: أنَّ مَن عفا عن النفس بعد 
الجَرْح» فسرى جُرحه» بطل عفوُه وكانت السرايةٌ قصاصّاء ولو عفا بين 
الرمي والإصابة» فقي حصول القصاص وجهان يُمْكنٌ إجراؤهما هاهنا إذا 
فض عفوٌه والسيفٌ هاو إلى الجاني بحيث يَعْسَرٌ استدراكه . 

"١6‏ فرع: 

إذا أوجبنا الدية على الوكيل فدمٌ المجنيٌ عليه في تركة الجاني» وإن 
لم نوجب الدية على الوكيل سقطت ديةٌ المجنئٌ عليه عند الأصحاب» إذ بعد 
إيجابُها على الجاني مع إهدار ديته . 

وقال الإمام: إن جعلنا قتلَّ الوكيل قصاصا فلا دية على الجاني» وإن 
لم نجعله قصاصّاء فالوجة القطمٌ بوجوب الدية عليه» وتهدر ديته"“ حتى كأنه 


)١(‏ قوله: «وتهدر ديته»» وقع في «نهاية المطلب» (17/ )٠١١‏ بدلا منها: "ثم يقع 


قتله هدرًا من جهة وقوعه والقاتل معذور». 
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مات حتف أنفه ؛ اعتبارا بمَّن قتله مسلمٌ في صف الكفار وقلنا: لا تجبُ ديته . 
بيذ ييز يخ 
5" فصل في القصاص من الحامل 

لا يقتصّ ا ا د د 
e‏ فإذا شرب اليا فوجدنا رضعًاء ا قتلت أنه 
ولا تمهل مدة الرضاع اتفاقاء فإن امتنعت المرضع قتلنا الجانية وأجبرنا المرضع 
على الرضاع بالأجرة. 

وإن وَجَبَ رجم الحامل» لم ترجم حتى تكمل الرضاعء ثم تجد مّن 
يكفل الولد بعد الرضاع» وتحبس لأجل القصاص» ولا تحبس لأجل الرجم 
على المذهب» وأَبِعدَ مَن قال : تحبس» ولا ينّجه أن يثبت الرجم بالإقرار. 

وليس للحاكم أن يَحْبِسَ في دين الغائب' إلا بالطلب» وله حبس 
القاتل عند غيبة الأولياء» فإنه يحب مَنَ يسيء الأدب أو تخشى غائلته على 
المسلمين» فكيف لا يحبس القاتل؟ . 


WH ¥ #*#‏ 
۷“ - فصل في قتل الحامل 
إذا أذن الوالي للوليٌ في قتل الحامل» فأجهضت جنينَاء فللوليٌ والوالي 


أحوال : 


21 في س»: «الغيب»» والمثبت من انهاية المطلب» (198/13). 


الأول: أن يعلما بالحمل عِلْمَ مله أو يجهلاه» فضمانه على الولي» 
أو الوالي» أو عليهما؟ فيه ثلاثة أوجهء والأكثرون على إيجابه على الولي ؛ 
لمباشرته» والنصنٌ إيجابُه على الوالي» وينرّل الول منزلة الجلاد» وإيجابُه 
على الوليٌ إذا جهلا أولى عند أبي محمدء لأنه قصّر بترك البحث المختصٌ به. 

الثانية : أن يجهله الول ويعلمّه الوالي» فإن علََّنا الضمانَ بالوالي إذا 
عَلِمَا فهاهنا أولى» وإن علّقناه بالوليٌ نّم فهاهنا وجهان يربان من القولين 

في تقديم الطعام المغصوب . 

الثالثة : أن يعلمّه الولينٌ ويجهله الوالي» فإن علََّنا الضمانٌ بالوليّ إذا 
عَلِمَا فهاهنا أولى» وإن علّقناه بالوالي َم فقد قطع الأصحابٌ بتعلّقه بالوليٌ 
هاهناء وفيه وجه غريبٌ. 

ومتى علَقنا الضمان بالولي فهو على عاقلته» وإن علَقناه بالوالي» فإنْ 
عَلِم حَمَلَنّهِ العاقلةء وإن جَهلَ: فهو على العاقلة أو على بيت المال؟ فيه 
قولان» فإن جُعل على بيت المال: فالكفارة عليه أو على بيت المال؟ فيه 
وجهان. 

6" فرع : 

إذا قتل الجلاَدُ مَن لا يجورٌ قتله» فإن لم بُعرف خطأً الوالي فلا قود 
عليه ولا كفارة ولا ضمانَ» وإِنْ عُلِمَ خطؤه عِلْم مله كما ذكرناه في قتل 
الحامل» ففي تضمينه خلافٌ مرتّبٌ على الخلاف في الولي إذا عَلِم بالحمل» 
وأولى بنفي الضمان؛ لأنه لم يقتل لغرض نفسه» وإن عم خطاً الإمام أو 
عمدّه فقد قطع الإمامُ بوجوب القود والضمان إن لم تعلم سطوته عند 


كتاب تحريم القتل... الغاية فى اختصار النهاية 


المخالفة وإن علمت ففيه الخلافٌ . 


5 فرع: 

إذا وجب القصاصٌ فادّعت الحمل» فإن قامت البينةٌ بمخايل الحمل 
9 رو 75 و - 
أمهلت» وإن لم تقم بينة فوجهان. ولعل من يشرط البينة لا يبالي بنطفة 
تستشعرها المرأة» ولعل من لا يشرط البينة لا يُنظرها أربع سنين» بل يحبسها 
مدة يظهر في مثلها مخايلٌ الحمل» ولو وجب القصاصٌ على الحائل» 

0 و 0 
فوطئث» فلا تقتل فى هذه الصورة. وتوقف فيها الإمام . 
¥ ¥ ¥ 
5 فصل فيمن قتل جماعة 
ت ۶ و 

من قتل جماعة دفعة واحدة أو على الترتيب» قتل بأحدهم وللباقين 

الدّياتُ» فإن اتفق الأولياءً على أن يقتلوه بالجميع ثم يأخذ كل واحدٍ ما تبنَّى 
و سم ° و ص 
كل واحدٍ إلى بقية الدية» وأبعد من قال بصرف القتل إلى أحدهم بالقرعة. 
و 

وقال الحَليميٌ : يقع قتله قصاصا عن الكل ولا يجب شيء من الدية. 

ولا تخد هذا قن فت 

وإذا وقع القتل رتبا بُدى؟ بالأول فالأول» فيتخْيَّرُ ولي الأول بين 

و 

تعجيل القصاص أو تأخيره» ولا یلزمه تعجيله ولا أن يعفو» فإن عفا ثبت 
القصاصٌ للثاني وصار كالأول» فإن عفا ثبت للثالث» وهكذا إلى تمام العدد. 


فإن قتله المتأخُرُ قبل عفو المتقدّم» حصل القصاصٌُ ولم يرم الدية 


العز بن عبد السلام كتاب تحريم القتل... 


للمتقدّم» وأبعدَ مَّن قال: يغرمّهاء فإنه تقويمٌ للقصاص»ء ويلزم منه أنَّ الأجنبيّ 
إذا قتل القاتلّ أن يغرم دية القتيل للأول» وليس الأمر كذلك . 
وإن قتلهم معاء فاَذْنَ الأولياء لأحدهم» جاز» فإن رجعوا عن الإذن 


وتشاجروا في الابتداء» أقرع بينهم» فيتعيّنُ من تحرج قرعتُه» وليس لغيره 
القصاصن إلا أن يعفو» فإن بَدَرَمَن لم تخرج قرعتُه بالقتل» وقع قتله قصاصًا . 

: فرع‎ 60١ 

إذا قتل العبدُ جماعة قُتِلَ بأحدهم على المذهب» وللباقين الدياث في 
ذمته كالحر المعسر» وقيل: يُقتل بالجميع ؛ إذ لا مرجع وراء الرقبة . 

وإن قتل الحدٌ جماعةً في المحاربة» فإن غلَّبنا الحدّ قتل بالجميع» وإن 
E‏ 

وإن قتل جماعةٌ جماعة بحيث اشتركوا في قتل كل واحدٍ منهم» فإن وقع 
القتلٌ معا أقرع بينهم"» فمن خرجت له القرعة قل الجميع بوليته”" . 

5" فرع : 

إذا اقتصً الجاني من نفسه» فإن كان بغير إِذنِ المستحقٌّ لم يحصل 
الاستيفاءء وإن كان بإذنه حَصّل الاستيفاء على الأصحٌ؛ ووجة المنع: أن 
مهلك نفسه يَخرج عن كونه نائبًا لغيره . 


+ # ا * 


.)١57/15( أي: بين أولياء القتلى . انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
. في المرجع السابق : «بقتيله»‎ (۲) 


كتاب تحريم القتل... ا الغاية فى اختصار النهاية 


۳“ - فصل في حكم السراية 

إذا قطع يد إنسان فاندملت» فقطعنا يده» فسرت إلى نفسه» كانت 
السراية هدرّاء ولو قطع يده فسرت إلى نفسه» فقطعنا يد الجاني فسرت إلى 
نفسهء كانت السراية قضاصًا. 

ولو قطعنا يده بيده ثم ماتا بالسراية» فإن تقدّم موث المجنيٌ عليه كانت 
السرايةٌ قصاصاء وإن تقدّم موث الجاني فالجنايةٌ هدرٌ أو قصاصٌ؟ فيه 
وجهان. 

ولو قطع يذه فسرت إلى نفسه» فقطعنا يده فاندملت» فللوليٌ ضربٌ 
عنقه» فإن عفا على مال ثبت نصففُ الدية؛ لأنه استوفى ما يقابل نصمّهاء ولو 
قطع يديه فسرى القطع إلى نفسه» فقطعنا يديه فاندملتاء فعفًا الول على 
اله ان فنك مان لمتحت + اة ا قارليا عى اله 
اصطلحا عن القصاص على مال فان جوّزنا الصلحَ عن حدٌ القذف جاز 
الصلح عن الدم» وإن منعناه ثم فهاهنا وجهان؛ لأنَّ الدماء متقوّمةٌ بخلاف 
الأعراض» فإن جوّزناه فصالحَ عنه أجنبيٌء لم يجز على الأصمٌ» وقيل : 
يجوز كخلع الأجنبي . 

5" فرع : 

إذا صالَحَ على مئتي بعير في غير هذه الصورة» فإن قلنا: الواجبٌ أحد 
الأمرين» لم يصمّ الصلح» وإن قلنا: الواجبُ القودٌّء فوجهان. 


(1) في «س»: «يده»» والصواب المثبت. انظر: «نهاية المطلب» .)٠١١ /٠١(‏ 


العز بن عبد السلام 1 ا كتاب تحريم القتل... 


6" فرع : 

إذا قطع يد إنسانٍ وقتل آخَرَ قبل القطع أو بعده» فطع ثم َيِل» ولو 
قطع يمين إنسانٍ وأصبعًا من يمين آخَرَ فإن تقدّم قطع الأصبع قطعت أصبعْه 
لصاحب الأصبع» ثم تقطع بقيةٌ يده لصاحب اليد وإن تقدّم قطع اليد فطعت 
يده لصاحب اليد» وعليه أرشٌ الأصبع لتعذّر القصاص فيهاء فإن الطَّرفَ 
يَنقصُ بنقصان بعضه ولا تنقصٌ النفسسُ بفوًاتِ الأطراف . 


55 فرع : 

ولو قطع يذه من الكوع. فجاء آخَرٌ فقطعها من المَرْفِقٍ قبل الاندمال» 
فمات» وجب عليهما القصاص في النفس» وتَقْطَمٌ يد الأول من الكوع. 
ويد الثاني من المَرْفتٍ وإن لم يكن لها كف وإن كان فوجهان» أظهكهما: 
أنها تقطمٌ؛ لأنَّ النفس مستحَقَةٌ ولا نظر إلى مل ذلك . 

** 
017 فصل فى قتل أحد الوليين بغير إذن الآخر 

إذا ترك القتيل ولدَيْنِء لم يكن لأحدهما الاقتصاصٌُ إلا بإذنٍ الآخَرِء 
ويسقط قصاصهما بعفو أحدهماء فإِنْ تله أحدّهما قبل عفو الآخر ففي 
وجوب القصاص عليه قولان: 

والثانى : لا يجب» إِمًا أنه شريك في القصاصء أو لشبهة الخلاف» 
إن علماء المدينة يجوّزون لأحدهما الانفراد بالقصاص قبل عفو الآأخر 


2 ا 
وبعده؟ اعتبارًا بحد القذف . 


كتاب تحريم القتل... ْ الغاية فى اختصار النهاية 


فإن أوجبنا القصاص» فاقئصّ منه» فَدِيَةٌ أبيهما على الجاني بينهما 
نصفين» وإن عفي عنه فلأخيه نصففُ الدية على الجاني» ونجري النصفف الذي 
له على أقوال القصاص إن استوت الدّيتان» وإِنْ تفاوتتا تقاضًا في قذر 
التساوي . 

اه ا :لا بجت العا فت حه م الدرة عليه أر هل 
الجاني؟ فيه قولان مأخذهما المعنيان» والأقيسٌ: أنه على الجاني؛ كما لو 
قتله أجنبيٌ» فإنه لا يضمن للأخوين شيا على ما قطع به الأصحابُ» لكن 
الفرق: أن الأخ مستوف للقصاص كما قال علماء المدينة» أو لأنه فرت 
قصاص أخيه بما استوفاه من قصاص نفسه» بخلاف قتل الأجنبي» فإنه 
ظلمٌ محضٌ لا استيفاءً فيه» فإن جعلناه على الجاني» أخذ من تركته ورَجَعٌ 
ورثةٌ الجاني بذلك على الأخ القاتل» وإن جعلناه على الأخ القاتل» أخذ من 
تركته» وليس له طلبّه من تركة الجاني؛ لأن الأخ القاتل قد استوقى حقه من 
القصاص» فلا يجمع بينه وبين المال. 

وإن قتله بعد عفو أخيه» فإِنْ عَلِم بالعفو فقولان مرثَّبان: إن علّلنا 
باشتراكهما في القصاص فقد زالتِ الشركة بالعفو» وإن علَّانا بشبهة الخلاف 
فهي باقيةٌ . وإن لم يَْلَمْ بالعفو» فإنْ لم وجب القصاص إذا عَلِم لم ثوجبه 
إذا جّهل» وإن أوجبناه نَم فهاهنا قولان؛ كالقولين فيمّن قَتَلَّ مَن عَهِدّه مرتدًا 
ثم بان أنه أسلم . 

"١‏ _ قاعدة: 


قال أبو محمدٍ: إذا اختلف العلماء في العقوبة» لم يدرأها الخلافٌ» 


سواءٌ كانت لله أو للعباد» وإن اختلفوا فى سبب العقوبة» فإن كانت لله فالمذهبٌ 
أنه يدرؤها الخلافٌ كالح في نكاح المتعوّ» وإن كانت للعباد كالقصاص في 
مسألتنا فقولان. 


¥ ¥ #* 


A-4 


القصاص بغير السيف 


إذا قتل إنساناً بسبب فلوليئّه أن يقتله بمثله ما لم يكن فاحشة وله أن 
يضرب عنقه» فإنَّ ضَرْبَ العنق أوحى أسباب القتل» فإذا قتل بتغريق» أو 
تحريق» أو إلقاءِ من شاهق» أو وقذء أو موالاة بضرب بالمثقلات» أو 
تجويع» أو تعطيش» فيل به ما قد قعل بشرطٍ أن يتماثل الفعلان في القَّدْرِ 
انان فيقتل بمثل ناره التي قَتَلَ بهاء وكلّما عظّمتٍ النارُ كان أَوْحَى لهاء 
ويُضرب بمثل الآلة التي ضَرَبٌ بها على عدد الضربات . 

ويُردّى من مِثْلٍ مسافةٍ ترديته وعلى صلابة مَؤقعهاء ويجوّع كمدّة 
تجويعه . 

فان فعِلَ به مِثْلُ ما فَعَلَّ فلم يمت» فإن كان ضربُ العنق أهونَ عليه 
عل إليه عند الجمهور» وعلى قولٍ: يستمرٌ على مِثْلٍ ما فَمَلَء وإن كان 
إبقاؤه في مِثْلٍ ما فَحَلَ أهونَ من ضرب العنق» فإن كان الفعلُ متواصلاً كالجوع 
والعطش والإلقاء في النار فهل يبقى» أو تضرب عنقه فيه وجهان» وإن كان 
منقطعاء فإن كان ضربًا عَدِلَ إلى السيف عند الأكثرين» وأجراه أبو محمد 
غل اغلاق 


وإن كان جَرْحَاء فإن كان مما يتعلّقُ به القصاص بتقدير الاندمالٍ كقطع 
الأطراف عدِلَ إلى السيف اتَمَاقَاء وإن لم يتعلّق به القودُ كالجائف ففي العدول 
إلى ضرب العنق قولانء فإن قلنا: لا يجب العدول إليهء لم يزد على جوائفه 
على الأصح» وأَبِعدَ من خوّجه على الخلاف في الضربات . 

"٠‏ _فرع: 

إذا قتل ضعيفًا بضرباتء يُعْلَمُ أو يْظنٌ أن الجانيّ لا يموت بمثلهاء 
وقلنا: يُعدل إلى السيف إذا فعلَ به مثْلُ ما فَعَلّء عدِلَ إلى السيف هاهناء ولم 
يُفْعَنُ به مث ما فَعَلَّء على ما قطع به الإمامء فإنه أيسرُ طريقا في الاستيفاء . 

وليس كل جناية مقابلة بمثلهاء ولو قَتَلَّ باللُواط أو سَّفَي الخمرء 1 
بالسيف ولم يُفْعَلُ به ممل ما فَعَلَّء وقال الإصطخريٌ : يولج في اللائط خحشبةٌ 
بقَدْرِ الآلة» وفي الخمر يُسْقَى الماء. 

وقال الإمام : إِنْ ظننًا أنه يهلك بتلك الآلة فَعَلْناء وإلا فلا. 

١‏ فرع: 

إذا قل بالخنق جاز العدولٌ إلى السيف عند أبي محمدء ورمز إلى 
خلافه . 

5" فرع : 

إذا َل بالنارء فألقي في مها وبقذر زمانها فلم يَمُث» فإن كان السيفُ 
أوحى فأراد الولئٌ أو الجاني البقاءً في النار» لم يَجْرء وإن تراضيًا بذلك لم 


يَجْرْ على الأظهر ؛ لأنَّ تحريم المُدْلةِ حقٌ لله وإن كان بقاؤه في النار أهون 


كتاب تحريم القتل... 5 الغاية E‏ اختصار النهاية 
۳٤ |‏ 


بان بطو ل عنا وه باكر ا ها ولو بقي فيها تعجّل هلاکه» فهل للوليٌّ أن 
يُخرجه لضرب عنقه» فيه وجهان» ولا يتجه الإخراج إلا إذا كان ضرب العنق 


أوحى وأسرع» فإن استوت المدَّتان» أو كان الإبقاء أَوْحَىء فلا وجه للإخراي 
وقال أبو محمد: ضربٌ العنق أوحَى جهات القتل بكلّ حال . 

5 فرع : 

إذا قطع يدي إنسان فسرث إلى نفسه» فقطعنا يديه» فطلب أن ثُمهله مل 
مدة السراية» لم نجيّه إلى ذلك» فن أَمْهَله الوليّء فقال: اقتلني لأستريح أو 
اعف عني» لم تلزمه إجابتّه . 


2000 


القصاص فى الشجاج والجراح والأسنان وغير ذلك 


الجناية على الأطراف ضربان: قطع يُبِينُ» وجرحٌ يشڻ» وهو ضربان: 
أحدهما الشجاجٌ ومحلَّها الوجة والرأسٌ" والثاني جراخ سائر البدن» 
فجوائمُها لا قصاص فيها اتفاقاء ولا فيما ينتهي إلى عظمء وأمًا ما يصل إلى 
العظم فلا قصاصّ فيه خلافا للعراقيين» ووائحة الم ااا 


وأمًا الشجاج فعشر 


ott 


الخارصة : الشاقَةٌ للجلد. 

والدامية : المُسيلة للدم . 

والباضعة : القاطعة للحم . 

والمتلاحمة : الغائصةٌ في اللحم غوصًا بالغا. 

والسّمْحاق : التي تبقى بينها وبين العظم جلدة ولا تقطعها. 
والمُؤْضِحةٌ: الواصلة إلى العظم . 

والهاشمة : التي تهشمه . 


)١(‏ الشّجاج: جمع (شجَّة) ؛ وهي الجراحة» وإنما تسى بذلك إذا كانت في الوجه 
أو الرأس . «المصباح المنير» (مادة: شجج). 


كتاب تتحريم القتل... 0 الغاية فى اختصار النهاية 


عو 
و 5 
. 


والمنقلة : التي تكسره وتنقل القطّمّ عن أماكنها. 

والمأمومة والآمّة: التي تبلغ أمّ الرأس ولا تخرق الخريطة . 

والدامغة : التي تخرق الخريطة فتصل إلى الدماغ» وهي مذقفةٌ . 

ومحلٌ هذه الشجاج الرأسٌ والوجة وقصبة الأنف واللّحيانء وکل 
ما يصل إلى الفم: فهل يثبت فيه أرش الجائفة”2 وحكمُها؟ فيه وجهان 
أجراهما أبو محمد في خرق الأجفان. 


¥ ¥ ¥ 


7-6 فصل في قصاص الشجاج 

يجب القصاص في المُوْضحة اتفاقًا» ولا يجب في الخارصة والمنقّلة 
والهاشمة» وكذا الداميةٌ عند الققّال» وتردّد فيها أبو محمدٍء وفي الباضعة 
والمتلاحمة والسّمحاق قولان أجراهما صاحبُ «التقريب» في قَطع بععض 
اليد والرجل من غير إبانةء وهذا لا يصِحٌ؛ لتناسب أجزاء الرأس واختلاف 
اليد والرجل في وضع العروق والأعصاب. 

وإن قط بعض الأذن أو بعض المارن من غير إبانة» وَجَبَ القصاصٌ 
على الأصح . 


)١(‏ قال الفيُومِيٌ: قيل للجراحة (جائفة) اسم فاعل من (جاقة) (تَجُوفة) إذا وصلت 
الجوف» فلو وصلث إلى جوف عظم الفخذ لم تكن جائفة لأن العظّم لا يُمَدُ 
مُجَرّفَاء وطعنه (قَجَافَةُ) و(أجافة) وفي حديث (فَجِرّفُُه) أي اطعنُهُ في جَوْفِهِ. 
«المصباح المنير» (مادة: جوف). 


وإذا جعلنا الجرح النافذ إلى الفم ا ف الام لاله قط 
وشبّب بعض الأصحاب بخلاف . 

ولا يتصور إجراءٌ القصاص في المتلاحمة إلا بأن يكون على رأس الجاني 
والمجنيّ عليه مُؤْضحتان طريتان» ليُتعرف بهما سّمْكُ اللحم» فيقع القصاص 
فيها باعتبار النسبة دون عمق الجرح» فإذا كان لحم رأس الجاني سُمْكَ شعيرةٍ 
ولحم المجنيّ عليه سمكٌَ شعيرتين» وعم الجناية قَذْرَ شعيرة» اقنْصَّ بنصف 
شعيرة) فإن جهلنا النسبة اَقُصّ من المستيقن وتَوقَفَ في محل الشك . 

3# # # 
“٠‏ _- فصل في كيفية قصاص الموضحة 

إذا وصلت الجراحة إلى العظم وجب القصاصٌ الكامل» سواءٌ إن كانت 
صغيرة كمغرز الإبرة» أو مستوعِبة للرأس» بشرط أن لا نزيد على مساحة 
آل و تن دايا :قو ا چ أو الر اسن 

و أن يظهر العظم للأبصار» ولا يبالى بتفاوتِ سمك اللّحمين 
تماقا كما لا يُبالى بتفاوت الأعضاء في الصغير والكبير» وغَلِط من شرط 
تساوي السّمْكِء فإنْ ضاق المحلٌ عن قَدْرِ الجناية لم يكل إيضاح الرأس 
بالوجه» ولا إيضاحٌ الوجه بالرأس» ويكمّل إيضاح الناصية ببقية أجزاء الرأس . 

فإن استوعبت الجناية رأس المجنيٌ عليه» فإن كان رأسُْ الجاني 
أصغر لم يكمّل بالوجه اتفاقاء بل يَرْجَمٌ بجزءِ من الأرش» وإن كان رأسّه 


أكبر افص منه بِقَدْر جنايته» وهل یبتدی بالقصاص من حيث بدأ أو يتخيّر 


كتاب تحريم القتل... 1 1 الغاية ف اختصار النهاية 


الجاني والمجنيٌ عليه؟ فيه ثلاثة أوجه. 

ولو كان بعض رأسه مُوْضحَاء وبقينُه بقذر رأسي المجنيّ عليه 
أوضحت بقينّه من غير خيار . 

وإن أوضح وهشم اقتصّ في الموضحة وحدها؛ لتعدّر القصاص في 
كسر العظام» ولا يقتص في الإيضاح وقطع الأطراف إلا بالحديد» سواءً وقعت 
الجناية بمثقل أو محدّد. 

HH ¥ ¥‏ 
۷-““- فصل في تعدد الموضحة واتحادها 

أرش الموضحة من كل دية نصففُ عشرهاء ويتعدد الأرش بتعدٌد 
الإيضاح» ويتّحدُ باتحاده» فيجبُ في المستوعبة للرأس ميل ما يجب في 
مغرز الإبرة. 

فإن أوضحه دائرة في وسطها حاجرٌ في الظاهر والباطن» لزمه أروشٌ 
بعددهنٌ وإن اتَصَّلْنَ في الظاهر دون الباطن انّحد الأرش على المذهبء 
وفيه وجه وإن انَصِلْنَ بالعظم في الباطن دون الظاهر» فتآكلت الحواجث 
بالسراية» اتحد الأرش 

وإن أزال الحواجز أجنبىٌ قبل الاندمال» فعلى الأول أروش مُؤْضحاته 
وعلى الثاني أرشر ش كاملٌ لكل حاجزء وإن أزالها الأول قبل الاندمال. كان 
كمن قطع يد رَجل ثم قتله» فيتََحِدٌ الأرش عند الشافعيّ» وعتدااين سويج 
يتنرل منزلة الأجنبيٌ . 


كتاب تحريم القتل... 


ولو أوضمّ الناصية» فزادها ثانِ ثم ثالث ثم رابع ثم خامسٌ» وهكذا 
إلى أن أكملها مئهُ جان» فعلى كلّ واحدٍ أرش كامل . 

6" فرع : 

إذا زاد المقتص فى الإيضاحء فإِنْ تعكَدَ وَجَبَ القودُء وإن أخطأ فالأصحٌ 

في ا ريص و او 

وجوبٌ أرش كاملٍ فيما زاد؛ لأن اختلاف الحكم كتعدّد الجاني؛ وقيل: 
بوا ارش عليهما» ويلزئه ما يقابل النقطاء اؤإن أوضح عط راتكه كه عدا 
فلا نعرفٌ خلاقا فى وجوب القود. 

۹-- فرع : 

إذا طلب القصاصّ في بعض المُوضحة ليأخذ أرش ما بقي» فهل له 
ذلك؟ فيه وجهان؛ لأنَّ الجرح مسجد بخلاف نظيره في الأصابع» ولو قال : 
عفوثٌ عن نصف الإيضاح» ففي سقوط القصاص في الجميع الوجهان: إن 
نظرنا إلى الاتحاد سقطء وإلا فلا. 

: فرع‎ ٠ 

قال الأصحابُ: إذا نفذ الجرح من الوجنة إلى الفم» ولم نجعله جائفةء 
ففي جروح الوجنة أرش منقلةٍ و[زيادة] حكومة لأجل النفوذء وفي جرح 
الخد أرش متلاحمة وزيادة [حكومة](" للنفوذء وشرط أبو محمد أن ينقص 
عن أرش موضحة. 


و 
ويجب الحكومة فى الباضعة والمتلاحمة والسّمحاق إن لم نوجبٌ فيها 


.)۲٠١ /١5( مابين معكوفتين من «نهاية المطلب»‎ )١( 


كتاب تحريم القتل... 


1 الغاية فى اختصار النهاية 


ش ع ع 0 
القضاض ون رجاه سنت أوشها ]ل الم فة و اخ وا 


ؤ 


5١‏ فرع: 
إذا اشترك جماعةً في الإيضاح في التحامّل على آلةٍ واحدة حتى استوعبوا 
الرأس» فهل يجب على كل واحدٍ أرش» أو يجبُ على الجميع رش واحد؟ 
فة الحكمال ويحتمل أن يُوْضِحٌ من رأس كل واحدٍ منهم بالحساب» لأنَّ 
اا بعزى قن حصن ا 0 

رؤوسّهم بالإيضاح إذا سادت رأس المجنيٌ عليه كما تؤخذ أيديهم بيده. 
¥ ¥ د 

7 فصل في ما يجب فيه القصاص من المفاصل والأعضاء 

يجب القصاصٌ في كل ما يمك فيه المساواة من المفاصل والأعضاء 
فلا يجب في فلقةٍ من الفخذ أو الساق» ولا في الجوائف وكسر العظام» 
ويُشترط اتَفاقٌ العضو في المحلٌ والاسم» فلا تؤخذ يسرى بيمنى» ولا خن د 
بإبهام» فمن المفاصل: الأناملٌ» والأصابع» والأكففٌ» والمرافقٌ» والأكتاف» 
ا والذُكب» والأقدام . 

وغلط مّن منع القصاص في المرافق» ولعله نظر إلى تداخلٍ العظمين» 
فيجبٌ طردٌ ذلك في الركبتين . 

ومن أعضاء القصاص : المارن(“©, والأجفانء والأذنان» والشفتان» 


)١(‏ المارن: ما دون قصبة الأنف. وهو ما لان منه. والجمع (موران). «المصباح 
المنير» للفيومي (مادة: مرن). 


العز بن عبد السلام 1 كتاب تحريم القتل... 


والذَّكَرء والأنثيان» والشفّران» وكذا العجيزة على أظهر الوجهين . 

535 فرع : 

إذا طعت فلقةٌ من المارن أو الأذن أو الحشفة أو اللسان» وعرفت 
نسبيُها بالجزئية إلى ما بقي» وجب فيها القود ولا تخوّج على الخلاف في 

: --فرع‎ ٤ 

إذا قطع الرّجل من الحقوء أو اليد من الكتف» من غير إجافة فيهماء 
فن غلب على الظرٌ أنَّ ذلك وفاق والغالبٌُ من مثله الإجافةٌ» فلا قود فيه 
ولو قطعهما فأجاف» وقال أهل البصر: يمكن قطعهما مع الاقتصار على 
مثل تلك الإجافة» وجب قطعُهما عند الأصحاب» فإنَّ الإجافة هاهنا تبع 
غيد مقصودة بالقصاص» وقطع أبو محمد بنفي القصاص » إذ لا قصاص في 
الجوائف » وإن حصلت برفع الطبقات من غير تغويص حديدة. 

# * 
٠١‏ - فصل فى السراية إلى اللطائف والأطراف 

إذا جنى على بعض عضوء فتأكل باقيه بالسراية» فلا قصاص فيما 
تآكَلَء ولو زال البصرٌ بالإيضاح وجب القصاص في البصر والإيضاح» فقيل : 
فيهما قولان بالنقل والتخريج» والمذهبُ الذي عليه الجمهور: تقريرٌ النصّين» 
فإ تآكُلَ الأعضاء لا يُقْصَّدُ بالسّراية» بخلاف اللطائف» فعلى هذا: إذا زال 
البصِرٌ بالإيضاح» فأوضحناه» فزال البصر» حصل القصاص» وإن لم يَرْلِ 


كتاب تحريم القتل... الغاية في اختصار النهاية 


البصرٌ وأمكنّ إزالته من غير إفساد الحدقة أزلناه. 

والسمع كالبصر عند الأصحاب» ويليهما الكلامٌ عند الأصحاب» 
وفي العقل وبطش الأعضاء الباطشة خلافٌ؛ لبعد تناوّلها بالسّراية» ورتب 
الإمام العقل على البطش» والبطش على الكلام . 

5505 فرع: 

إذا أوضح رجلاً فزال شعرُه وبصره» فأوضحناه فذهب شعره وبصرهء 
حصل القصاصٌ بذلك على ما نقله المزنيئٌ» فمن الأصحاب من غلّطه في 
اقل في الشحين4 إذ لا قصاصن فيه بخال» وذكر أخرون قولين »+ وقالوا: 
ما يجب القصاص فيه بالسراية يحصل القصاص فيه بالسراية» وما لا يجب 
القصاص فيه بالسراية ففي حصول القصاص فيه بالسراية قولان يجريان فيما 
لو قطع يد إنسانٍ» فقطع المجنينٌ عليه أصبع الجاني» فسرث إلى كمه ففي 
حصول القصاص بهذه السراية قولان. 

وقطع الإمام بحصوله» فإن اليد من أعضاء القصاصء والسرايةٌ منسوبةٌ 
إلى فعله» بخلاف الشعر فاه ليس من أعضاء القصاص . 

ثم قال: الوجةٌ أن يقال: كل عضو يجب فيه القصاص فتآكله بالسراية 
قصاصٌ”"» وكلّ ما لا قصاص فيه إذا قوبل بمثله فلا يقع الجرحٌ فيه بالجرح 
ولا التآكل بالتآكل» وإن سرى الجرحٌ الموجبُ للقصاص إلى ما لا قصاصٌ 


)1١(‏ في «س»: «أنه قصاص» بزيادة كلمة «أنه»» ولا محل لها في السياق» ولعلها 
انظر : «نهاية المطلب» (15/ .)51١‏ 


فيه كالشعر ففيه الخلافٌ» فإن قلنا: لا يحصل القصاص إذا تأكلت اليد بقطع 


الأصبع » كان التَاكلُ هدرًا والجاني في عهدة جنايته إلا قَدْرَ الأصبع» وإهدارٌ 
يده مع التعدّي بقطع أصبعه 01 

ويمكن أن يقال: لا أثر للتعدّي بقطع الأصبع» الا عع 
للمجنئ عليه» فَأَشْبهَ مَن استكقٌّ النفسَ فتعدّى بقطع الأطراف . 

ولو قتل إنساناً» فضربه الول بسوط خفيف» فمات» حصل القصاص 
عند الإمام؛ إذ لا ينّجهُ ضمانُ نفس الجاني مع أنها مستحقةٌ للوليٌ» ويَعْسْر 
إهدارٌ دمه مع بقاء الفيطان غل ویب ف شه على مشک نا ذكتررة 
الأصحاث على القولين» فإنَّ ضرب السوط لا يُقصد به القتل ولا يجبُ به 
القصاصء كما لا يقصدٌ الطرفٌ بالسراية» ولو رمى الوليتٌ الجاني مخطئا حصل 
القصاصٌ من غير محل خلاف. 

* #6 * 
7 فصل فى شلل الأعضاء 

يُشترط فى قصاص الأعضاء أن يكون الجاني ممّن يُقتل بالمجنيٌ عليه»› 
وأن يستوي العضوان في الخلّقة والسلامة» وأن تكون نسبةٌ عضو كل واحدٍ 
منهما كنسبة عضو الآخر إلى نفسهء ولا نظر إلى تفاوت البدل» فتقطع يد 
الرجل بيد المرأة؛ لأن نسبة كل واحدٍ منهما إلى النفس بالنصف . 

وإن اختلفت النسبتان امتنع القصاص» فلا تؤخذ كاملة بناقصة 


ولا صحيحةٌ بشلآء وإن رضى الجانى بذلك؛ لح الله في الدنيا. 


كتاب تحريم القتل... 1 الغاية في اختصار النهاية 


فإن بادر المجننٌ عليه فقطع كاملة الأصابع بناقصة الأصابع» حصل 
القصاصٌ فيما تساوَيًا فيه من الأصابع» وإن قطع الصحيحة بالشلاءء لم 
يحصل القصاصء كما لو فيل الحرٌ بالعبد أو المسلمٌ بالكافر . 

6 فرع: 

قال الفقهاء: إذا كانت يد الجاني شلاَءَ فن خيف من نزفٍ الدم لم 
تؤخذ بالصحيحة؛ وإن لم يَف ذلك فان رضي المجنيئٌ عليه بها فله قطمُها 
ولا أرش له اتفاقاء كما لو قتل العبد بالحرٌ والذمئٌ بالمسلم . 

74 فرع: 

وتؤخذ الشلآء بالشلآء» إلا أن يكون الشللٌ في يد المجنيع عليه أظهر 
فلا يجبُ القصاص اتفاقا ؛ لتفاوؤت النسبتين. 

وحمل الإمامٌ تفاوت العضوين في الشلل على نضارة العضو وحسنه 
وقبجحه فإن الشلل زوالٌ أصل الحركة» وشرط فيه أبو محمدٍ زوال الحسسٌ» 
وخالقه الإمامُ وجوّز بقاء أصل الحمسسٌ» وليس الشلل موت العضو ولا رعشته. 

5٠‏ فرع: 

إذا تفاوتت اليدان في البطش أخذت إحداهما بالأخرى لتّسَاوي النسبة» 
فتقطع يذ الشاب الأيئد بيد الشيخ الهّرم» وإن نقص بطش المجنيئٌ عليه وكَمَّلَ 
بطش الجاني» فإن كان ذلك بافة فُِعثْ يد الجاني وككلت الدية: 

وقال أبو محمد: إذا لم يبق إلا أدنى حركة لم يؤخذ بها الباطشْةٌ. 
ولا أصل لما قال . 


العز بن عبد السلام كتاب تحريم القتل... 


وإن كان النقصٌ بجناية لم تقطع يد الجاني» وكذلك لا تكمّل دينها 
على الأصحٌ» وشبّه الفقهاء الصورتين بمَّن وصل إلى حركة المذبوح بجناية 
أو آفةٍ ثم جني عليه . 
¥ # ¥ 
١‏ - فصل في زيادة الأعضاء ونقصها 
ويؤخذ الزائدٌ بالزائد اتفاقا بشرط تساوي الوصف والمحلٌ» فإن اختلف 
المحلٌّ فكانت إحدى الأصبعين على الخنصرء والأخرى على البهام'''. فلا 
قصاص» وإن اختلفا في الصغرى والكبرى والطول والقصرء فوجهان خصّهما 
الإمامُ بما لو استوت الحكومتان أو لم يكن لواحدة منهما حكومةٌ فإِنَّ تفاوت 
الحكومة يقتضي تفاوت النسبة» ووجة المنع عند استواء الحكومة: أنَّ 
العضوين زائدان» فتعيّن تساويهما في الصورة» بخلاف الأعضاء الأصلية» 
فإ أجرينا الخلاف مع تفاوت النسبة فهو جار مع تفاوت الألوان وغيرها من 
الأوصاف» وإن شرطنا التساويّ في النسبة فلا نظر إلى الألوان» بخلاف 
تفاوت الأجرام . 
# ¥ ¥ 
۲“ _- فصل في قطع اليد من المفاصل وغيرها 
إذا قطع اليد من نصف الساعد فللمجنيٌ عليه قَطْعٌ الكوع وحكومة 
نصف الساعد؛ لعجزه عن محل القصاص» وليس له قطع الأصابع لقدرته 


. كذافي «س»» ولعل الصواب : «الوبهام»‎ )١( 


كتاب تحريم القتل... 1 الغاية فى اختصار النهاية 


على قطع الكوع» فلو قطع الجاني الكوع» وكانت أصابعُه ناقصةء قُطعت يده 
وعليه أرش ما نقصّ» وإن نقصت أصابع المجنيّ عليه لم يقطع كوع الجاني» 
وقطّع من أصابعه بعدد أصابع المجنيٌ عليه لعجزنا عن محل الجناية . 

ولو قطّعه الجاني من نصف العضد أوالمنكب» وخيفت الإجافة 
فللمجنيٌ عليه قطع المَرْفقِ وحكومة الزيادة» وهل له ترك المّْفق وقطمٌ 
الكوع؟ فيه وجهان» فإن قطع المرفق فله حكومة الساعد إن منعنا قطع 
الكوع» وإن اخترناه فوجهان. 

وإن قطع الجاني المَرْفِقَ لم يكن للمجنيٌ عليه قطع الكوع» بل لو قنع 
بأنملةٍ واحدة عن جميع اليد لم نجبه إلى ذلكء فإنّا لا نَمَْدِلٌ عن محل 
القصاص مع الإمكان. فإِنْ فطع الكوع فقد أساءء وسقط حقّه من قطع 
المَرْفتق وحكومة الساعد على ما ذكره الأصحاب . 


¥ ¥ # 


۳-- فصل في شلل بعض الأصابع 
إذا قطع يد إنسان ولكلّ واحلٍ منهما أصبعان شاأوان'» فإن اتفقتا 
قطعت يد الجاني» وإن اختلفتا لم تقطع يدُّهء وإن اختص" شلال الأصبعين 
بيد الجاني» فالمجنيٌ عليه مخيّر بين أن يقطع يده ولا أرش لهء وبين أن 
يقطع أصابعه الثلاث ويرجع بأرش أصبعيه» وهل يسقط ما يقابل الأصابع 


(1) في «س»: «شلاء»» والصواب المثبت. 
(؟) في «س»: «اختل»» والصواب المثبت. 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب تحريم القتل... 


المقطوعة من حكومة الكففٌّ؟ فيه وجهان» فإن أسقطناه سقط ما يقابل 
الأصبعين من الحكومة» وكذا إن لم نسْقطه على الأصحٌ» فإن الحكومة 
مجانسة للدّية» بخلاف القصاص . 

وإن اختصّ شللٌ الأصبعين بيد المجنيئٌ عليه» لم نقطع يد الجاني» 
وله قطعٌ الأصابع السليمة وحكومة الشلآوين» وفي حكومة ما يقابل السليمة 
من الكففٌ الوجهان» وأما ما يقابل الشلأوين فإ لم ندُرجه تحت دية السليمة 
لم يندرج تحت حكومة الشلاوين» وكذا إذا أدرجناه على الأصحٌ» فإِنَّ الدية 
أصلٌء فجاز أن تستتبع» بخلاف الحكومة . 

45 فرع: 

إذا اختصّت يد الجاني بأصبع زائدة لم تقطع يده» فإن طلب المجنيٌ 
عليه دية الأصابع الج فاا رة العف وكذا إن طلب دية بعضهنٌ 
على الأظهر» وإن اقتصّ في الخمس فلا حكومة للكفٌ على الأظهر؛ كوقوع 
القصاص في الجميع» وإن اقتصّ في بعضهنٌ» فوجهان مرتبان» فل جميع 
الأصابع تستتبع ما لا يَستتبعه البعض» وكذلك تندرجٌ حكومة الكفٌ تحت 
دية الأصابع» وفي اندراج البعض تحت بعض الأصابع الخلاف . 

# ¥ ¥ 
2-65 فصل في تعجيل القصاص والمال قبل الاندمال 


إذا قطع أطراف إنسانٍ فله القصاصٌ على الفور» وأبْعدَ من أخّره إلى 
الاندمال» ولو قطعه فى الشتاء» فطلب أن يقتصّ فى حمارَّة القيظ» وقد يَعْلِبُ 


الغاية فى اختصار النهاية 


31 


على الظنٌّ هلاكه بذلك» فله التعجيلٌ عند الققّالء وإن قطع أعضاءه وتخلّل 
بين كل عضوين اندمالٌ» فله أن يقطع أعضاءه على الولاء. 

قلت : إذا غلب على الظنٌّ هلاكه بالولاء أو بالقصاص في القيظء أو 
كان الجاني مُذنفا ضعيف القوى» فينبغي أن يخر القصاصن» فإنا نسقطه في 
اليد الشلء إذا خيفَ نزفٌ الدم» وفي الكتف والفخذ إذا خيفت الإجافةٌ 
فكان تأخيره هاهنا بالجواز أولى من إسقاطه . 

ثم وإن طلب تعجيل المال قبل الاندمال» فالنصصٌ أنه لا يعجَّلٌء ولو 
جنى على مكاتبه عجّل على النصٌّ» وفي النصّين طريقان: 

أصحهما : في التعجيل أقوال: 

أحدها: لا يُعجّل شيءٌ» إذ لا نأمن أن يشاركه غيره فيموت بالجراحات . 

والثاني : نعجّل ديات الجميع؛ فإن مات بالسراية استرجعنا ما زاد على 
الدية: 

الثالث وهو الأظهر : تعجيل دية النفس فما دونها. 

والطريقة الثانية : تقرير النصٌ والتفرقة بالتشوف إلى العتق» وهل يختصٌ 
ذلك بما يحصّلٌ العتق؟ فيه وجهان» فإن قلنا به كان فيما عداه بمثابة الأحرار. 

57" فرع: 

إذا كان الجراح موجبًا للحكومة لم تعجّل قبل الاندمال» وأبعد مَن 
قال: تعجّلٌ أقلّ ما يُمكن من الحكومة. 
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۷ - فصل فى تعليق الجناية لمن له ست أصابع 


إذا قطع يد إنسانٍ ولأحدهما ست أصابع» فلها حالان: 


إحداهما: أن يُعرف أن السادسة زائدة» فإن كانت يد المجنيٌ عليه 
قَطِعَتْ يد الجاني» فيلزمه حكومة الزائدة» وإن كانت على يد الجاني» فإن 
مالت عن منابت الأصليات» فلا حكومة للكفٌ على الأظهر» أو كانت على 
منابتها وأَمْكنَ قطع الأصليات دونهاء قطعت الأصليات ولا حكومة للكفٌ على 
الأظهرء وإن أدّى قطع بعض الأصليات إلى فساد الزائدة لم يُقطع ما يؤدي 
إلى فسادها . 

الثانية : أن تلتبس السادسة بالأصليات» فلها حالان: 

إحداهما: أن يَحكم أهلٌ الخبرة بأنَّ السادسة أصليةء وأن الطبيعة 
قسّمت مادة الأصابع على الست مع تساوي العمل والقوة» فيجب القصاص 
انافاه فإن كانت على يد المجنيئٌّ عليه» قطعت يد الجاني ولَرْمَهُ أرش 
السادسة» وإن كانت على يد الجاني» قطع من أصابعه خمسسٌ متوالياتٌ ولزمه 
كتاف المج عله ريط بي ف الاجا عن الكنبيس الي 
قطعت منه مشابهةٌ لخمس من معتدل الخلقة . 

الثانية : أن يجهل أهلٌ الخبرة كونَ السادسة أصلية أو زائدة» فإن كانت 
على يد الجاني لم تقطع من الكوع» ولا بُقطع شيء من أصابعه اتفاقا خوفا 
من أخذ الزائد بالأصليئٌ» فإن بدر المجنيٌ عليه فقطع خمسّاء فقد استوفى 
حقّه ولا ارش له؛ لجواز أنْ يكون قد استوفى خمسًا أصليات» ولا حكومة 


كتاب تحريم القتل... 1 5 الغاية فى اختصار النهاية 


للكفٌ على الأظهر . 


76 فصل فى زيادة الأنامل 

إذا كان لأصبع الجاني أربع أنامل» فللأنملة الزائدة حالان: 

الأولى : أن لا يزيد أصبّعها على طول الأصابع» فإن قَطّع أنملة معتَدِل 
قطعت أنملتّه ولزمه ما بينَ الثلث والربع من دية الأصبع» وإنْ كط أنملتين 
قطعت أنملتيه ولزمه سدس دية الأصبع» وإن قطع أصبعًا اقتصرنا على قطع 
أصبعه» فإنَ أربعة الأرباع معادلةٌ لثلاثة الأثلاث» وأُبعدَ من منع ذلك مع 

وإن قطع المعتدِلٌ أنملةً من الأربع» لم تقطع أنملته» وإن قطع أنملتين 
قطعت أنملته وأَخَِ منه سدس دية الأصبع» وإن قطع ثلاث فُطعت أنملتاه 
ولزمه نصفٌ سدس دية الأصبع» فإن قطع الأربع اكتفى بأصبعه . 

والحال الثانية : أن يزيد طول أصبعها على سائر الأصابع» فالأنملة 
الرابعة كالأصبع السادسة» فإن ظهرت زيادتها بضَعْفٍ أو استحشافي» لم 
تقطع بأصبع معتدلة» وفيها ديه أصبع وكوي لأجل الأنملة وإن ساوت 
سائر الأنامل في القوة والعمل» فالأنامل الأربع كالأصابع الأربع التي قَسَّمِنّها 
المادة الأصليةٌ ستةَ أقسام» ففي كل أنملة ربع دية أصبع وزيادة؛ كما يجب في 
إحدى الأصابع الست سدس دية اليد وزيادة» وتؤخذ أنملته بأنملة المعتدل» 
ولا يؤخذ أصبعه بأصبع معتدل» بل يُقطع منها ثلاث أنامل ويرجعٌ المعتَيلٍ 
بزيادة . 


العز بن عبد السلام كتاب تحريم القتل... 


وإن كان للأصبع ثلاث أنامل متساويةٌ في القوة والعمل» ولكنها أقص* 
من بقية الأصابع» ففيها ارش كاملٌ» وإن كانت أطول منهنّ فالوجة إن يُزاد 
شيء لأجل الطول . 

وإن كان لأصبعه المساوية لسائر أصابعه أنملتان» فلا تقل في هذه 
الصورةء والأظهر: أنَّ في كل أنملةٍ نصفٌ دية الأصبع» ويحتمل أن يُحكم 
بنقصان أنملة . َ 

وإن لم يكن للأصبع مفصلٌ فالظاهرُ عند الإمام تنقيصٌ ديتها لفوات 
منفعة الانثناء بالقبض والاحتواء . 
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۹-“- فصل في كفين على ساعد 
وأنملتين على أصبع ورجلين على ساق 

إذا كان على رأس أصبع أنملتان إحداهما مستديرة عاملةٌ والأخرى 
زائدة مائلةّء ففي المستديرة أرش أنملةء وفي الزائدة حكومةٌ» وتؤخحذ 
المستديرةٌ بأنملة المعتدلء ولا شيء له وكذلك توحَذ بها أنملة المعتدل. 

وإن لم تتميّر إحداهما عن الأخرى لاستوائهما في الانتتصاب والعملٍ» 
فهما كالأصابع الست الأصلية» فلا نقطع أنملة المعتدل بإحداهما وإن قطعها 
القن ها عة كر واد لخا نولا تمطيان ا 
المعتدل. بل تقطع إحداهما مع زيادة أرش» ويجب تنقيصٌ الأرش عند الإمام 
عن نصف أرش الأنملة المعتدلة» والخيرة قي تعيين الأنملة المقطوعة إلى 
الا عن الماع لأنه مستحقٌ لإحداهما على سبيل البَدَلِ . 


كتاب تحريم القتل... آ 1 الغاية ق اختصار النهاية 


وإن كان على رأس الأنملة الوسطى عظمٌ عليه الأنملتان» فإن لم يكن 
لواحدة منهما مَفْصِلَّ فلا قصاصَ؛ لتعدّره في العظام» وإن كان لكل واحدٍ 
منهما مفصل» فهذه أصبعٌ ذاثُ حمس أنامل انقسمت علياهن باثنتين. 

پک مدن على اق ركنن على تعض كضكم بین على 
أصبع إن استوتاء ففيهما نصفئُ الدية وزيادة كما أن في الأنملتين ثلث دية 
الأو 

#* # # 
"٠‏ فصل في أخذ المال عند تعذر القتصاص 

إذا ثبت القصاصُ لمجنون كزلولة اندقف ول عد الل 
على النصّ» وفيه قولٌ مخرّجٌ» وعلى النصصٌّ: لو أخذه فأفاق المجنون ففي 
رده وثبوتٍ القصاص خلافٌ مشهورٌ. 

ولو قطع من إنسانٍ أنملة مسبّحته العلياء وقطع من آخر أنملة مسبحته 
الوسطى ولا عليا للثاني» لم يقتصّ صاحبٌ الوسطى حتى تسقط عليا الجاني 
بقصاص أو غيره» فله القصاصٌ حينئذٍ» فإن عفا مع بقاء عليا الجاني» أخذ 
أرشٌ الوسطى» وإن لم يَعْفت ففي أخذٍ الأرش للحيلولة وجهان» فإن أخذه 
فسقطت العليا: فهل له أن يردّه ويطلب القصاص؟ فيه وجهان؟ 

وإن أخذه من غير عفو ففي سقوط القصاص وجهان بناهما الإمامُ على 
الخلاف في طلب المالء وقال: إن لم يثبت الطلبُ سقط القصاص بِأَحْذٍ 
المال. 

وإن عفا صاحبٌ العليا التحقث هذه الصورة بمسألة المجنونء فإنً 


زوال العليا لا أمد له» فأشبة الجنودء وإن لم يعفُ فينبخي أن ترب على مسألة 
الجنون» فإن الظاهر من صاحب العليا الاستيفاءٌُ» وليس زوالٌ الجنون كذلك . 


وإن وجب القصاصٌ لصبئٌ؛ أو وجب على حامل» لم يُوْحَذٍ المال 
ل لأنَّ الأمد معلومٌ بخلاف الجنون وزوال العُلياء فال و 
ينبغي أن يخرّج على الخلاف في الأنملة . 

0١‏ فرع: 

إذا قطع الأنملة الوسطى ممن لا عليا له» فزالت أنملةٌ الجاني العلياء 
فقد تردّد القمًال في ثبوت القصاص» بخلاف المسألة السابقة» فن استحقاق 
العليا بمثابة قطعهاء بخلاف الحمل» فإنه عارضّ على الخلقة» فلم يمنع 
القصاص بعد الوضع . 

ولو قطع يدا شلآء فشلَّث يده بعد ذلك» لم يجب القصاصء إذ لا عبرة 
بالمكافأة بعد الجناية» كما لو قل الح الذمّنُ عبدًا ذمّيًا ثم نقض العهد 
وأَرِقٌ» وقد ترد القمّالُ في مسألة الشّلل ثم قَطْع بنفي القصاص . 
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۲ح - فصل في إبانة الأذن أو بعضها 

إذا أبان قطعةً من الأذن نسبت إلى ما بقي» فإن كانت نصفا أو ثلثًا 
اقتصّ بمثل تلك النسبة انَاقَاء وإن قطع البعضّ ولم ينه وجب القصاصٌ 
على الأصحٌ» فإن التصقث فأبانها اح اقتصّ منه عند القفال. 

ولو قطعها الجاني إلا جِنّدةء فقد قطع الأصحابُ بأ نقطع أذنه إلا 


كتاب تحريم القتل... 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


جلدة» فإن التحمت أيجب إزالتها("» وإن قطعت بعد ذلك وجب القصاص 

وإن أبانهاء فالتحمت في حرارة الم وجب إزالتها لأجل الصلاة إن لم 
يَحَفْء وإن خاف فوجهان؛ لأنها نجسةٌ على رأي» أو لأنَّ الدم قد ثبت له 
كه اا ره الريك اا ارا ان يجب اقا 
بقطعهاء وإن لم نوج إزالتهاء فقطّعها إنسانٌ» فسَرث إلى النفس» و 
القصاصٌ في النفس عند المحققين» ا 
الإزالة شبهة في درء القصاص»› كما لو بادر أحدٌ الوليين فقتل الجاني . 

5351175 فرع: 

للعراقيين: توخ الأذنُ الصحيحةٌ بالمثقوبة إن لم يشنها الثقبُ» 
ولا تؤْحَدٌ صحيحةٌ بمخرومةٍ قد زال بعضّها بالخرم» بل يُقطع منها بقذر 
ما يتساويا فيه على الأصمحٌ. وتۇخَذ هذه المخرومة بالصحيحة مع قسط 
الأرش» وإن شان الخرمٌ الأذنّ ولم يرل بعضهاء فلا يوْحَذْ بها صحيحةٌ عند 
العراقيين» وخالفهم الإمام ولم بجروا ذلك في بقية الأعضاءء ولعلهم ظَنُوا 
أن الغرض الأظهر من الأذن الجمالٌ» ولذلك قالوا بقطع اليد السليمة 
الأظفار"؛ لأنَّ البطش هو الغرضُ الأظهرُء وقال الشافعي: لا تَوْحَدٌ 


)١(‏ قوله: «أيجب إزالتها» كذا في «س»» والذي يقابلها في «نهاية المطلب» 
:)56١ /١(‏ «فليست مستحقة مستحقة للجاني ؛ فإنها لم يثبت يثبت لها حكم الانفصال» . 
)۲( أي : «ولو كانت الأظفار في يد المجني عليه مخضرة زائلة النضارة». انظر: «نهاية 

.)٠٠١۲ /١5( المطلب»‎ 


كتاب تحريم القتل... 


ذاث أظفار بِيدِ ليس لها أظفارٌ. واستبعده الإمام» وقال: يلزمٌ عليه أن لا تكمّل 
الدية في يدٍ ليس لها أظفارٌء ولا يجه استبعاذه. 
¥ # د 
--٤‏ فصل في الاختلاف في شلل الأعضاء 

إذا جنى على عضو وادّعى شللّه من أصل خُلْقَيه فالقولُ قوله في نفي 
الدية والقصاص» وذكر بعضهم قولاً ضعيفًا: أن القولَ قول المجنيٌ عليه. 
وإن ادّعى شللاً طارئّاء فقولان يجريان فيمّن قدَّ ملفوفا وادّعى أنه كان ميئّاء 
وأبعدَ مَّن فرّق بين الملفوف في ثياب الأحياء والملفوف في صورة الأكفان. 

وإن كان العضو باطتا فطريقان: 

إحداهما : أنه كالعضو الظاهر . 

والثانية : فيه القولان سواءٌ اتفقا على أصل السلامة أو اختلفا في ذلك . 

فإن تنازعا في وجاء الأثثيين» فعلى الخلاف في الأعضاء الظاهرة» وإن 
اذّعى» عليه بقطع الذَّكَرِ والأثثيين» فاعترف بقطع أحدهماء فالقرل قر 
وكذلك لو أنكر وجود العضو من أصل الخلقة» أو اعترفٌ(' بأنه كان فبان 
[بسبب آخر]» فإنه إذا أنكر وجوده كان منكرًا لأصل الجناية . 

فأمًا العضوٌ الباطنْ فقد رمزوا فيه إلى وجهين : 

أظهرهما : أنه الذي يُعتاد ستره للمروءة. 
)١(‏ في «س»: «واعترف» بدل «أو اعترف»» والصواب المثبت. 
(؟) من «نهاية المطلب» .)559/١5(‏ 


كتاب تحريم القتل... 1 : الغاية فى اختصار النهاية 


والثاني : العورة التي يجب سترها عن الأعين . 
# ¥ ¥ 
65- فصل في الجناية على الأنف المجذوم 


وا الأنف الصحيحٌ بالمجذوم وما بقيث فيه حياة وإن اسودٌ ويئس من 
بروئه » وكذلك حكمٌ سائر الأمراض» بخلاففٍ شل اليد فإنه يُسْقط منفعتّها 
ولا سقط منفعةٌ الأنف بالجذام» ولهذا ذكروا في تكميل الدية في الأنف 
المستخشف والأذنٍ المستخشفة وجهين» والاستخشافٌ: موث العضو. 

ولا يؤخذ أنفٌ صحيحٌ بأنفٍ سقط بعضه بجذام أو غيره» وإن سقط من 
أنف الجاني والمجنيٌ عليه جزءان ا والمحلّ». أو سقط من 
أيديهما أصبعان متساويتان» وجب القصاصُ فيما بقي» سواءٌ كان السقوط 
بجناية أو جذام» أو سقط من الجاني بجناية» ومن المجنيٌ عليه بجذام . 

557 فرع: 

لا يختلفٌ حكمٌ العضو بسقوط منفعة في غيره وإن كان طريقا إليهاء 
فيؤخلٌ أنفٌ المدرك وأذن السميع بأنفب الأخشم وأذنِ الأصم. 

وقال الأئمة : الخصيتان بالنسبة إلى المنيٌ كالأذن بالنسبة إلى السمع» 
فإن كَسَرَ فقارٌ إنسانٍ فأبطل المشيّ والماء» وجب ديتان على الأصمٌ» فإِنً 
الماء لا يختصضٌ بالفقار. 


077- فصل فيمن طلب الجانيّ إخراج اليمين فأخرج اليسار 


نقدّم على ذلك : أنَّ من قال لإنسان: أبخني يدك أو: أخرجها أقطعهاء 
أو: مكني من قطعهاء فأخرجهاء فقطعهاء فلا ضمان على القاطع» وإن قصَّدَ 
قطع يد إنسان» وحرّمنا الاستسلام» فسكت من غير دهش و[. . .]'» ففي 
إلحاق السكوت بالإباحة وجهان. 

وإن طاوعت المرأةٌ على الزنا: فهل يسقط مهرها للإباحة» أو لعَدَم 
حرمة الوطء؟ فيه خلافٌ مبنئٌ عليه الخلاف في مهر الأمة الزانية . 

فإذا قال المقتصنٌ للجاني : أخرج يمينك» فأخرج اليسارَ فقطعهاء 
فللجاني أحوال: 

الأولى: أن يقول: قصدث الإباحة» فيُسأل القاطع عن قصده. فإن 
قال: قصدث الاستباحة» فلا خلاف في بقاء القصاص في اليمين وإهدار 
اليسار» وبهذا يسقطً قول من شَرَط التلقُظ في تقديم الطعام للضتيفان. 

وإن قال القاطع : دهشت» فلا قصاصّ في اليسار» وفي سقوط قصاصٍ 
اليمين خلافٌ» وقطع القاضي بالسقوط» وهذا الخلافٌ مرتّبٌ على الخلاف 
فيما إذا أحضر الجاني الدية» وسأل الوليّ أن يأخذها ويعفرَ عن القصاص» 
ففي سقوط القصاص بمجرّد أخذها خلافٌء فإنَّ أخذ الدية عن القصاص 
جائزٌء ولا يجوزٌ أن يعتاض عن اليمين باليسار. 


وان قال عليث أنها لا تود عن الستار» ولكن جعلتها عوضنا من 


)١(‏ يوجد هنا كلمة غير واضحة في «س»» ورسمها: «ايرف». 


كتاب تحريم القتل... 1 1 الغاية في اختصار النهاية 


تلقاء نفسي» فلا قصاص في اليسار» ولا يسقط قصاصٌ اليمين عند القاضي» 
وخرّجه الإمامٌ على الخلاف» وجَعَله أولى بالإسقاط . 

الحال الثانية : للجاني أن يقول: دهشت» فيرا خ فاع > فإن قال : 
دهشث» أو قال : علمُت وتعمَدْتُ قَطع اليسار, لذ تفط ا ا 
ويجب القصاصٌ في اليسار» وإن قال: ظننثُ أنها تجزئةٌ عن اليمين» 
علمث أنها لا تجزى فجعلتُها عوضًا من تلقاء نفسي» فلا قصاص في اليسار 
وفي قصاص اليمنى الخلافٌ السابق» والوجة إيجابٌ دية اليسار» وإن قال : 
ظننثٌ الجُخْرَجّ يمينا" فلا سقط قصاصّهاء وفي قصاص اليسار قولان 
طردهما الإمامٌ فيما إذا قال: ظننتُ أن اليسار تجزى عن اليمين» وأصلهما 
القولكن ن فل م بط قال ا 
الحال الثالثة: للجاني أن يقول: قصدث بالإخراج إيقاعها عن اليمين» 
فيراجَعٌ القاطمٌ» فإن قال: ظننث أنها تجزى“ عن اليمين» فقصاص اليمين على 
الخلاف» وأولى بالسقوط؛ لأنَّ اتفاقَ القصدين كمعاوضة فاسدة» فإن أسقطنا 
القصاص فالوجة القطع بإيجاب الدّية» فإنه لم يقصد الإباحة بالإخراج» 
ولا قصاصّ في اليسار إن أسقطنا قصاصّ اليمين» وكذا إن لم تُسْقطه على 
الأصحٌ. فإنه ساط على القطعء وإن قال : ظننث المُخْرَجَ يميتاء فلا قصاص 
في اليسار اتفاقاء وفي ضمان ديتها للعراقيين وجهان. 

وحيث حكمنا ببقاء القصاص في اليمين» فليس استيفاؤها في الحال؛ 


خوفا من الهلاك» مع أنَّ أحد الجرحين غير مسبّحقٌ» وعلى قولٍ مخرّج: له 


)١(‏ في «س»: «يمين»» والصواب المثبت. 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب تحريم القتل... 


الاستيفاءً في الحال» ولو قطع أطراف إنسانٍ واليّنا عليه بالقطع» فإن غلب 
على الظنٌ أنه يهلكُ بالموالاة فلا نظر إلى ذلك على المذهب» وأَبِعدَ مَن مَنعَ 
الموالاة» وقد ذكرث أشكال هذا فيما تقدّم . 

06" فرع: 

إذا قال الجلدّدُ للسارق : أخرج يمينك أقطعهاء فأخرج اليسارَء فقطعهاء 
وقالا: دهشناء أو قال السارق: ظننث أنها تجزىء عن اليمين» سقط قطع 
اليمين على النصّ» وخرّج قولٌ بعيدٌ: أنه لا يسقطء لکن لا تَقْطَم حتى تندمل 
السار اتاق وان قال : علمت أنها لا تجزىء عن اليمين فغالطتٌ الجلاد 
فقال الجلاد : غلطْتُ» ففيه القولان» وأولى ببقاء القطع في اليمين» وإن قالا: 
تعكّدنا» فالوجة بقاء قطع اليمين» ويبقى النظر في قصاص اليسار لأجل البذل . 

ولا يُجزىء الاستبدال في حدود الله تعالى مع التعمّدِ ومن استحقّ 
قصاصّ طرف» فقطّمّه خطاً» حصل القصاص. 

# ¥ د 


649 فصل ذ يلقل الس إلى ظنون كاذبة 
إذا تعمّدَ القتلّ على ظنٌ لو تحقّق لَّمَا وجب القصاصٌ» فظهر كذبُ 
الظنٌّ» قله وال 
الأول : أن يَحْرْم القتلّ ويَبعدَ الظن» مثل أن يَقَثَلَ مَن يظنٌ أنه قاتل 


أبيه ثم يظهر حياة أبيه» أو يقتلَ مَن يظنه مرتدًا فيظهر أنه لم يرتدّ» فيجب 
القصاصن اتفاقًا والدية في ماله لبعد ظنه . 


كتاب تحريم القتل... 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الثانية : أن يَجُورَ القتل في ظاهر الأمر أو يجب»ء مثلَّ أن يقتل رجلاً 
مع أهل الحرب على زيهم في دار الإسلام أو دار الحرب؛ ظتا أنه منهمء 
فيظهر أنه أسيرٌ مسلمٌ» فلا قصاص عليه لعذره» وفي الدية قولان» فإن قلنا: 
تجب» فهي على القاتل» أو على عاقلته؟ فيه قولان» أو رمى إلى صف 
الكفار فمرق السهم فأصاب مسلمًا وراء الصف فهذا قتيلٌ السهم العَرْبِ» 
فلا دية فيه ولا قصاصَء وتجب الكفارة اتفافًا . 

الثالثة : أن يَحْرُمٌ القتل ولا يَبْعَدَ الظنٌ Ca‏ الإسبلام 
رجلاً على زيّ أهل الحرب يظنٌ أنه دحل خفية» أو قتل في دار الإسلام أو 
دار الحرب من يظنه قاتلٌ أبيه» فظهر خلافه» أو قتل من عَهدَه مرتدًا فظهر 
أنه أسلم» فيجب الضمان» وفي القصاص قولان» فإن أوجبناه فالديةٌ على 
الجاني» وإن لم نوجبه فطريقان: 

إحداهما: أنها على الجاني. 

والثانية : فيها القولان. 

الرابعة : أن يَحْوُمٌ القتلُ على وجه لو تحقَقَ الظنٌ لما حل القدلّ في 
نفس الأمر» مثل أن يقتل مّن عَهِدَه عبدًا أو ذمّيًا بناء على أنه لا يُقتل بهء 
فيظهر الحريةٌ والإسلامٌ» فيجب الضمان» وفي القصاص قولان مرتّبان على 
القولين فيمّن عَهِدَه مرتدًا أو ظنّ أنه حربيٌ دخل دار الإسلام» وأولى بوجوب 
القصاص ممن ظنّه حريياء وفيهما مع مَّن ظنّه مرتدًا وجهان: 

أحدهما: أنهما أولى بوجوب القصاص لعصمتهما وإهدار المرتدٌ. 

والثاني : المرتدٌ أولى منهماء لبُعْدِ الظنٌ فيه» إذ يَبْعدٌُ إبقاؤه على 


العز بن عبد السلام 1 1 كتاب تحريم القتل... 


الردّة في دار الإسلام . 


واختلف المحققون في هذه الصور: 
فقال بعضّهم : إِنْ وقع التوافقٌ فيها على الظنٌ ففيها التنفصيلٌ والخلافٌ 
السابق . 
وقال بعضهم: إن اتّفقا على وقوع الظنٌ أنَرَء وإنما الخلافٌ إذا اختلفا 
فيه» إذ لا كر معرفته إلا من جهة الظان. 
KH ¥‏ 
“٠١‏ _- فصل في الاختلاف في سراية القصاص 


إذا قطع يدي رجل أو رجليه ومات» فاختلف الجاني والوارث» فلهما 
أحوال: 

الأولى : أن يقول الجاني : مات بالسّراية فلك ديةٌء ويقول الوارثٌ: مات 
بعد الاندمال فلي ديتان» فإن طال الزمانٌ إلى حدٌ يَغْذَبٌ في مثله الاندمالُ» 
فيصدَّقٌ الوارثٌ بيمينه اتفاقاء وإن قَصّرَ الزمان فن عْلِم أنه لا يق في مثله 
الاندمالٌ فالقولٌ قول الجاني بغيرٍ يمين» وإن غلب على الظنٌ أنه لا يقم فيه 
الاندمالٌ صدّق الجاني بيمينه اتفاقًا . 

الثانية : أن يقول الجاني : مات بالسّراية» فيقول الوارث: بل مات 
بسبب طار كالريح والتردّي من مكان عالٍ» فإن أمكنتٍ السرايةٌ والاندمال» 
أو أمكنت السرايةٌ وتعدّر الاندمالٌ» فهل يصدَّقُ الوارثُ بيمينه من غير أن 


و : 2 2 
يَنْيْتَ السببُ؟ فيه لصاحب «التقريب» تردّدٌ واحتمال. 


كتاب تحريم القتل... 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


وقال الصيدلانيٌ : إن عيّن السبب ففيه تود فاح «التقريب»)» وإن 
اأعى السبب ولم يعينه لم يُقبل قوله؛ لأن ترك التعيين مُشْعِرٌ بعدم السبب. 

وإن كان الاندمال ممكتاء فظاهرُ كلام الصيدلانيٌ التخريججٌ على تردٌّدٍ 
صاحب «التقريب» . 

الثالثة : أن يقول الوارثٌ: مات بالسراية فلي القصاصٌ في النفس» 
فيقول الجاني : مات بعد الاندمال» فإن طال الزمان على الشرط السابق فالقولٌ 
قول الجاني» وإن قصر على الشرط المقدّم فالقولٌ قول الوارث» وإن قال 
الجاني : مات بسبب طارء فإن عيّنه ففيه تردّدُ صاحب «التقريب»» وإن لم 
يعيّنه ففيه كلامُ الصيدلانيٌ» وحيث صدّق مدعي الاندمال في الدية أو 
القصاص» فقامت البينةٌ أنَّ المجنيّ عليه لم يزل رمتا ضَمِئًا لما به» فالقو(“ 
قول منكر الاندمال. 

* ¥ ¥ 
--١‏ فصل في رفع الحاجز بين الموضحتين 

إذا أوضحَ موضحتين» فزالَ الحاجز بينهماء فقال الجاني : زال بالسّراية 
فلك أرش مُوْضحدةَء وقال المشجوج: بل أزاله غيرك» ففيه تردّدُ صاحب 
«التقريب»» فإن جعلنا القول قول المشجوج وجب أرشان لا غير» فإن قال 
الجاني : أنا رفعت الحاجزء فقال المشجوح: بل أنا رفعتّه» وجب القطع 


)١(‏ في «نهاية المطلب» /١5(‏ ۲۸۷): «لم يزل زمتا ضما لما به من الجرح حتى 
مات» فيلتحق هذا بما لو قرب الزمان وعد الاندمال» فالقول. . .». 


العز بن عبد السلا 1 كتاب تحريم القتل... 
بن م ١‏ يم 


بتصديق المشجوج؛ لأن السبب مذكورٌ من الجانبين وقد اعترف بموضحتين» 
فإن قال الجاني : أنا رفعته قبل الاندمال» فقال المشجوج : بل بعد الاندمال» 
فان قَصّرَ الزمان اتحد الأرش» وإن طال وَجَبَ أرشان» وفي الثالث وجهان. 
0 فرع : 
إذا قال جنيثٌُ وأنا مجنون» فقال: بل كنت عاقلاً» فهو كالقاذف إذا 
اأعى الجنون حال القذف» فإن أقاما بيّنتين: فهل تقدَّمُ بينة الجنون» أو 
يتعارضان؟ فيه وجهان فإِنْ قلنا بالتعارض والتهاتر فهو كاختلافهما في الجنون 


من غير بينة . 
3707" _ خاتمة : 


1 


ينبغي للإمام أن يُحضر موضع القصاص عدلين خبيرين بمجاري 
الأحوال يتفقدان حديدة القصّاصء فإن حَشيا أن تكون مسمومة بدَّلاها بما 


2 


وينبغي للإمام أن يَرْزُّقَ من يستوفي الحدود والقصاصّ من سهم المصالح 
العامة إن اتسع المالُ» وإن ضاق فأجرةٌ القصاص على الجاني» وأَبعدَ مَن 
جعلها غلى بيت المال» وأجرة الحدٌ على المحدود» أو على بيت المال؟ 
فيه وجهان مشهوران» فإنَ القصاص واجبٌ على الجاني» والحدّ لا يجب 
على المحدود» ولذلك لا يلزمُه إظهارٌ موجب الحدٌّ» ولو هرب لسقط الحدٌّء 
ومأخذٌ الخلاف في القصاص : أن الواجب تحصيل القطع» أو التمكينُ من 
القطع؟ كما في تسليم الثمار. 


وشبّهه الإمام بالخلاف في مؤنة قطع الثمار إذا جعلناها من ضمان 


الغاية فى اختصار النهاية 


1 € 


البائع» وعلى كلا الوجهين: إذا مات بعد التسليم وقبل القطع وجبت الديةى 


¥ # # 


2000 


عفو المجنى عليه ثم يموت 


إذا قال المالكُ لأمر نفسه لإنسان: اقَطّمْ يدي» فقطعهاء فهي هدر 
فإن سرت إلى بعض الأعضاء ثم اندملت» فالسراية هدرٌ. 

وإن قال: اقتلني» فقتله» لم يجب القصاص.ء وفي الدية قولان: 

أحدهما: تثب إرنّاء فلا تجبٌ هاهنا ولا يُعتبر سقوطها من الثلث؛ 
لأنه منع وجوبها بإذنه ولم يُسقطها بعد الوجوب» وعلى القاتل الكمّارة» 
خلافا لابن سريج فإنه جعلها تبعًا لحقٌّ العبد. 

والثاني : تنبت للورثة ابتداء» فلا يتر إذنه في حقٌّ غيره» وعلى القاتل 
الكفارة: 

وإن قطع طرقّهء فقال: عفوتُ عن أرش هذا الجُرح وقوده» فإن 
اندمل فلا ارش له ولا قود وإن سرى إلى عضو ووقف» وجب أرش السراية 
على الأصحٌ. إلا أن يقول: عفوت عن هذا الجُرح وعمًا يحدث منه» ففي 
سقوط الأرش قولا الإبراء عمّا وُجد سببُ وجوبه ولم يجب» وإِنْ سرى 
إلى النفس فلا قصاص فيهاء خلاقا لأبي الطيتب بن سَلمة. 

وفي إسقاط أرش الطّرفٍ قولا الوصية للقاتل» فإن قلنا: تصحء 
سقط أرش الطّرف من الث وضَّمِنّ الشراية» ولا يخرج الوجة الضعيف 


كتاب تحريم القتل... الغاية ق اختصار النهاية 


فيما إذا سرى إلى عضو ثم اندمل» وإن أبطلنا الوصية وجب أرش الصّرف 
EET‏ 

وإن قال : عفوث عن الجُرح وعمًا يحدّثٌ منه» فسرى إلى النفس» 
فإن أنظلنا ال و ل وإن أجزناها سقط أرش الطرف» وفي 
السراية القولان» فعلى هذا: لو قطع يده فقال: عفوت عن هذه الجناية 
وعمًا يَحذث منهاء فسرت» وجبت الديةٌ على قول وسقطت على قول» 
ويجب نصفها على قول» وإن قطع اليدين ثم عفا عنهما وعما يَحدتُ منهماء 
وجبتٍ الديةٌ على قولٍ وسقطت على آخَرَ. 

6 فرع: 

إذا وصَّى بأرش الطرف وبما يجب بالسراية» فإن أبطلنا الوصية للقاتل 
بطلت فيهماء وإن أجزناها صكّث فيهماء فإنها قابلة للتعليق بالإغرار. 

53595 فرع: 

إذا جنى العبد تعلق الأرش برقبته» وفي تعليقه بذمّته خلافٌ» فإن 
علّقناه بذمته : فهل للمستحقٌ فك الرقبة عن التعليق مع بقاء الأرش في 
الذمّة؟ فيه خلافٌء فاد التعليق بالدّمة والرقبة متلازمان بخلاف وثيقة الرهن 
مع الدّين» وإن قال: عفوثُ عن الأرش» فإن قلنا: لا يتعلّقُ بالدّمة» صك 
العفوٌ؛ لأنه وصيةٌ لغير قاتل» وإن علّقناه بالدّمة فقد خيّجه الأصحابٌُ على 
الوصية للقاتل . 

قال الإمام : إن أبطلنا الوصية للقاتل» فينبغي أن لا ينفكٌ التعليق 


بالرقبة» ولا يخرّج على الوجهين» فإنه لم يجرّد قصدّه إلى الفك . 


العز بن عبد السلام 


۷ فرع : 


إذا عفا عن دية الخطأء فإن قلنا: الوجوبٌ لا يلاقي الجاني» صح 
العف وإن قلنا: يلاقيه» فإن قال : عفوتُ عن العاقلة» أو أَطْلَقَء صح العفوء 
وإن قال : عفوثُ عن الجاني» فإن قال ذلك بعد استقرار الوجوب على العاقلة 
لم يصح العفو اتفاقاء وإن قاله قبل الاستقرار» فإن قلنا بالملاقاة رج على 
الوصية للقاتل» وإن قلنا: لا يلاقيه» فوجهان» فإن قلنا: يصحٌ» برئت العاقلة 
كما يبرأ الكفيلٌ ببراءة الأضز رتش الكرالة أزلى» وكدلك لو تدر 
الأخدُ من العاقلة لم يرجع على الجاني» ولو أقدٌ بالجناية فأكذبغه العاقلةء أو 
كان ذمُمًا والعاقلةٌ مسلمون فعُفيَ عن الأرش» فعلى قولي الوصية للقاتل . 

55 فرع: 

إذا قطع العبدُ يدي عبدء فَعَتَقَ المقطوعٌ ومات بالسّراية» فقصاص 
نفسه لورثته» وقصاص طَرفه لسيده انافاه فإن عفا عن القصاص في الطَرّف» 
بقي قصاصٌ النفس» كما لو قطع إنساناً وقتل آحَرَه فعفا المقطوعٌ» فلا يسقطً 
قصاص النفس . 

ولو ثبت قصاصٌُ النفس والطّرف لواحد» فعفا عن قصاص النفس» 
بقي قصاصٌ الطّرف» وإن عفا عن قصاص الطّرف» بقي قصاصٌ النفس على 
الأصح . 

وإِنْ قله بالإجافة وقلنا: بُجيفه» فعفا عن قصاص النفس» سقطت 
الإجافة؛ إذ لا قصاص فيها على الانفراد . 


ولو قطع يدّهء فعفا عن قصاصهاء فسرت إلى النفس» فلا قصاص 


كتاب تحريم القتل... 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


فيها على المذهب» ولو قطعها فعفا عن قصاصها ثم قتله قبل الاندمال» فله 
القصاصٌ في النفس على الأصحٌ» فإنَّ زُهوقها لم يترئّب على جنايةٍ معفدٌ 
عنهاء وأبعدَ من خحرّجه على خلاف الشافعي وابن سريج . 

وإن جَرَحَ جَرْحًا لا قصاص فيه» فأخذ منه أرشه» ثم سرى إلى النفس» 
لم يسقط قصاصها اتفاقاء وفيه احتمال. 

"فرع 

إذا جنى العبدٌ على نفس أو مالٍ» فاشتراه المستجق بالأرش» فإن 
كان دراهم معلومة صح الشراءً» فإن رده بعيبٍ عاد التعلّق بالرقبة ولا شيء 
على السيد» بل يتخيّر بين تسليمه للبيع وفدائه» وإن كان الأرش إبلاً معلومة 
فإِنْ أجزنا بيع إبلٍ الدية صح الشراءً هاهناء وإن منعناه نّم فهاهنا وجهان 
يجريان في المرأة إذا لزمها حمس من الإبل بالجناية» فتزوّجها المجننٌ عليه 
بهاء فإِنَّ مقصود هذه المعاملة السقوط والإبراء. 

- خاتمة : 

الالتجاء إلى الحرم لا يمنع الحدٌ والقصاصء وإن لاذ الجاني بشيء 
من المساجد أخرج منه للقصاص» وأَسْرفَ مَّن أجاز القصاصّ في المسجد 
إذا رأى الإمامٌ إقامة الهيبة بذلك بشرط أن تبْسّطٌ الأنطاعٌ حتى لا يتلوتَ 
الا 


000 


: الحنايات ثلاثة‎ ١ 


أحدها: العمد» وهو قصدٌ القتل بما يُقَصَّدٌُ به القتلّ غالبّاء وديته 
مغلّظةٌ بالضرب على الجاني» والحلولء والتثليثِ: ثلاثون حِقَّةَ وثلاثون 
جل وارنغوة خلقة : 

الثاني : شبّهُ العمدء وهو أن يقصد ضرب المجنيٌ عليه بما لا يقتل 
غالبّاء ولا يقصد القتل» وديثّه ملّظةٌ بالتثليث محْمَفةٌ بالضرب على العاقلة 
والتأجيل . 

الثالث : الخطأء وهو أن لا يقصد الفعلٌ» مثل أن يرمي هدفا فيَعرضَ 
إنسانٌ فيصيبه السهم» أو ينفلت من يده فيصيب إنساناء فإ قَصّدَ شيئًا يظنه 
حجرا أو حيواناً فظهر إنساناً» فإن لم يقصّر بان كان في صحراءً يندرٌ استقرارٌ 
الإنسان فيهاء ولا يمرٌ بها إلا عابرًاء فد اوس اطا 

ورأى الإمامٌ أن يُجعل عَمْدَ خطأ على قولٍ» قلاع لخر ةمه 
عن رمي من يظبُّه حربيًا فيظهرُ مسلماء إلا آنا نط الدية نّم على قولٍ 
ولا تُسقطها هاهنا؛ لالا مأمورون بالتحفظ في دار العصمة . 

وديةٌ الخطأ مخففةٌ بالضرب على العاقلة» والتأجيل» والتخميس: 


كتاب الديات 


الغاية فى اختصار النهاية 


1 وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن لبون» وعشرون 


حقّة 


حفةء :وعشرون جدعة | 
وتعتبر نسبةٌ التخميس والتثليثٍ في الديات الناقصة وأرش الجنايات 

وإن أدّى ذلك إلى التشقيص» فل لواعيفة امور اقم العمل حو E‏ 
وجذعةٌ ونصففٌُ وخلفتان. 

ولا خلاف في تغليظ دية النساء وأهلٍ الكتاب والمجوس»› و أبو 
محمدٍ في المجوس»› ولا يظهرُ التخفيفُ والتغليظ في العْوق لكن يَظهِرٌ في 
بدلها من الإبل . 

* # # 
۲ - فصل في صفة الخلفات 

الخلفة: هي الحاملٌ» وتجْزِي الثتيّةُ فما فوقهاء فن حَمَلتِ الجَذَعةٌ 
نادرًا أجزأت على الأصحٌ» ولا يلزمٌ الوليّ الْكَلفاتُ حتى يَشْهَدَ عدلان خبيران 
بالحمل» فإن قال: لا آخذها بقولهم المبنيئٌ على الظنٌء لزمه الصبرُ إلى أن 
يظهر الحمل اتفاقاء وإن قبضها على ظنٌ الحملٍ ثم عى الحيالَ» فإن ثبت 
الحمل بالبيئنة انقطع ظنه ولزمه الصبد إلى التب . 

ون ھدوا لان ار ت فله أن يردها ويطلب الحواملٌ» 
ولا يلزمّه الصبرُ إلى التبيّن فإن اذعى الجاني أنها أَجْهضَتْء فأكذبه القابضٌ» 
وأَمْكنَ صِدْقهماء فإِنْ كان قد أخذها بقول الجاني فالقولٌ قول القابض؛ 
وإن كان قد أخذها بالبينة فوجهان؛ لأنَّ حقّه حقه ثاب بيقين» فلا يسقطٌ بالظ* 
الم 


العز بن عبد السلام كتاب الديات 


14 - فرع : 


إذا وقع الخطأ في الحرم أو الأشهّرٍ الحُرم» أو في ذي رَحِمِ مَخرم» 
تغلّظت الديةٌ كشب العمده وفي حرم المدينة يان والوجة اعتباره 35 
الصيدء فإن كان القاتلٌ في الحلٌ والقتيلُ في الحرم» أو بالعكس» تغلّظتٍ 
الديةٌ والأصح أنها لا تتغلّظ بإحرام القاتل» ولا بقتل رَحِمٍ لا مَحْرميةَ له» 
فإن اجتمعت أسبابُ التغليظ» بان تعمد قتل الرَحم المَحْرَم ا والأشهر 
الحرم فلا يتضاعًف التغليظ اتَفاقًا . َ ّ 


# ¥ 


292000 
أسنان إبل الخطأ وتقويمها 
وديات النفس والجراح وغيرها 


المذهبُ: أن دية الحرٌ المسلم مئةٌ من الإبل» وأصنافها كثيرةٌ؛ كالتّجيبة 
والقكرية المعكدكة والا سي فلا يتخيّر الجاني ولا العاقلةٌ بين الأصناف 
اتفاقاء فإن لم يكن له إبلٌ لزمه من إبل الناحية التي ينتسبٌ إليها اماق ف 
من الصنف الغالب» فإن لم يغلث صنفٌ؛ أو غلب صنفان فما زاد» تخيّر 
الخارم» ولا تقسّط على الأصناف» لما فيه من العْسْر. 

وإن كان له إبلٌ تخالف إبل الناحية بنفاسة أو خساسة» فالمذهث 
الاعتبارٌ بإبل الناحية ؛ لأنها غرامةٌ متلف . 

وقال العراقيون: الاعتبارٌ بإبلِ» وهو ظاهرٌ النصصٌّ فإن اعتبرنا بإبله 
فاخْتَلَفْتْ أصنافهاء قسّطت الديةٌ عليها عند العراقيين» ويلزمُهم تخريجة على 
القولين في نظيره من الزكاة. 

565 فرع: 

يُعتبر في قبائل البادية إبلها التي تسيد معهاء فإن اختلفت قبائلٌ العاقلة 
أخذ من كل قبيلٍ إبلها. 

فرع : 

إذا فقدت إبل الناحية اعتّبِرَ بابلل أقرب البلدانٍ إليه إن أَمْكَنَء وإن 


ووم 


العز بن عبد السلام كتاب الديات 


تعر الاك وت ا ی علد ا 213 ا 
بزيادة يعد مثلها غبينةً في الإبل لو حَصَرت . 

ولو قال الولي : أنا أصببْ إلى أن يتيسّر له الإبلٌ» فله ذلك على الأظهرء 
وفيه احتمالٌ؛ فإِنَّ قيمتها إذا وَجَبِتْ لا تحر للحيلولة» ولذلك لا يجبُ 
ردّها إذا تيسّرت الإبل اتفاقا . 


وتعتبر القيمةٌ بغالب نقد البلدء وتختلفُ باختلاف التخفيف والتغليظ, 
و وقال في القديم : يتخيّر الجاني بين لف 
دينار أو اثني عشر ألفَ درهم مسكوكة خالصة» وفي الدية الناقصة بحساب 
ذلك» وأئعد من طرد هذا القول مع وجود الإبل وخيّره في ذلك» م 
أثرُ التغليظ على القديم» وأَبعدَ مَن زاد للتغليظ أربعة آلاف درهم»› وضعفه 
باجتماع أسبابه» فأوجَّب في قتيل الحرم في الأشهّر الحم عشرين ألقاء و 
ذلك فى سائر“ أسباب التغليظ» ولا يعد هذا من المذهب. 

# # ¥ 
17" فصل في أرش الموضحة 

أرش الموضحة نصففٌ عشر دية المشجوجء ويعتبرٌ في ذلك الاسم 
فيجث فيما يَقْرَعُه” الميلُ ممل ما يجب في المستوعبة للرأس» ولا تتعدد 
باختلاف أجزاء الرأس» فإن نزلت إلى الجبهة ففي التعدّد وجهان» والعظم 


.)١٠١ /١5( كلمة «سائر» مدرجة فى هامش «س». وانظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 


(۲) قوله: «يقرعه الميل» إشارة إلى أقل مساحة» وهي الحاصلة من قرع الميل للعظم» 
وقد ذكرها فى مقابلة ما سيأتى من قوله: «مثل ما يجب في المستوعبة بالرأس» . 


كتاب الديات الغاية فى اختصار النهاية 


المعمؤرة وزاء القمخدوة من الراس؟ لأنها من القشق» رأة ن جما 
کا 


وإن استوعت الرأسَ بالويضاح . وراسه | 0 لم يكمّل القصاص 
بالجبهة اتفاقا: 

ومحلٌ المَوَاضح جميع كرة الرأس» ويدخل فيه الجبينٌ» والوجنةٌ 
والجبهة» وقصبة الأنف» واللحيان من جهة المقابلة ومن تحت وما ينطبقٌ 
عليه وصدفة الأذن وإن لم بيت له حكمٌ الرأس في مسح الوضوء والإحرام» 
ولا يدخل فيه شيء من عظام الرقبة . 

وإن أؤْضحّ موضحَتينٍ بينهما لحم ولا جلدَ فوقه؛ أو جلدٌ ولا لحم 
نحته › فأوجة: 

أحدها: امدق 

وأقيسها: الاتحاد. 

والثالث : إن بقي اللحم تعدّدتُ» وإن بقى الجلدٌ انُحدت . 

والرابع : عكسنٌُ الثالكث» وهو ضعيفٌ. 

فإن قلنا بالاتحاد إذا زال الجلدٌ واكتسى الحاجرٌ بالجلد واللحم» فلا 
أثر له» وإن قلنا بالتعدد عند زوال الجلد أو اللحمء فأؤضحَ مُؤْضحتين ثم 
سلك الحديدة مر . 


)001 سقطت بعدها أربع لوحات» وهي (77-10-375-77)؛ وجاء فى بداية اللوحة 
(۷) عبارة : اكعود السن للمثغور»»› وقد حذفناها لعدم استقلالها بالمعنى بسبب 
سقوط ما قبلهاء وانظر تمام الكلام في : «نهاية المطلب» )۳۳١ /١5(‏ وما بعدها. 


العز بن عبد السلام 


كتاب الديات 


۸“ فرع: 

إذا ظهرث في لسان الطفل أماراث النطتي بالتحريك”" الصحيح 
بالضحك والبكاء والمصّ» وجبت الديةٌ والقصاصٌء وإن ظهرت أماراتٌ 
الخَّرّسء أو لم تظهر أماراث النطق ولا الخرس» وجبت الحكومة على ما قطع 
ان 


489 فرع : 

إذا قَطّمّ من لسان الطفل ما لو قَطّمَه من لسان البالغ لأَذْهبَ ربع كلامه 
مثلاً» فبلغ الطفلٌ إلى حدّ الكلام فلم يتكلّم» فحت اكور لظهور أمارة 
الخرس» وإن تكلّم بثلاثة أرباع الكلام وجب ربع الدية . 


5 فرع: 
اختلافٌ الجاني والمجنيٌ عليه في الخرس كالاختلاف في الشّلل. 


HH ¥ ¥‏ 
١‏ - فصل في الجناية على الأعضاء الناقصة بجناية أو آفة 
إذا جَنَى على عضو قد نقصّ بجناية أو آفةٍ» فإن كان أرشٌ النقص مقدّرًا 
كدية أصبع » حط أرشها عن الجاني» وإن كان الأرش حكومةء فإن وجب 
بسبب البطش مع توف المنفعة كمّلت الديةٌ على الجاني اتَاقَاء وإن وجبت 


بسبب نقص المنفعة مثل أن نقصت منفعة البطش أو البصر والسمع فإن نقصت 
بآفة كمّلت الديةٌ على الجاني» وإن نقصت بجناية ففي التكميل احتمال . 


. 05176 /١5( في «(س»: «بالتحويل»» والصواب المثبت. انظر : «نهاية المطلب»‎ )١( 


كتاب الديات الغاية فى اختصار النهاية 


5 ماع م عه ع 2 
ولو شجّه متلاحمة فأؤضحها آخَرُ لزمه أرش مُوضحة» ويُحط منه 
2 


أرش المتلاحمة» ولو اكتست المتلاحمة بالجلد وبقي محلها منخفضاء 
فأوضحها آخَرُء فالأظهرٌ تكميلٌ أرش الموضبحة» وفيه احتمالٌ» فإن اللّحم 
الذي فات لم يَعدٌ. 
¥ ¥ ¥ 
5- فصل في الجناية على المنافع بعد النقصان 

إذا تقصَ شيءٌ من المنافع كالسّمع والبصر والبطش» فقطع قاط عضو 
المنفعة» أو أَبَطَلَ ما بقي منهاء فإن كان النقص بآفةٍ كمّلت الديةٌ» ففي يد 
الّرم ما في يدي الشابٌ الأيّد اعتبارًا بنقص القوة الحيوانية» فإنَا نكمّل دية 
القن فجن مار إلى اف 

وإن كان النقصٌ بجناية» فإن لم تكن المنفعةٌ مضبوطة ففي كلام المشايخ 
احتمالات : ۰ 

أحدها : الح في قطع العضو أو إبطالٍ المنفعة . 

والثاني : التكميل فيها. 

والثالث : التكميل في القطع والنحط في الإبطال؛ لتعذر عَوْدِ المنفعة 
في القطع وإمكانها في الإبطال. 

وإن كانت المنفعةٌ مضبوطة كالكلام» فإن بطل نصفتُ الكلام بالجناية» 
فأزال الثاني النصف الآخَرَ مع بقاءِ اللسان» وجب على الثاني نصففُ الدية 
اتفاقاء وإِنْ قَطَمْ اللسانَ كمّلت الديةٌ عند الجمهورء وغند آي إشحاق: يحتف 


ت اللاي ويج كورام 


وإن بَطَلَ بعض الكلام بآفةِ من الخلقة» ففي التكميل وجهان؛ لانضباط 
المنفعةء بخلاف السمع والبصرء فإن قلنا: لا تكمّل» فكان لا يُحْسِنْ سوى 
عشرين حرفا لكنه يعبر بها عن جميع أغراضه لتبحُره في اللغة» ففي التكميل 
وجهان. 

# ا د 
516 فصل في دية السن 

في كلّ سن نصففُ عشر دية المجنيٌ عليه» ففي سن الحرٌ المسلم خمس 
من الإبلء سواه قلعا مع سنخها أو قَطَّعَّ ما ظهر منهاء فان قطع بعضّ 
الظاهرء أو بعضّ الحَشَفةء أو بعض الحلّمة» فالأصحٌ توزيع الدية على 
الحَسَّفةٍ والحَلَّمة وعلى ما ظهر من السرّء وإن قطع بعضّ المارنء وقلنا: 
لا حكومة في القصبة› فالأصحٌ التوزيم على المارن» والتوزيع على ما ظهر 
من السرٌ أولى من التوزيع على الحَلّمة والحَشَفة؛ لحصول الانتفاع بالنّدي 
وبقية الدكرء ولا منفعة في السّنخ› والمارن أولى بالتوزيع منهما. 

5-4 فرع: 

السّنِخُ مع الظاهر كالكففٌ مع الأصابع» فن فطع الظاهرَ ثم قلع 
السنخ متَصلاً كان أو منفصلاً وجبث حکومته" وإن قطع بعضّ الظاهر أو 


(1) السّنخ: من كل شيء أصلهء والجمع (أسناخ). «المصباح المنير» (مادة: سنخ) . 
(0) سَيْعَرّف المصتف (الحكومة) في (فصل في بیان الحكومات) (الرقم: 07779 . 


كتاب الديات الغاية فى اختصار النهاية 


بعض الحشفة» ثم قط ما بقي» وجبت الحكومةٌ في السُنْحْ وما زاد على 
الحشفة على النصٌ» فإنَّ لكر ر صمت يحض الت وين 
الظاهر من السنْ» وفي فحوى كلام الأصحاب وجهان آخران: 

أحدهما: لا يجب شيء. 

والثاني : تورّع الحكومة على الفائت والباقي . 


¥ # ¥ 


06” فصل فى عود السن 

إذا ظهر لنا زوالٌ شيءٍ من المعاني بالجناية؛ كالعقل» والبطش› 
والسمع» والبصرء وسائر المعاني والحوامرٌ» فإن أوجبنا الدية ثم عاد ما ظننًا 
زواله» وجب رد الدية اتفاقاء فإنَّ المعاني لا تزولٌ وإنما تستتك ثم تظهد. 

و 0 و و و 

ولا يسقط قصاص المؤضحة ولا أرشها بالتحامها اتفاقاء وكذا الجائفة 
على المذهب» وأبعد مَّن خالف فيها. وقال الإمام: إن زال بعض اللّحم 
بالإجافة أو الإيضاح لم يسقط الأرش» وإن لم يرل شيءٌ من اللحم بالإجافة» 
أواأوقطة ان لحنت لاف 

وإن قلع سنّ صبيٌ لم يُنغِرء فلا أرشٌ ولا قصاصّ حتى نيس من نباتهاء 
فإن عادت قبل اليأس: فإن بقي شين وجبت الحكومة» وإن لم يبق فوجهان» 
وإن ظهر اليأس بطول المدّقء فأخحذ الأرش» ثم عادت» رده اتفاقاء وإن لم 
تخد ككل الأردن: ويجبُ القصاصٌ عند المعظّمء وتوقّف الإمامٌ في 
القصاص . 


65" فرع: 

إذا مات الصبي في مدة الانتظار» ففي تكميل الأرش حلاف ولو 
سد متها جانٍ َر وقيل : لولا الإفسادُ لنبتت؛ فالأرش على الثاني» وهل 
يح على الأول حكومة أ ارش ؟ فيه احتعال. 


ولو انقلع السنٌ بنفسه» فَأَفْسَدَ إنسان مَِتَف ففي وجوب الأرش 
احتمالٌ» ويتجه إيجابّه» لعدّم الإحالة على جان آخر. 

وإن قَلَمَ سنا مثغورة فلم يَعُدْ وجب الأرشٌ والقصاصء ويُرجِمٌ في 
مدّة الانتظار إلى أهل الخبرة» فقد تزيد على مدة عود سن الصغير» فإن عادت 
لم يرد الأرش على أقيس القولين» وإن قطع بعضن اللسان فنبت» ففيه القولان 
عند الأكثرين» وقيل : لا يردٌ اتفاقاء فإنَّ في جنس الأسنان ما يوجبُ عودة 
الرد» بخلاف اللسان. 

وعلى القولين في السنْ فروع : 

الأول: إذا قلنا: لا حكم لعود السرنٌّء وجب القصاص والأرش في 
الخال وإن جعلنا له عيكمًا فطريقان : 

إحداهما : القطع بوجوبهما في الحال. 

والثانية للأكثرين في وجوبهما القولان. 

الثاني : إذا قطعنا سن الجاني» فعاد سن المجنيٌ عليه فن قلنا: 
لا حكم لعوده» وقع القصاصٌ موقعه» وإن أثبتنا له حكمًا لم يحصل القصاص» 
وعلى المجنئٌ عليه ضمان سن الجاني» وعلط مَن خالّف في ذلك . 


الثالث : إذا عاد سن الجاني بعد القصاص» فإن قلنا: لا عود للحكمء 


كتاب الديات 1 5 الغاية فى اختصار النهاية 


وقع القصاص مَوْقِعَهء وإن جعلنا له حُكُمًا لم تَقَلّع السنّ العائدة عند 
المراوزة» وعلى الجاني أرش سن المجنيٌ عليه» وفي طريق العراق وجة: 
أنا نقلع سته وإِنْ تكوّرَ عودُها إلى أن يَفْسّدَ مَتْمِيُها . 

الرابع : إذا عاد الستان فلا نجد حكمًا أخَرَ على القولين» فإنَّا إن لم 
نجعل للعود حكمًا فقد تمِّتِ الجناية والقتصاصٌء وإن جعلنا له حكمًا فكأنَّ 
القصاصّ والجناية لم يقعا. 


# ¥ # 


۷-- فصل في قلع جميع الأسنان 

أروش الأسنات متساوية كاروش الأصابع» والغالبُ: أن الأسنان اثنان 
وثلاثون» وأنَّ الثنايا أطولٌ من الرَبَاعِيّات» فإن ساوث ثنايا إنسان ربَاعياته أو 
نقصّث عنهاء لم يكمّل الأرش عند المُعْظَمء بل يودّعٌ على الفائت والباقي 
بالحساب» وغلط مَن أوجّب الحكومة» إلا أن يريد بها ما ذكرناه» ورمزوا 
إلى وجه في تكميل الأرش لغلبة تفاوْتٍ الأسنان» ولو استوتٍ السنخةٌ لم 
يكمّلٌ أرش الوسطى . 

فان قلع جميع الأسنان على التعاقب, وتخدّلَ أذ الأرش بين كل 
سنين» أو تخلّل الاندمالُ» أو قلع عشرين سنّاء فقلع آحَردْ ما بقي» وانفرد 
كل جانٍ بقلع سنٌء وجبث أروش الجميع اتفاقًا وإن زادت على الدّية» وكذا 
إا لهاد راج حل ا القولين» وعلى القول الآخَر: لا تزاد على دية 
النفس» وإِنْ فَلَعَها على التعاقب ولم يتخلّل أرش ولا اندمالٌ» فطريقان: 


كتاب الديات 


إحداهما: تكميل الاروفن: 
والثانية : القولان. 


۸-ح- فرع: 

في اللّحبِين الديةٌ» فإِنْ فَلَمَهما مع الأسنان لزمه ديتان على أقيس 
الوه 

64 فرع : 

إذا جَنى على سن فاسودء ففي تكميل الأرش اختلاف نص فجَعَلّهما 
المزنيئٌ قولين» وا لانن على عالين إن سقطت البفعة وعد 
الأرش» وإن لم تسقط وَجَبّتِ الحكومة: 

وقال الإمام: إِنْ ضَعُفَ القطع به والمضغ وجبتٍ الحكومةً» كما لو 
ضَعْفَ بطش اليدء وإ انبتك بهو جب ان 

ولو قلع بعد ذلك فقال الأئمة : إن أوجبنا الأرشّ على الأول فالحكومة 
على الثاني» وإِنْ أوجبنا الحكومة على الأول فالأرش على الثاني . 

وقال الإمام: ينبغي أن تحط حكومةٌ الأول من دية الثاني» وكذلك 

ولو قطعت هذه السنٌّ أو اليد الضعيفةٌ البطش» وجب القودٌ عند الأئمة» 
وهذا واضحٌ في الضَّعْفٍ الكَلْقي أو بالآفة الطارئة» ولا خلاف في وجوب 
القود في الأعضاء الضعيفة» ولو تقَلْقلَ السنٌ لمرض أو هرم» فأصح القولين 
تكميلٌ الأرش ولزومٌ القصاص» ووجة الإسقاط: تشبيهة بسن الصبيّء 


كتاب الديات الغاية فى اختصار النهاية 


وخصصٌ الإمامٌ الخلافَ بما إذا عَلَبَ على الظرٌ أنه سقط وقال: لوبقيت 
المنفعةٌ وغلب على الظرنٌ أنه لا يسقط كجّل الأرشٌ ووجب القوة. 

ولو اتخذ سنا من ذهب» فتشبّث به اللحم» وانتفع به في القطع 
والمضغ» ففي وجوب الحكومة بقلعه وجهان. 

696" فرع : 

إذا بلغ الصبيٌ في العاشرة وله س غيرُ مثغورة» فقلع سنا تماثل سنّه 
فلا قصاصّ في الحال» فإن لم يَعْدْ سن المجنيٌ عليه فقلعنا سنّ الجاني'» 
فإن لم تَعْدْ حَصّلَ القصاصٌ» وإن عادت قُلِعَتْ على أظهر الوجهين» فإنَّ 
الأولى لم تكن مثغورةء وإن لم تقلع سن الجاني كمّل الأرش في سنّ المجنيّ 
عليه . 

 *‏ د 
١‏ - فصل في دية اليدين والرجلين 

إذا قط اليدين من الكوعَيّن» أو أَشَلّهِماء أو قَطَمْ الرجلين من الكعبين» 
أو أشلّهماء وجبت الديةٌ واندرجَتْ حكومةٌ الكففٌ والقدم في دية الأصابع 
اتفاقاء وإن قط الأصابع ثم قَطَمّ الكمين أو القدم» وجبت حكومتهما اتفاقاء 
وتكمّلٌ الديةٌ في أصابع الرجلين اتفاقاء وتكمّل الديةٌ في رجْل الأعرج؛ 
لأنَّ الخَللَ في المَخِذٍِ أو الجقو أو في تشنْج العصب. 


)۱( في لس»: «فقلعنا سنَّ المجني عليه»» والمثبت هو الصواب. انظر: «نهاية 
المطلب» /1١5(‏ ۳۹۹). 


كتاب الديات 


الفخذِ» ففيما زاد على الكففٌ والقدم الحكومة. 
ون كيدها ف ها ال عله جرا مزا .وجيت الحكرمة > فإن 
طلب الجاني أن يكسرها لِيَجْبُرها مستقيمّاء لم نجه إلى ذلك» فإن تعدّى 


به وجبتٌ حكومةٌ أخرى . 
#* ¥ ¥ 
575 فصل في زيادة اليد ونقصها 

لا يتصوّرُ أن يكون على معصم كمَانِ أصليان» ولا على ساق قدمان 
أصليتان» ون إحداهما ا ناقصتين في مقابلة يل واحدة 
ورجل واحدق» كما ذكرناه في الأصابع الستة» فإِنْ تميّزتٍ الزائدة ففيها 
حكومةٌ» وفي الأصلية الديةٌ والقصاصٌء والاعتبارٌ في اليمين بالبطش أو 
بزيادته» ولا يعارضه شيءٌ من الصفات . 

فإن تساويًا من كل وجه وانفردث إحداهما بالبطش أو بزيادته» فهي 
الأصلة وزق ارفك واسعرّت الضعيفة : 

وإن استويا في البطش وغيره ونقصّ خَلْقُ إحداهما فالكاملة هي 
الأصليةٌ» وإن زادت إحداهما أصبعًا فلا أثر لذلك» خلافا للقاضي . 

فإن استوى البطشٌ وإحداهما كاملةٌ منحرفةٌ والأخرى مستدّة تنقصٌ 
أمتكاء: فأيتهها التائذة؟ فيه احتمال . 

وإن اسبَويا من كلّ وجه فقطّعهما معتدلٌ» قَطِم» وعليه حكومةٌ له 


كتاب الديات الغاية فى اختصار النهاية 


لزيادة الخلقة» وإن قَطْمّ إحداهما لم يُقَطَمْ» وعليه نصفتُ دية اليدِ وحكومةٌ 
لزيادة الخلقة» فإن قَوِيَتِ الباقيةٌ قوة لو كانت عليها في الابتداء لكانت هي 
الأصلية» كمّلت فيها الديةٌ ووجب القصاصٌء» وفي استرداد دية الأولى 
رجاف :نان كلما ر و الكو 

ولو اختصّت إحداهما بالبطش» فَقَطِعَتء فبَطَشَ بالأخرى بطش 
الأصليات» ففيها الديةٌ والقصاصٌ اتفاقًا . 

ولو انرا بت كل وجه طت :| خذاهيا» ا ا وال 
ثم عاد الجاني فقطًع الأخرى» لزمه أرشها وحكومتّهاء وفي القصاص وجهان 
من جهة أنه معذورٌ بأَخْذٍ أرش الأول» فلم يسقط بذلك القصاصٌ . 

HK ¥ *‏ 
۳ - فصل في دية الأليتين والصّلْب 

في الأليتين الدية» وفي إحداهما نصفهاء وحدهما جميعٌ ما يُشْرِفٌ 
على الظهر وأصل الفخذ» ولا يشترط القطمٌ إلى العظم اتَمَافَاء وان كَسَرَ 
الصّلْب فَأَبْطَلَ المشيّ وجبت الديةٌ» وإن ضَعْفَ المشيٌ أو احتاج إلى عكازة 
وجبت الحكومة» وإن تعطّلتٍ الرجلٌ مع سلامتها لم تجب دينها اتّفاقَاء فِنَّ 


00 


من جَنَى على عضو فتعطّلَ الانتفاع بغيره مع سلامته» فلا دية للمتعطّل . 


ا 


* ¥ ¥ 
“٤‏ - فصل فى دية المرأة 


2 کے ثيب کے 5 و »* 
دية المرأة نصف دية الرجل» وجراحها كجراحه من ديته. ففي 


كتاب الديات 


و وه ES‏ 7 
مُوْضحَتها نصفف عشر ديتهاء وعلى قول قديم : تعاقل الرّجَلَ إلى ثلث ديته» 
ففي أصبعها عَشْرٌ وفي أصبعين عشرون» وفي ثلاث ثلاثون» وفي أربع 


* 


عشرون. 


وإن قَلَمَ ست أسنانٍ وَجَبَ ثلاثون» فإن قلع السابع رجعت الأروش 
إلى سبعة عَشَّرَ ونصفب» ولو قطع ثلاث أصابع فلم يغرم الأرش حتى قلع 
الرابعة» رجعت الأروش إلى عشرين . 

HH #‏ * 
6- فصل في دية الحلمتين 

في حَلّمة المرأة الديةء وفي أحدهما نصفهاء فإن قطعها ثم قطع النَّدبيين 
وَجَبَ في كلّ ثدي حكومةٌ لا تبلغ دية الحَلّمة» وحدٌ الحلمة ما يلتقمُه 
الط علد الر اء 

وإ قطع الحَلّمتين مع الثديين» أو المارِنَ مع القصبة» أو الحشفة مع 
الدكر» أو السنّ مع السَّنْخْء ففي اندراج الحكومة في دية ذلك طرق : 

إحداهنّ: في الإدراج وجهان. 

والثانية : لا تندرج حكومة القصبة على الأصحٌ؛ للاختلاف» وتندرج 
حكومةٌ الباقي للتجاثس . 

والثالثة وهي بعيدة: لا تندرجُ حكومةٌ السّنْخْ لاستتاره» وفي غيره 
وجهان. 

وتندرجٌ حكومة الكنفٌ في دية الأصابع اتفاقَاء فإن أوجبتٍ الحكومة 
فقطع جزءًا من الحَلّمة أو المارنٍ أو الحشفة أو ما ظهر من السنٌ» لزمه بقسطه 


كتاب الديات الغاية فى اختصار النهاية 


من الحلمة والمارن والحشفة وظاهر السن» وكذلك إن لم وجب الحكومة 
على الأصحٌ . 

وفي حَلمتي الرجُلٍ حكومةٌ» وعلى قول مخرّج: فيهما الديةٌ» ولا تندرج 
حكومة التنْدُوة فيها اتفاقاء اا ان عضرا وا 

175- فرع: 

قال الأصحاب: إذا جَنَى على النَّدي أو الصّلّب» فزعم أهلُ الخبرة 
أنه بطل اَن والمنين» وجبت الحكومة في إبطال اللبن» والدّيةٌ في إبطال 
المنئّ» فإنه صفةٌ لازمةٌ واللبنٌ عارضّ على أصل الخلقة . 

¥ ¥ ¥ 
۷-“- فصل في الإفضاء ودية الشفرين 

في شفْري الليمة والرًتقاء والقَرْناءِ الديةٌ» فإن زالتِ البكارة وجبت 
الدية وأرش البكارة» وحدَّ الإمامٌ الشّرين بِالقَدْرِ الناتى . 

وإن أفضى زوجته بوطى, أو غيره» أو أفضى امرأة بزناً طوعًا أو كرمًاء 
رخبت الد . 

وفي الإفضاء مذهبان : 

أحدهما: أن يجعل سبيل البول والحيض واحدًا. 

والثاني : أن يجعل سبيل البولٍ والغائط واحدًا. 

فإن استرسّل البولٌ بسبب الإفضاءء ففي اندراج حكومته في دية الإفضاء 
وجهان . 


كتاب الديات 


556 فرع: 


قال الشافعى : إذا افتضٌ البكر مكرهة وَجَبَ مهرٌ المثل وأرش البكارة» 
وَاسْتَشْكَلَه القاضى لما فيه من تضعيف الغرامة . 
وقال أبو محمدٍ: المنقولٌ عن الشافعيٌ إيجابٌُ المهر والأرش من غير 
تقدير مهر بكر ؛ إذ لا فرق بين إيجاب مهر البكر وبين إيجاب مهر ثيب مع 
أرش البكارة» فلا يُجمع بينهما إن اختلف مهرٌ البكر والثيتب» وإن لم يختلف 
كان كجناية لا تورث شيئاء ففى الحكومة وجهان. 
¥# #د د 
2-8 فصل فى بیان الحكومات 
0 0 ء ي r‏ 
اكز : ما يجب في كل جرح غير مقذر الارش» ويجب أن تنقصّ 
عن دية العضو المجنيٌ عليه» فتنقصُ حكومة الأصبع عن ديتهاء كوه 
الأصابع عن دياتهاء وكذلك الأنامل وسائر الأعضاءء وتخط حكومة الح 
القائمة عن ديتهاء وحكومةٌ العضو الأشلّ عن ديته» وحكومة الكففٌ عن 
دية الأصابع » وكذا عن دية أصبع على أظهر الوجهين» ولا يعد أن تزيند 
حكومة اليد الشلاء على دية أصبع . 
وتجبُ الحكومة في إزالة الشعور مع إفساد منابتهاء وفي الأعيّنِ القائمة 
والأعضاء الشلّ» وفى إزالة الجَمالٍ وتغيير الألوان. 
وفي الضحّلع والترقوة طريقان : 
أحدهما إيجابٌ الحكومة . 


كتاب الديات 


الغاية في اختصار النهاية 


والثانية : قولان» والثاني: يجبُ فيهما جَمَلان» وأقيسّهما: إيجابُ 
الحكومة. 

55 فائدة : 

عزف العلل مغر اسيل ال هة والقخلي”. لرل و 
علاماته : أن ينقبضَ العضوٌ ولا ينبسط» أو ين Op‏ 

sS 
فإن كان ذلك لخلل في الأعصاب لم يَبْعَدُ إلحاقها بالشلدء» وإن كان لخللٍ‎ 
. في الدماغ لم يَبْعْدْ إيجابٌ الدية؛ كرِجْلٍ مَن انكسّر صلب‎ 

إت هبت حركة الندين الط بالجتاية؛ فان كان ذلك لخللٍ في 
الأعضاء وجبث دياتهاء وإن كان لخللٍ في الدماغ وجبت ديةٌ وعدت 
لذهاب القوّة المحرّكة» والحكومةٌ: أن ننظر بعد الاندمال» فان بقي شَيْنٌ 
قدّر المجننٌ عليه عبدًا مَعيبًا بذلك الشَيْن وقدّرَ سليمًا منه» ينظ إلى ما بين 
القيمتين» ويُوْجَبُ مثل نسبته من الدّية» فإِنْ كان عُشْرَ القيمة أو أقلّ وجب 
عش الدية أو أقلّ إن نقصَ عن دية العضو المجنيٌ عليه وإن ساوى دية 
العضو أو زاد عليها فلا بدّ من الحطء ولا يُكْتَعَى فيه بأقلٌ القليل . 

واختار الإمامٌ أن يُضبَط نسبةٌ نقص العضو مع بقائه» ثم يُقدَّرَ النقصُ 
بسبب فواتِ العضوء ويُضْبَطٌ ما بين النقصين» ويحطً مثل نسبته اعتبارا لنقص 


(1) القَخْلُ: التصاق الجلد بالعظم من الهزال. انظر: «غريب الحديث» لابن الجوزي 
(۲/). 


العز بن عبد السلام كتاب الديات 


الجزء عن الجزء ونقص”2 الكل عن الكل . 

وإن اندملتٍ الجراحةٌ ولم تَعْقبْ شيئّاء فلا حكومة لها على أقيس 
الوجهين» واختاره الإمامء فإن قلنا: تجبٌ» فهل تقدَّرٌ باجتهاد الحاكم» أو 
يُنظر إلى الجرح وهو ملم أو ذم ©؟ فيه وجهان» فإن اعتبرنا الألَم فقد 
قال الإمام : شعن أن ر رط الخوفٌ من عاقبة الجناية أو يخاف التنقيص وإن 


و 
لم يقع ما يتخوّفه . 


+7١‏ فرع: 
إذا قلع سا شاغية”” مؤذيةٌ» أو أصبعًا زائدة» أو نتف لحية امرأة وأفسد 
مَنْبِتَهاء فزادت القيمةٌ بذلك كلّه» ففي الحكومة وجهان» فإِنْ أوجبناها فزاد 
جمالٌ المرأة بذلك» قدّرناها غلامًا أفسد منبث لحيته في أوانها على قول 
الأصحاب» وقال الإمام: ينبغي أن يُحط عما يجب في لحية الغلام؛ وخصصّ 
الأمنداث هدا الخلدت بان رل ووا قن الخد شيك إذا لم بعص يعد 
الاندمال» وهذا واضح إن أوجبنا ارش ما نقص» وان عمل شراحة من فته 

كجراح الحرٌ من ديته» فالقياسُ تخريجّه على الخلاف في الأحرار. 

فرع : 

إذا حصل حول جرح الحكومة ش شينٌ كالقخل» وتغثّر بر اللونٍ أو الارتفاع 


00( في اس»: «وينتقص»» والصواب المثبت. انظر: «نهاية المطلب» .)518/١5(‏ 

(۲) في «س»: «مدقى»» والصواب المثبت . انظر : «نهاية المطلب» .)57١ /١5(‏ 

(۳) الس الشاغية : يُقال: (شَغْيَتْ) السّنٌ: زادت على الأسنان» وخالف مها منبت 
غيرها فهي (شاغية). والمعنى الثاني لها: أن تكون أطول أو أكبر أو مخالفة لمنبت 
التي تليها. انظر: «المصباح المنير» للفيُوميٌ (مادة: شغي). 


كتاب الديات 


الغاية في اختصار النهاية 


والانخفاضٍ» فالأصحٌ إيجابٌ حكومة للجُرح والشّين. 

وقيل : ننظر إلى ما على محل الجُرح من الشَّيْنِ وإلى ما حولّه» ونوجبُ 
أكثرهما حكومة» وهذا بعيدٌ وهو المنصوصٌء فإن قلنا به فاستوتٍ 
الحكومتان» وجبت إحداهماء ويُحتمل إيجايهما. 

ولو حصل حول المُؤضحة شين فلا حكومة له» فإنه لو أَؤْضحٌ محله 
لم يزد على أرش المؤضحة . 

وإن حصل حول المتلاجمة شينٌ» فإن أوجبنا فيها الحكومة: فهل 
يجبُ حكومة الكل أو يُنظر إلى الأكثر؟ فيه الخلاف» وإن قدّرنا أرشها ففي 
حكومة الشّيْنِ خلافٌ. 

¥ ¥ ¥ 
7 فصل في منافع تجب فيها ديات 

إذا أبطل المنيّ بالجناية» أو أبطل شهوة الجماع» أو شهوة الطعام» أو 
سَلَحَ جلْده» أو أبطل منفعة المَضغ مع بقاء لحيبه وأستانه» وجبت الدية. 
وإن سَلَحَ جلده ثم فطع يديه. تقد قال أبو علب E‏ اسلف 
ما يخصّهما من دية الجلّد. 

6" فرع: 

إذا زال شيء من هذه المنافع أو من غيرها؛ كالسمع والبصرء وقال 
أهل الخبرة: سيعود عن قَرْبء انتُظرَ عَوْدُه وإن قالوا: يُمْكنُ عَْدُهُ بعد 
زمن طويل» وجب الأرش في الحال» فإن عاد رَدَدْناه» وإن قدّروا مدة 


وقال الإمام : إن غلب على الظنٌ تصّرُمُ عمره في تلك المدَّةِ وجب 
الأرشل فى الحال» وإن كانت المدة مما يقرب“ رجاءً الحياة إلى مثلها لم 
يَبْعْدِ الانتظار . 


16" فرع : 

إذا كَسَرَ عنقه فلم يُسغْ الطعامً والشرات» وجبت الديةٌ» فإن مات جوعًا 
وعطشاء احمل أن له آذ على الدينة كال كرايانتاة واحتمل أن تجب على 
النصٌ ديةٌء وعلى قول ابن سريج ديتان» ولو كَسَرَ الصّلْبَ فأبطل المنيّ» ففي 
تعد د الدية وتعهان: فان مر صلب من لا من له» وجبت الذي اثفاقا . 

11/5" فرع : 

كل عضو تجبُ الديةٌ في منفعته مفردا فإذا فطع مع اشتماله على 
منفعته» لم برد على ديته» فإن زال بذلك منفعةٌ عضو آخَرَ وَجَبَ ديتان» 
ولا وجة للخلاف في زوال العقل بالجناية على الأعضاء . 

والضابط : أنَّ كل منفعة لو زالت لوجَبَّتِ الحكومة في عضوهاء فإنَّ 
العضو يتبعُها في الحكومة إذا لم رذ بالقطع» وكلٌ منفعة يُعْلَمُ حلولها في 
غير عضو الجناية» فلا تندرج في عضو الجناية» وكلّ منفعةٍ نحل أنه في 
عضو الجناية من غير قطع كالمنيٌ بالنسبة إلى الصّلّب» ففيه الخلاف . 


¥ ¥ # 


.)٤١١ /١5( في «س»: «يفوت»» والصواب المثبت . انظر : «نهاية المطلب»‎ )١( 


كتاب الديات الغاية في اختصار النهاية 


۷“ - فصل في دية الكافر 

دية اليهوديّ والنصرانيٌ ثلث دية المسلم» والمستأمِنٌ كالدّمّي اتَفاقاء 
وقيل: إِنَّ السامرة والصابئة من اليهود والنصارىء فإن صمّ ذلك ولم يكونوا 
معطّلة» فديثّهم7" كدية اليهود والنصارى . 

وديةٌ المجوسيّ خُمْسٌُ دية اليهوديٌ» وإن استأمَنَ وثديٌ ففيه ديةٌ 
وي 

ولا أمان للمرتدّين» فإن حاربونا لم نَعْرضْ لرسولهم» فإن فيل فقد 

والزنديق الذي لم يَلُتزم الإسلام: كالوثنيّ أو المرتدٌ؟ فيه تردٌدٌ لأبي 
محمد . ١‏ 

35 فرع : 

من لم تبلغه دعوةٌ ملَّةِ من الملل إن كان على دين حقٌ لبعض الأنبياء» 

يَجْرْ أن نتعوّض له حتى ندعوّه إلى الإسلام» فإِنْ قله مسلمٌ فقد قله 

محكومًا له بالسّعادة» ولا قصاص عليه خلافًا للقمّال؛ إذ لا يكافى المسلي 
فإن أوجبنا القصاصّ وجبت ديةٌ مسلم» وإن لم نُوجبّه : فهل يجبُ ديةٌ مسلم» 
أو دي أهل دينه؟ ففيه وجهان. ٠ ٠‏ 

وإن لم يكنْ على شيءٍ من الأديان» فلا قصاصَّ على المسلم بقتله 


خلاقا للقفال» وهل يجب فيه ديةٌ مجوسييٌ أو مسلم؟ فيه قولان» وقال 


دلق في س : «ديتهم فديتهم» بزيادة كلمة «ديتهم»» والصواب إسقاطها كما في 
«نهاية المطلب» .)٤۳۸ /١١(‏ 


العز بن عبد السلام 1 كتاب الديات 


بعضهم : يجب ديةٌ المجوسيٌ وحَمَلَ القول الآخَرَ على التمسَّكِ بدينٍ 

ولو تمك بدين موسى بعد التغيير» ولم تبلغه دعوة نبيئناء فالوجة 
أن نبل الدعوة» ولا قصاصّ على المسلم بقتله اتفاقا» وفيه ديةٌ مجوسيٌّ على 
ظاهر النصٌ» وينبغي أن تجب ديةٌ يهوديّ ء وفي أصل ضمانه احتمالٌ . 

بذ ¥ نا 
۹ - فصل فيما يجب في جراح العبد 

جراحٌ العبد من قيمته كجراح الحرٌ من ديته» ففي مُوْضحته نصف عشر 
قيمته» وفي يَدَيْهُ قيمته» وفي إحداهما نصفهاء وكذلك سائرٌ أطرافه» وفي 
إجراء القسامة فيه وتحمُل العاقلة لقيمته قولان تغليبًا للمالية» فخرّج قول : 
أنَّ في جراجه رش ما نقصّ كالبهائم . 

وإن فَطْم ذَكُه وأنثياه وَجَبَ قيمتانٍ على النصٌ» وعلى المخرّج: في 
وجوب الحكومة عند بعضهم وجهان. وقطع الإمامٌ بأنها لا تجبٌ؛ إذ لا يعرف 
خلافا آنَّ من حَصّى بهيمة فزادت قيمتّها فلا شيء عليه . 


HE HF 
فصل في عمد الصبي والمجنون‎ 2” 
العامدٌ: مَن له رَويةٌ قبل الفعل» وفكرٌ ينعطف عليه بعد الفعل»‎ 


)١(‏ فى «س»: «وذكر ينعطف»» والصواب المثبت. انظر: «نهاية المطلب» 
(tf /١9(‏ ولفظه : «وفكره منعطف) . 


كتاب الديات الغاية فى اختصار النهاية 


وقد يُتصوَّرُ هذا من الصبىٌ والمجنون» فإن لم يكونا كذلك كان فعلّهما خطاً 
مخضا إذ لا ضور شه العند إلا مكن بتصور منه العمد وإن كانا مم ين 
تعمّدا» فقولان : 

أحدهما: يثبث حُكمٌ العمد في وجوب القصاص على شريكهما وتغليظ 
الدّية في مالهما. 

والثاني : الما نس و اا 

¥+ 3 3# 
2.0١‏ فصل فيمن صاح بإنسان فزال عقله أو مات 

إذا كان البالغ أو المراهق مستقرًا على جدار» فصاح بهما صائحٌ. 
فسقطا وماتاء فإن تخمّلَهما بالصّياح من ورائهماء فلا قَوَدَ اتفاقاء ولادية 
على أظهر القولين» وإن واجههما بالصّياح فلا قود ولا دية» وأَبعدَ مَن طرد 
القولين في الدية . 

وإن صاح بصبيٌ ضعيفب البنية بَعِيدٍ التماسّكِ وجبت الديةٌ» وفي القود 
وجهان. 

وتختلفٌ هذه الصورٌ باختلاف الأشخاص في القوة والضّعف. فقد 
يُجْعَلٌ من تعتريه الوساوسنٌ ويردعَةٌ أدنى شيء بمثابة الصغير» ويُجِعلٌ الصياح 
كالضرب» فإنَّ كلّ ما يُقصّدُ بمثله الهلاكُ غالبا وَجَبَ القودٌ» وإنْ لم يَغْلِبٍ 
الهلاك منه ومْكَنَ أن يضاف إليه» فهو شب عمدء فمتى عُلِمَ أنَّ السبب 
مهلكٌ» وعَلْبٍ على الظنٌّ حصول الهلاك به» وجب الضمان اتَفاقَاء وإن وقع 


كتاب الديات 


النظرٌ في كون السبب مُهْلِكَاء فهو محل الخلاف . 
وإن صاح بمستقرٌ على الأرض» فزال عقله أو مات» فإن كان كبيرًا 
۶ ق ع و 
متثبكتا لم يَضْمَنْ » وإن كان صغيراء فقد ألحقه بعضهم بالسقوط من الجدارء 
وهذا لا يصحٌ؛ إذ يَبْعْدُ حصولٌ الموت وزوال العقل بالصياح . 


# د ¥ 
5- فصل فيمن طلب إنساناً فهرب منه فهلك 

إذا طلب إنساتاً بسيف» فألقى نفسّه من شاهق» أو في بئر أو ماءٍ أو 
نار فهَلّكَ لم يضْمَنْهِ؛ كما لو أكرهه على قتلٍ نفسه. 

وإ طلبه في الصحراء» فافترسه أسدٌّ في هروبه» لم يضمنه. 

وإن هرب على سطح فسقط» فإن كان أعمى أو في ظلمةٍ وجب 
الضمانٌ؛ وإن كان بصيرًا والطلث ا 

وإن سقط في بثر» فإن كانت مغطاة أو في ظلمةٍ ضمِنَ» وإن كانت 
مكشوفة ولا ظلام لم يَضْمَنْ عند الأصحاب» وقال الإمام : إن منعتة شدَة 
الهرب من تأمُل البئر وَجَبَ الضمان. 

ولو انْحَسَفَ به السطحٌ لم يضمن عند الأصحاب» بخلاف البئر 
المغطّاةء فإنها ليست محلاً للإقامة والتردّدء وقال الإمام: هذا مُشكل» فإن 
الانخساف لا يحصلٌ إلا بضعف السقف. فإنْ كنا نفرّق في البثر بين أن يَعْلمَ 
بها الطالت وبين أن لا بعل ص معله في النسقف» :وان لم تفذق نر إلى 
تعدّي الطالب» فينبغي أن يَضْمَنَ إذا جل ضعف المنخسف . 


كتاب الديات الغاية فى اختصار النهاية 


07 فرع : 

إذا هة السلطان الحامل حت تجوز له ذلك فاعيت بذاك أو تيده 
المَهِيبُ رجلاً فهلك بذلك» وجب الضمان» وقد يقع بهذه الأفعال شبْهُ عمدٍ. 

5 فرع : 

إذا نقل حرًا صغيرًا إلى مَسْبعة» فاتفق أن افترسه سَبُمٌ فإن كان بحيث 
يتان منة الهش والأنتقال لم :ونال يتك ذلك فوجهاك: 

52-65 فرع للعراقيين: 

إ6 ل الات ال ل ا فغرق في تعليمه» ضَمِه ؛ 
لثبوتِ يده عليه» وقال الإمام: إن ألقاه في الماء ضَمِنَ» وإن أمره بالدخول 
ففيه احتمالٌ» فإنَّ إثبات اليد على الأحرار بعيدٌ وإن كان بالغا لم يضمنه إذ 
لا يدَ له عليه» ويحتمل إلحاق المميئّز بالبالغ . 

# 3# ¥ 
5-5 فصل في جناية العبد والأمة 

اجى الرقيق او اف مالا تعلن الصمان رقن وكا كه علي 
الأصحٌ» فيطالّبُ به أو بما بقي منه فاضلاً عن الرقبة بعد العتق واليسار» 
والسيدٌ مخيّرُ بين أن يَمْدِيَه أو يسلّمه لُباع في الجناية» فإن اختار الفداء قَدَاُ 
بالأقل من قيمته أو أرش الجناية على الأصحٌ» وعلى قول: يفديه بالأرش 
ااا ا ج ار قله ات أو اسه رفا ا كته 


وجبت قيمته» وأبعد من طرد القولين في قَثْلِ السيد وإعتاقه» وإذا وجبتٍ 


كتاب الديات 


العز بن عبد السلام 


القيمةٌ على الأجنيٌ تعلق بها حثٌ المجنئٌ عليه» ويخيّد المالك بين أن يسلّمها 
أو يؤدّي الأرش من غيرها. 

31" فرع : 

إذا قال السيد: أنا أفديه» أو قال: اخترث فداءه» فالتزمه» لم يَلَرَّمْه 
على المذهب» وأبعد مَن ألزمه ذلك» وذكر في وطئه الأمة الجانية وجهين» 
وعلى الأصحٌ: لو ضمن الأرش أجنينٌ» فإن لم نعلّقه بذمة العبد لم يصحٌّ 
الضمانٌ وإن علّقناه بها صحّ على الأصحٌ» وضمان السيد والتزامٌه الفداءً 
أولى بالصحة من الأجنبىٌ . 

وضمانٌ الدّين الذي لا يتعلّنُ بالرقبة أولى بالصّحة من ضمان الأرش» 
ولا خلاف في صحة ضمانٍ ما يتعلّقُ بكسب كمهر النكاح ونفقته. 

4 فرع: 

إذا تكررث جنايّه» فإ تخلّلها فداءٌ كانت كل جناية كالجناية الأولى 
يتخيّر فيها بين التسليم والفداء» فإن اختار الفداءً ففي قَدْرِه القولان» وإن 
لم يتخلّل فداءٌ كان جميعٌ الأروش كالأرش الواحد» فيفديه بأقلٌ الأمرين 
على الجديد» وبجميع الأروش على القديم . 

3# جد 6 
4- فصل في جناية أم الولد 
إذا جنث أمٌّ الولد وَجَب فداؤها اتَفاقَاء ويفديها بالأقلٌّء وأبعدَ من 


طَرَّدَ القولين» والاعتبارٌ بقيمة يوم الجناية أو يوم الاستيلاد؟ فيه وجهان» فإن 


كتاب الديات الغاية في اختصار النهاية 


تكرّرت جنايثّهاء فإِنْ لم يتخلّلْ فداءٌ فهي كجناية واحدة» وفي قَدْرِ الفداء 
الطريقان» وإن تخلل الفداءٌ : فهل يلزمٌ الفداءً فيما سوى الجناية الأولى؟ فيه 
قولان» فإن قلنا: لا يجبء فإن كان قد فداها بالقيمة» قسمت بينهما على 
قَدْرِ الجنايتين» وأخذ الثاني ما يخصّه من الأول» وإن نقصت الجنايةٌ الأولى 
0 3 4 ا 
عن القيمة أخذت بقيتها من المالك وقسم الجميع بينهما على قَدْر الجنايتين» 
وشبّهه الأصحابٌ بمَن حفر بئرًا مضمنة ثم مات عن آلف درهم» فاقتسمها 
الورئة» فهلك بالبئر بهيمةٌ قيمتّها ألفُ درهم» فإِنّا ننقض القسمة وندفع 
القيمة إلى مالك البهيمة» فإن هلك فيها بهيمةٌ أخرى» استردٌ صاحبّها من الأول 
2 ت ر 2 0 
ما يقتضيه المحاصّة» وكلما هلك فيها شىءٌ اسرد من الأولينَ ما تقتضيه 


عو 


المحاصة . 


22000 


التقاء الفارسين واصطدام السفينتين 


إذا اصطدم راكبان أو ماشيان» فهلكا وهلكت الدابتان» فإن كانتا 
متقابلتين وتعكدا ذلك» فعلى كل واحدٍ منهما نصففُ دية الآحر ونصفٌ قيمة 
دابّته ؛ لاشتراكهما في الإتلاف. وعلى كل واحدٍ كقّارة عن صاحبه» وفي 
تكفيره عن نفسه خلافٌء ولا نظر إلى تفاوتهما وتفاوْتٍ الدابتين في القوة 
والضعفء إلا أن يُعلم أنه لا أثر لإحدى الصّدمتين» ولا يشترط العلمٌ بتأثير 
الصدمتين» بل يكفي الإمكان في ذلك اعتبارًا بتفاوت الجرحين» ثم تجري 
أقوال التقاصٌ فيما يلزمُهماء فإن فصل لأحدهما شيء رجع به. 

وقال صاحب «التلخيص» : إن سقطا مُنكبين أهدرت اهنا وإن 
دق مل كلت لدان وة انلقن العذهنا واكك ال ر امار 
المستلقي وكمّلت ديةٌ المنكبٌ. 

وغلّطه جميعٌ الأصحاب» فإنَّ سقوطهما يدل على إضافة الهلاك إليهما . 

وإن لم يقصدا الصدمة كان ذلك شبْهَ عمدٍء فعلى عاقلة كل واحدٍ 

وإن وقع ذلك خطأً فإِنْ كانا مُذبرين أو أعمَيين» أو وقع ذلك في 
ظلمة تَمْتَعُ من الرؤية» فعلى عاقلة كلّ واحدٍ نصتُ الدية مخقّفا. 


كتاب الديات 


الغاية في اختصار النهاية 


وإن حصل الاصطدامٌ بغلبة الداّتين: فهل يُهُدَرانء أو يكون خطاً 
مَحُضًا؟ فيه قولان. 

"0١‏ فرع: 

إذا تجاذب اثنانٍ حَبْلاً فانقطّم فسقطا فماتاء فإِنْ كان الحَبَلٌ لأحدهما 
والثاني ظالمٌ أَمْدِرَ الظالمُ وعلى عاقلته نصففُ دية المظلوم» وإن كان الحَبْلُ 
لهما Î‏ فهو كاصطدام الراكبَيْنِء وعلى قياس صاحب «التلخيص» 
تهدر الديتان إن استلقيا ويكمّلان إن انكرًا . 

75 فرع : 

إذا اصطدم عبدان وقلنا بالتقاصّ. سقطت القيمتان بالتقاصٌء فإن 
فضل لأحدهما شيءٌ سقط لفواتِ محله» وإن اصطدم حدٌ وعبدٌ وجب نصفُ 
قيمة العبدِء وتعلّق بها نصففُ دية الحد. 

557 فرع : 

إذا قل العبدٌ الجاني أو المرهونُ» فلم يطلب المالكُ بقيمته» فالوجة 
إثبات الطلب للمرتهن وللمجنيٌ عليه . 

15" فرع: 

إذا اصطدم حرّتان حاملان فَأَجْهُضَتا وهلكتاء فعلى عاقلة كل واحدة 
منهما نصففُ دية الأخرى ونصفف الغْرّتين ن؟ لاشتراكهما في قتل تَمُسَيْهما وقَشّلٍ 
الجنينين» وعلى كل واحدة ثلاث كمّاراتِ» وفي الكقّارة الرابعة وجهان. 

ولو أجهضت المرأة بجناية نفسها أو بمعالجة» وجبت العْرَمٌ ولم 


كتاب الديات 


6- فصل في اصطدام المستولدتين 


إذا اصطدم مستولّدتان لرجلين» وقلنا بالتقاصّ وإيجاب أقلّ الأمرين» 
فإن استوتٍ القيمتان فلا شيء للمالكين» وإن تفاوتتا فعلى صاحب الخسيسة 
ارت لاحب الف ودا كانت قيونة اة هة وة النفيسة 
ا فلصاحب النفيسة نصفٌ التفاوتِ وهو خمسون. 

وإن كانتا حاملتين بِحُرين» ولم يكن للحُرّين وارثٌ سوى المالكين» 
فن تساوت القيمةٌ أهدرت القيمتان والغْرّتان» وإن كانت إحداهما مفِة 
والأخرى مئتين» وقيمةٌ كل عة أربعون» فلصاحب النفيسة ثلاثون؛ لان 
نصف قيمتها مئةّ ونصف الغبَّة عشرون» ونصف قيمة الخسيسة خمسون 
ونصف الغرّة عشرون» فيقع التقاصيٌ بينهما فيبقى ثلاثون؛ لأنَّ الفداء بالأقل 
يقتضي ذلك » فيتقاصّان في سبعين بسبعين» فيبقى ثلاثون. 


وإن كان لكل واحدٍ من الجنينين أمٌ أمّ» فلكل واحدة منهما سدس الغرة. 
¥ ¥ ¥ 


257 فصل في اصطدام الصبيين 
إذا ركب صبئّان واصطدما فماتاء فإن ركبا بأنفسهما فعلى كل واحدٍ 
نصففٌ قيمة دايّة الآخر» وعلى عاقلة كل واحدٍ منهما نصفُ دية مخفَّفةٍ إن 


كانت الصدمةٌ خطأء وإن اصطدما مُقْبِلَيْن وقلنا: لا عَمْدَ لهماء فعلى العاقلة 


كتاب الديات 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


نص الدية محمَّفَاء وإن قلنا بالعمد فعلى العاقلة نصفُ الدّيّة مغلّظةً؛ لأن 

وإن أركبهما أجنبيٌ لزمه قيمتان» وعلى عاقلته ديتان» فن الأجنبيّ إذا 
أركب الصبيّ ضهن ما تثلفه الدابة بالوَطءٍ أو الرس أو غيرهما. 

وإن أركبهما أجنبيّان فعليهما قيمتان» وعلى عاقلتهما ديتان. 

وإن أركبهما الوليان» فإِنْ لم تكنْ مصلحةٌ فهما كالأجنبيين» وإن كانت 
مصلحة فالأصحٌ إهدارٌ القيمة والديتين» وقال الإمام: إن كانت الدابةٌ شرسة 
جموحًا وجب الضمان» وإن لم تكن كذلك وعَلَّبَ على الظرٌ السلامة فإِنْ 
[كان]“ الركوب لزينة أو حاجة قريبة ففيه الخلافٌ» وإن كان لحاجة نقّلةٍ 
لا بد منها فلا ضمان» كما لو قصَّدّه برأي الأطباء فهلك› فاه لا يَضْمَنُ . 
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۷“ - فصل فيمن هلك برمي المنجنيق 

إذا قصد معيّنا برمى ي المنجنيق فهلك وجب القودء وإن رمى جماعة 
لا يُمْكنُ قصدٌ أحدهمء وهو يعلم أنه يصيبٌُ واحذا غير معيّنِ. لميجب 
القودٌ؛ كما لو أكره إنساناً على قتل رجلٍ من رجالء فإنَّ العمد لا يتحقّق إلا 
بقصلٍ في معيّنٍ؛ ولو علم أنه لو قصد الجميع لأتى عليهم واحدًا بعد واحدٍء 
وقال المُكره: اقتل هؤلاء وإِنْ أبقيتَ منهم أحدًا قتلدّكَ وجب القودٌ عند 
الإمام . 


() زيادة يقتضيها السياق. 


كتاب الديات 


وإن رمى عشرةٌ بالمنجنيق» فرجع الحجرٌ عليهم فقتل أحدّهمء سقط 
عش ديته ووجبت بقيتها على عاقلة أصحابه» وإن َل الجميع سقط الْعَشْرٌ 
من دية کل واحدٍ منهمء ووجبت البقيةٌ على عواقل الباقين. 


3 # ا * 
4- فصل في اصطدام السفن 

إذا اصطدم سفينتان في كل واحدة منهما عشرة أنفسٍ مغلا فهلكتا 
بما فيهما من الأنمُس والمتاع» فان كان بفعْلٍ الملأَحَيْنِء فإن كانا مالكَيْنٍ 
للسفينتين متِبرعَيْنِ بالحمل» فن عَمَدَا عَمْدَا يغلبُ من مثله التكسُرُ والغرق 
فهما شريكان في قتل العشرين» فإن هلكوا معًا أقرع بين أوليائهم» فمن 
خرجت قرعيّه قل الملاحَيْنِء ويجبُ في تركة كل واحدٍ منهما تسع عَشرة دية 
ونصففٌ لأولياء الباقين» وعلى كل واحدٍ عشرون كمّارةَ وقيمةٌ نصف السفينتين 
بما فيهما من المتاع . 

وإن تَعمَّدَا صَّدْمًا لا يَغْلِبُ من مِثْله الهلاك فهذا شبْهُ عمدٍء فعلى 
عاقلتيهما عشرون دية» وعلى کل واحدٍ منهما عشرون كمَارةَ مع قيمة نصف 
سفينة الآخَرِ بما فيها من المتاع» وكذلك إن كان الصَّدْمٌ خطأء إلا أنَّ الدية 
محمية على العاقاعين : 

وإن كانا غير مالكَيْنِ» وهما متبثعان أو أجيران» فحُكمُهما حكم 
المالكيْن إلا أا لا نهدر شيأ من قيمة السفينتين وما فيهما من المتاع؛ فان فغل 
المالك مُهْدَدٌ في ملكه بخلاف الأجير والأمين» فإنه يَضْمَنُ في الخطأ والعمد. 


كتاب الديات 


الغاية فى اختصار النهاية 


م إن وقع بغلبةٍ الريح وعجزا عن 
دفعه» فإن كانا مالكين أو متبرّعين ففي الإهدار قولان» وهذا أولى بالإهدار 
من غلبة الدابّة في الاصطدام ؛ لغلبة الرياح في البحارء فإن قلنا: لا يهُدرُء 
فهو خطأ محضٌء هذا إذا غلبت الريحُ والقلومٌ مشرعةٌ في المرسى» فأمًا 
إذا أجريا السفينتين فغلبنهما الريح» ففيه القولان على الأصحٌ» وأبعد من 
قَطَمَ بإيجاب الضمان . 

وقال الإمام : : إن تجَاريَا بحيث يُفرض وقوع التصادم عند اغتلام البحر 
رع الريح وجب الضماء إن تقار با يَغْلِبُ من مثله العجرٌ عن دفع 
الاصطدام فلا يَجوزٌ أن يُختلف في الضمان» فإنَّ إفراط القرب سببٌ في 
الاصطدام . 

وإن كانا أجيرين مشتركينٍ فإِنْ ضَّمنا المالكين وجب الضمانٌ على 
الأجيرين» وإن لم نضمّن المالكين» فلا ضمان على الأجيرين إِنْ جعلناهما 
أمينين» وإن جعلناهما ضامنين فلا ضمانَ في النفوس» ويضمنان المتاعً» 
إلا أن يكون أربايّه من ججملة الركبان فلا يلزمُهما الضمان» وكذلك يضمنان 
الرقيق إن لم تستحفظهم السادة في المتاع» وإن استَحفظوهم فيه. فلا ضمانً 
[فيهم]“ ولا في المتاع ؛ لأنَّ أيديَهُم أيدي السادة» ومّن كانت يده على 

6 فرع : 

إذا قلنا بالإهدار» فاختلف الركبان والملأح في عَلَبةِ الرياح» فالقولٌ 


. زيادة يقتضتيها السياق‎ )١( 


كتاب الديات 


العز بن عبد السلام 


قول الملح إن كان أميئًا أو مالكّاء وإن كان أجيرا: فإن جعلناه أميتا فالقول 
قولّه» وإن جعلناه ضامئًا فلا معنى لهذا الاختلاف فيما يضمنه باليد. 


¥ د # 
“٠١‏ فصل في إلقاء المتاع في البحر لخوف الغرق 

إذا ِيف الغرق لاغتلام البحر وثقل المتاع» فألقى إنسان متاعه دفعًا 
للغرق» فإن كان في تلك السفينة لم يَرْجِعْ على أحدٍ اتفاقاء وكذلك إن كان 
في سفينة أخرى» على ما دلَّ عليه كلام الأصحاب» E‏ لمختار 

جع اتفاقا» فإنْ اجره لمضط فوجهان . 

ولو قال رجل في سفينةٍ أخرى لصاحب المتاع : أي متاعكَ في البحر 
وعليَ ضمائه» فإن لم يكن خوفٌ لم يضمن» كما لو قال: خرّق ثوبك» أو: 
ال عبدَكَء وعليّ الضمانُ» فإِنْ خيف الغرقٌ» فإن لم يكن مالك المتاع 
في السفينة صح الضمانٌ اتَاقَاء وإن كان فيها وحده لم يصحٌ وإن كان معه 
0 زمه جميع الضمان عند الشافعيٌ وأصحابه» وقال القاضي : يورَّعٌ على 
رؤوسهمء فيلزمُهُ حصّته ولا شيءَ على بقية الركبان. 

ولو كان الضامنٌ والمالكُ في السفينة : فهل يَلزْمُه الجميع» أو ما يخصّه؟ 
فيه الخلافٌ» فإن أوجبنا الجميع فله أحوال : 

إحداهما: أن يصرّح بضمان الجميع» فيلزمه . 


ء۶ ا 0 La‏ و 


)١(‏ كذا فى «س»»ء والصواب: «حالان». 


كتاب الديات 


الغاية فى اختصار النهاية 


ضامنون» فيلزمّه ما يخصّه» إلا أن يقول: أردثُ ضمان الجميع» فيلزمٌه 
الجميع» فإن تنازعوا في الإرادة فالقولٌ قولّه مع يمينه . 

فإن قال: أنا ضامنٌ وركبان السفينة» أو: أنا ضاميٌ والركبان ضامنون» 
لزمه الجميع عند الشافعيٌ» وقال المُرَنيٌ : يلزمّه ما يخصّهء فخرجه بعضهم 
قولاء وقَطّمْ بعضهم بما قال المزنئٌ» وحَمَلَ النصّ على أصل الضمانء وإن 
قال: أردت بهذا القولٍ التقسيط لم يُقَبَلْ إلا على قول المزنيٌ. 

وإذا أضاف الضمان إلى الركبانء ثم قال: أردثٌ أنهم أقدُوا بالضمانء 
فإن صدّقوه لزمَهم ذلك» وإن أنكروا حلفواء وإن قال: أردث إنشاءً الضمان 
عنهم» فإِنْ رضوا بذلك لزمهم عند الأصحاب» وخرّجه القاضي على قولي 
وقف العقوةة لآن الرضا إحاذة وليس بإنشاء» وكذلك لو قال لإنسان: 
طَلَّقَتُ امرأتَكَ وأعتقت” “ زوجتك» فقال: رضيث» لم يقع الطلاق والعتق 
مع قوّتهما. 

8١‏ فرع: 

إذا صحّ الضمان لم يَرْلٍ المِلّكُ عن المتاع بإلقائه» فإِنْ ظفرَ به مالكه 
أخذه ورد ما أخذه من الضمان» وهل يتعيّن حقٌ الضامن فيه» أم يجوز إبداله؟ 
فيه وجهان» وحيث صححْنا الضمان وطلب الإلقاءً ولم يعرض للضمان» 


ففي وجوبه وجهان . 


(1) في «س»: «وعتقت»» والمثبت من «نهاية المطلب» /١7(‏ 544)؛ وهو الصواب. 
انظر : «المصباح المنير» (مادة: عتق) . 


0 فرع: 
إذا خرق سفينةً فأغرقها بما فيهاء وَجَبَ ضمانها بما فيها من النفوس 
والأموال» وعليه قازانتالنقوسنء :ون تعد وجب القوذ وإن خرقهنا خرقا 


لا يَغْلِبُ من مله الغرق فهو شِبْهُ عمدٍء وإن قَصَّدَ الإصلاح فمال القَدُومُ 


فخرقهاء فهو خطأ محض . 

39205 فرع: 

إذا وضع عِدلاً في سفينة» فأغرقها بما فيها: فهل يضمئها بما فيهاء 
أو يضمن النصفٌ» أو ما يقتضيه التوزيع بالوزن؟ فيه ثلاثة أوجه. 


Gans NTR, 
-4 


بيان العاقلة الذين يغرمون 


دة اطا وش اله دغل الجاقلة اعا وة عصبةٌ النسب 
وال ونت انان ولا أثر للتحالفِ في عقلٍ ولا إرثِ» فإن كان الجاني 
غريبًا لا يُعرف له عاقلةٌ» بحث الحاكمٌ عنهاء را سا سر 
على بيت المال» ولا يُضرب على جنسه ولا على أهل بلده» وإن انتسّب إلى 
طائفة فصدَّقوه : فإن ثبت النسبُ لزمهم العقل» وإن لم يثبت فوجهان. 

# ¥ “د 
-٠‏ فصل في معرفة العاقلة 
العاقلة : كل ذكرٍ حرٌ بالغ عاقلٍ عصبةٍ للقاتل بنسب أو ولاء وفي 


العتيق قولان» ولا قل مسلمٌ عن كافرٍ ولا كافرٌ عن مسلم» ويَعْقل المي 
عن الذمي إل ادت ملتّهماء وإن اختلفت فقولان. 

ولا يقل صبٌ» ولا مجنو ولا امرأةٌ ولا فقيرٌ كسوبٌء وفي الرّمِن 
الموسر المأيوس من برئه وجهان . 

ويجب على الغنىٌ نصفٌ دينار» وعلى المتوسّط ربع دينار» وذلك 
حصة سنة» أو حصةٌ للسنين الثلاث؟ فيه وجهان. 


** 


كتاب الديات 


5- فصل فى كيفية الضرب على العاقلة 


ديةٌ الخطأ وعَمْدٍ الخطأ مؤجّلةٌ بثلاث سنين» في كل سنةٍ ثلثهاء إذا 
كان القتيلٌ حرًا مسلمّاء سواءٌ وجبت على الجاني» أو على العاقلة» أو بيت 
المال» ولا تَضْربُ على أصول الجاني وفروعه اتفاقًاء وكذلك لا تضْربٌ عليه 
مهما أَمْكّنَ الضربُ على العاقلة» فإذا تم الحولٌ نْظِرَ إلى درجاتِ العصباتِ 
وترتيوا رهم في الإرث» إلا في الأصول والفروع» فإذا كان في بعض 
الدرجات مَن يلي بالأبوين ومن يُذّلي بالأب» ففي تقديم المُذْلي بالأبوين 
قولان» فنبدأ بالدرجة الأولى فنضربٌ على غنيهم نصف دينار وعلى متوسّطهم 
زا فإن بقي شيءٌ من النَّجُم ضرب على الدرجة الثانية كذلك» فإن بقي 
شيءٌ صرب على الثالثة» ثم على الرابعة» فإن بقي شيءٌ فعلى المُعْتَيِء فإن 
لم يكن فَعَلَى عَصّباته» فان لم يكَنْ له فعَلّى مُعْتَقَهِه فإن لم يكن فَعَلَى 
عَصّباته» على ما تقدم في الإرث» فإن لم يكن فَعَلَى بيتِ المال. 

ومهما قام أهلّ درجة بالنجم لم نَعْدِلْ إلى من دونهم» وإذا انتهى 
الأمرُ إلى عصبات المُْبّقِ فلا عَقَلَ على أصوله وفروعه عند المعظّم» وفيه 
وجة. 

وابتداءٌ الأجل من حين القتلٍ» ولا يقف شيءٌ من الآجال على ضرب 
الحاكم إلا أجل العنّه وإن قطع يد إنسانٍ أو يديه» فابتداءً الأَجَلِ من حين 
القطع اتفاقًاء فإِنْ حال الحولٌ قبل الاندمالء ففي مطالبة العاقلةٍ خلافٌ 
كالخلاف في مطالبة العامِدٍ قبل الاندمال» ولو قطع أصبعًا فتاكلٌ بذلك الكفثٌ» 


فالأجلٌ من حين القطع» وأَبْعَدَ مَن جَعَلَه من حينَ سقط الكف. 


كتاب الديات 1 | الغاية ق اختصار النهاية 


۷- فرع: 

الغنيئُ : من يملك عشرين دينارًا أو ما يساوي قيمتهاء بعد ما يحتاج 
إليه من المسكن والخادم وغيرهما مما يُعتبر في الكفّارات» والمتوسّطٌ : 
من يبلك دون العشزيق ن فاضلاً عمًا يُعتبر في الكمّارة» بشرط أن لا يره ربع 
دينار إلى رتبة الحاجة» ومتى بقي شيءٌ من النّجم فأوجبناه على الجاني أو 
بيتِ المال» أذ منه تمامٌ النّجم وإن زاد على النصفب والربع . 

فرع : 

الاعتبارٌ في صفة المتحمّل بآخر الحولٍ دون ما قبله وما بعده. فإن 
مات قبل الحول» أو كان موسر ا فا عسّر عند الحول» فلا شيءَ عليه لذلك 
الحول وإِنْ يسر بعد ذلك» وإن كان موسرًا عند الحول فأَعْسَرَ ر بعد ذلك» 
لم يسقط ما لَِمّه» بل يؤخذ منه إذا یسر وإنْ مات أذ من تركتهء ولا يؤخذ 
من بيت المال» ولا تقوّمٌ بل الدية إلا في آخر الحول» فإذا قَوّمتْ ضربتٍ 
القيمة على العاقلة . 

4 فرع: 

لا يضرت العقلّ على عَصَّباتٍ المُعِْقٍ إلا بعد موته» فَيُضْرَبُ على 
كل واحدٍ منهم ما كان يُضْرَبُ على المعتّقٍ إذا اتفقا في التوسّط أو اليسارء 
فإنْ أعتقه اثنان لزمهما ما يَلْرّمُ المُحْتِقّ الواحدّء فيلزمُهما نصففٌ أو ربعٌ» فإن 
E‏ رضي على العويتروع دازي وان E‏ 
عفاد ناث الاد او اذاه روحت على ك وعدم عفنا 
مثل ما كان يلرم المعتّق» فإن أعتقه ستةٌ أنفس فَعَلَى كل واحدٍ من عصبة كل 


العز بن عبد السلام 


كتاب الديات 


واحدٍ منهم نصفٌ سدس دينار» وإن اختلفتٍ الدرجة في عصبات المعتّق : 
فهل تختصيُ الدرجة القَرْبَى بالتحمّلء أو تودّعٌ على القريب والبعيد؟ فيه 
تردُّدٌء والأصحٌ الضربٌُ على الجميع . 
٠غ3"6_فرع:‏ 
إذا كان ابن الجاني مُعْمَقَا أو ابن عمه» لزم العقلٌ على أقيس الوجهين . 


# ¥ ** 
--١‏ فصل في ضرب العقل على الجاني 

إذا ضربَ على العاقلة ما يخصّهاء فبقي من النّجم شيءٌ ضَرِبَ على 
بيت المال من سهم المّصّالح» فإن لم يكن في بيت المال شيء» ففي الضرب 
على الجاني قولان مبتيّان على القولين في أنَّ الوؤجوت: هل يُلاقيه آم لا؟ 
فإن قلنا: لا يُضربٌ عليه» وبذلك قطع القاضي› فا ت انال ع ذلك 
فوجهان : 

أحدهما: لا يُضربُ على بيت المال؛ اعتبارا بيسار العاقلة بعد الإعسار. 

وال عل لد د وم ير Ss‏ 
بخلاف العاقلة فإنَّ الضرب عليهم مة مد بالل فإذا أَعْسَرَ سَرَتْ بعد الحول 
فلا عبرة باليسار بعده. 

ولا وجه لما قطع به القاضي ؛ لأنه مخالفٌ لجميع الأصحاب. 

ويمكنْ تخريج الخلاف في تغريم القاتل على الخلاف في يسار بيت 
المال» فإ قلنا: يوْحَدُ مته إذا أيسرء فلا غرم على الجاني: وإن قلنا: لا يُؤْحَدَ 
منه شيءٌ» وجب تغريمٌ الجاني كيلا تهدر الدماءٌ. 


كتاب الديات الغاية فى اختصار النهاية 


ولو أقدَ بجناية الخطأء فإن صدَّقَئْه العاقلةٌ لزمها الديدٌ» وإن أكذبته فلا 
تَضْربُ عليها ولا على بيتٍ المال» بل تَضْرَبُ عليه إجماعًا من الأصحاب» 
وقال الإمام: ينبغي أن يخرّج على الخلاف في ملاقاة الوجوب» فإن قلنا: 
لا يلاقيه» لم يضرب عليه؛ لأنه أقرّ على غيره» فإن غرم الدية ثم صدّقته 
العاقلة» لزمها الغرمء وهل يَرجِعٌ بما غَرِمَ على العاقلة» أو على ولي الدم؟ 
فيه وجهان» فإن قلنا: يرجمٌ على الوليّ» رجع الول على العاقلة . 

* 9 * 
07 فصل في أجل الديات الناقصة 

إذا كان القتيل حرًا مسلمًا فدية نفسه مؤجّلةٌ بثلاثِ سنينَ بإجماع 
المسلمين» وهل ذلك التأجيل لمقدارهاء أو لكونها دية نفس؟ فيه وجهان. 

وغرة الجنين على العاقلة اتفاقاء وهل تتأجَلٌّ بثلاثِ سنين؟ فيه 
وجهان يجريان في الديات الناقصة؛ كدية المجوسيٌ والمرأة المسلمة» فإن 
قلنا: لا تتأجّل بالثلاث» فأجل دية المجوسييٌ سنةٌ» وأجل دية المرأة المسلمة 
في سنتين : في الأولى ثلث ديةٍ كاملة» والباقي في السنة الثانية . 

0 فرع : 

إذا اشترك جماعةٌ في القتل ضربت حصةٌ كل واحدٍ في ثلاث سنين 
غل ا رل ان كانت عه كن واعد ثلث الد فما ون رت 
في سنةٍ واحدةء فإن قتل واحدٌّ ثلاثة» فإن نظرنا إلى القذر تأجّلّتْ بتسع 
سنين» وإن نظرنا إلى النفس فالأصح التأجيل بثلاثِ سنينَ» وأبعدَ مَن أجَّلها 


الم 


كتاب الديات 


وقال الإمام: إن اعتبرنا النفس تأجّلَتْ بثلاثِ» وإن اعتبرنا القَدْرَ 
فوجهان؛ لامتياز كلّ نفس عن الأخرى» بخلاف قطع اليدين والرجلين من 
شخص واحدٍ فإن اختلف تاريخ قتل الثلاثة وجب في كل قتل ما يخصه عند 
تمام حوله ثم يفعل كذلك إلى تمام التسع أو الثلاث . 

وَإِنْ قَتَلَ امرأتين: فإن اعتبرنا القَدْرَ فالديتان في ثلاثِ» وإن اعتبرنا 
النفسَ: فثلاثٌ أو سثٌّ؟ فيه وجهان» وعلى رأي الإمام: إن اعتبرنا النفسَ 
فثلاثٌ» وإن اعتبرنا القَدْرَ: فثلاثٌ أو سنتان؟ فيه وجهان. 


* ¥ ¥ 
٤١‏ -- فصل في عقل الرقيق 
إذا كان القتيل عبدّاء ففي قيمته قولان : 
أحدهما: تجبُ حالّةَ على القاتل. 
والثاني وهو أقيسُ: تجب مؤجّلةَ على العواقل» فإن بلغت دية كاملة 
تَأْجَّلتْ بغلاث» وإن زادت على الدية بقذر يسير تأجل ذلك القَدُرُ بالسنة 
الرابعة اانا فإن الأرش اليسير لا ينقص أجله عن سنةٍ اتَانَاء وإن بلغت 
ديتين» فالأجلٌ ست إن نظرنا إلى القذر» وإن نظرنا إلى النفس فثلاثٌ . 
+ ¥ د 
6" فصل في عقل الأرش 
المذهبٌ: أن أروش الأطراف على العاقلة» وفيها قولان آخران بعيدان: 
أحدهما: لا يلزمٌ العاقلة بحال. 


كتاب الديات الغاية فى اختصار النهاية 


والثانى : لا يلزمُها إلا قَدْرُ ثلث الدية الكاملة فما زاد. 
وعلى كلا القولين تجبُ على الجاني» وما أظنٌ أحدًا يجعلها حالَّةَ كقيّم 
المتلفات. 


4 عر في 


فان قَطمّ يَدَيْ مسلم فالأجَل ثلاث اثفاقاء لأنّها تشبة دية النفس جنسًا 
وَقَدْرًا ووصفاء وأبعدَ مّن قال: إِنْ نظرنا إلى النفس ضربت في سنة. 

ولو قطع إحدى اليدين» فإن اعتبرنا القدْرٌه وجبت في السنة الأولى 
لث الديةء وفي الثانية سُدُسهاء وعلى الوجه الآخّر: تجب في ثلاث سنينٌ» 
وإذا قلنا بالأصحٌ» فدية يدي المرأة في ثلاث اعتبارا بدية نفسهاء وديةٌ إحدى 
يديها في سنة اتَاقَاء فإن الأرش إذا نقصّ عن دية المجنيٌ عليه نظر إلى القذر 
اتفاقا . 

ون قطع يَدَيْ حرٌ مسلم ورجليه» فإن نظرنا إلى القذر فالأَجَلٌ ست 
سنينّ» وإن نظرنا إلى لكين تيسن قاو بد ران وأبعد مَن قال: 
تأجل الأروش سنةً واحدة وإن بلغت ديات» فيَحْصَل ثلاثة أوجه . 

5 فرع : 

إذا جنى الرجلٌ على نفسه أو طرفه خطأء لم تَحْمِلُه العاقلةء وفي 
الطرف قول بعيدٌ: نها تحمل أرشه ويجبُ طَرْدُه في دية النفس» ولا سيما 
إن جعلت للورثة ابتداء . 


H HH + 


20 
عقل الموالي 


إذا جَنَى مَن أبوه عبد وأمّه عتيقةٌ فَعَتَقَ أبوه بعد الجناية» فانجرٌ الولاء 
إلى موالي الأب» فللجناية أحوالٌ: 

فإن كانت الجنايةٌ قتلاً فالديةٌ على موالي الأمٌ» ولا تنتقل إلى موالي 
الأب نظرًا إلى حال القتل» وهذا يدل على وجوب الدية بالقتل» ويلزمٌ منه 
صحة الإبراء عنها قبل حُلول النجوم . 

وإن كانت الجنايةٌ جرخا فسرى بعد عِنْقِ الأب» فأرش الجرح على 
موالي الأمٌّ» وبقية الدية على الجاني دون موالي الأب وبيتٍ المال» كما لو 
أَوْضَحَ ذم إنساتاً ثم أسلم» فسرث» فأرش المُؤْضحة على عاقلة الذمةء 
والباقي عليه دون عاقلة المسلمين وبيتٍ المال» وإن كان الجرح موجبًا 
للحكومة» فقد أوجبها الأصحابُ على موالي الأ وهذا مشكلء فإِنَّ الجرح 
لم يندمل» لكنْ ينبغي أن يُجْعَلَ وقث انجرار الولاء كالاندمال» فيقوّم 
حينئلٍ من غير تقدير اندمالٍ» وان ازع الجر بض الشزانة ول سقط :من 
الطرف شيءٌ» فإن كان الأرش مقدَّرًا لم يُضْرَبْ على موالي الأمٌ سواه وإن 
لم يتقدّرْ ضربَ مع السّراية على موالي الأمٌ فإنَّ السّراية بع المقدّرات 
دون الحكومات. 


وإن كانت الجناية بقطع اليدين» أو اليدين مع الرَجْلَيْنِ ترت طن 


كتاب الديات 


الغاية في اختصار النهاية 


عتق الأب» فجميع الدية على موالي الام 

اكاك لباه باد لم يمره ثم قتله بعد عِنْقٍ الأب وقبل 
الاندمال» فعلى النصٌّ: تجبُ ديةٌ واحدة على موالي الأمٌ» وعلى قول ابن 
سريج: تجب ديةٌ على موالي الأب» وديةٌ أخرى على موالي الأمٌ. 

وإن قطع إحدى يديه؛ ثم قطع الأخرى بعد عِنْقِ الأب» أو قطعها مع 
الرّجلين بعد عتت الأب» فتجبٌ نصفتُ الدية على موالي الأب» ونصفها الح 
على موالي الام 

وإن أوضحه ثم قطع يده بعد عتق الأب» فمات بالسراية» فأرش اليد 
على موالي الأب» وأرش الإيضاح على موالي الام والباقي على الجاني. 

6 فرع : 

إذا جنى الذمّئٌ ثم أسلم فحُكْمّه كحكم المتولّد بين الرقيق والعتيقة 
في جميع ما ذكرناه» ويُجعل إسلامّه كعتق الأب» وما لا يُضْرَبُ على عاقلته 
المسلمين فلا يُضرب على بيت المال. 
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لك 


20000 


أين تكون العاقلة 


إذا حش أهل الدرجة التعدئ وغاب اهل القثين السيهوعيون المع 
الواجب» فأيسر قريب المسافة» لم تضرب الدية على البُعدى» وكذا إن بَعْدَتْ 
على أقيس القولين» فإن قلنا: لا تضْرَبُء كتب الحاكمٌ إلى قاضي الناحية التي 
فيها آهل الدرجة القربى لِيأخُذَ منهم ما أَرمَهم» وإن قلنا: تضرب على البعدى» 
لم يجب للوليٌ أخذ الدية إلا بإذن الإمام» فإِنْ أَحَذها بإذن الإمام ثم حضرت 
القرتى» ففي رجوع البُعْدَى على القَرْبَى بما غَرِمَتْ احتمالٌ» ولا تعتبر 
ادى بمسافة القصرء وضبطه الإمامٌ بما لا يُمْكنُ تحصيل النّجِم منه في 


سنةٍ. 

: فرع‎ 393٠2 

إذا لم تعلم العاقلةٌ بالجناية حتى انقضت السنة» أَحدَ منهم العقلٌ إذا 
وجدوا. 


۱- فرع : 


و 
0 


إذا كثْرتٍ العاقلة وقلَّ الأرش بحي شق جَمْعُهِم وتقسيطه عليهم» 
فالأصحٌ توزيعه على الجميع ؛ كما لو أتلفوا نصفَ درهم على إنسانٍ» وفيه 
قولٌ: أنَّ للإمام أن يأخذ مكّن شاءء ولا رجوع لهم على الباقين» ولو عيّن 


كتاب الديات الغاية فى اختصار النهاية 


الول واحدًا منهم بغير إِذنٍ الإمام'"2» ففي جوازه تردٌدٌ. 


7 فصل في عَقَلِ الذمي 

إذا قتل الذمئٌ مسلمًا فديته على عاقلته الذّمّة وإن قتل ذمَيّا حرج على 
التفصيل في ترافعهم إليناء فإن كانت عاقلته مسلمة أو حربية فالدية في ماله» 
ولا شيء منها على ابنه وأبيه» وأبعدَ مَّن أوجب على ابنه وأبيه نصفف دينار أو 
ربعه» وأَبعَدَ مَن جعل الدية عليهم أثلانًا. وإن كانت عاقلتّه ذمة في دار 
الحرب فإن قربت المسافة فالدية عليهم» وإن بَعْدَتْ بحيث لا يُمْكِنُ التحصيل 
في السّنة» ففيه القولان المذكوران في الضّرب على الأباعِدٍ إذا غاب الأقاربُ . 

07 - فرع : 

المعاهَدٌ فيما ذكرناه كالذميٌ إن اتسع عَهْدُه لأَجْلٍ الدية» فإن كان العهدٌ 
سنةٌ واحدة» فحصَّتّها على العاقلة والباقي في ماله. 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ في «س»: «واحدًا منهم إذا قتل الذمي بغير إذن الإمام» بزيادة عبارة: «إذا قتل 
الذمى»» والصواب بحذفها كما أثبتناه . 


ك 


20000 


وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه 


إذا سم طعامًا وأضاف به إنساتا فهلك» ففي الضمان قولان» وإن سم 
بعض الطعام وأَمْكٌنَ الضيف أن كتفي بغير المسموم وأن لا يأكل المسموم 
ران رتا 

وإِنْ حَمَرَ بئرًا في مله فهلك بها إنسان» لم يجب الضمان» وإن دعاه 
فق يا إن کات ني ر شين 9ع امان ميو ارت کا 
الضيف العدولٌ عنهاء فإن كانت مغطَّاةً أو في ظلمة» فقولان رتبهما بعضهم 
على أكل الطعام المسموم» فإنه تعاطى بأكله السبب المتلف بخلاف دخوله 
إلى الدار» وإن كانت مائلة عن الطريق يُمْكِنُ العدولٌ عنهاء فلا ضمان على 
الأصحٌ» وقيل: على القولين في البثر المحتفرة في الطريق . 

56 فرع: 

إذا حفر في مله بثرا للفَضّلات» فانهارت» فتندّى جدارٌ جاره فانهدم» 
لم يضمن اتَاقَا؛ لاحتياج الأملاك إلى الارتفاق بالبالوعات والابار. 

واتّفق آهل التحقيق على أن نشترط في ارتفاق المِلكِ الاقتصاد المعتاد 
فإن حفر البثر في أرض حَوَارة ولم يَطوها بالطوب» أو في حجرة ضيقة ستنهار 
فا الج وج الشيهان :"نان هذا لا يعد ااا باليلك:: 


كتاب الديات ' 1 الغاية فى اختصار النهاية 


ولو أجًج نارا لحَبْرِ أو طَبْخ أو غيرهماء فطارت شرارة منها إلى كس 
أو دار فأحرقت ذلكء فإِنٍ اقْتصّدَ على العادة لم يَضَمَنْء وإن حرج عن 
العادة بتأجيج نار لا تَحْتَّمِلٌ مها تلك الدارُ ضَمِنَ» وهكذا الحكمٌ في شكَّى 
البساتين. ْ 

والضابط : أنَّ الرجوع في ذلك كله إلى العادة» فإن احتف في شيء 
منه فهو للاختلاف في العادة» وكلٌ ما لو فَعَلَهِ الولينٌ في مال الطفل لضَمِنَ 
به» إن المالك يَضَمَنٌ بمثْلِه ما يُفسده على جاره. 

ولو وضع على السطح جَرَّة أو حجراء فسقطت» لم يضمن ما يُتلفه 
إلا أن يَخْرْجَ على المعتاد. 

ولو أجُج النارَ على السطح أو بقرب السطح» فإن كان في وققت هبوب 
الرياح بحيثٌ يَخْلِبُ على الظنٌ طيران شرارها ضَّمِنَ» وإن كانت الريح ساكنة 
نادرة الهبوب» فهبت الريحٌ ولم يتمكّنْ من إطفائهاء لم يضمن . 

ومتی فَعَلَ شيا مكا ذكرناه لغير منفعةٍ ولا تقصير لم يضمنء فإِدً 
التصرّفَ المقتصد في المِلْكِ لا يوجبُ الضمانء 20 
في الحرم» فيهلك به صيدٌء ففي الضمان وجهان. 

39355 فرع: 

إذا بتى الجدار مستقيمّاء فسقط أو مال إلى مله فتركه» فطارت قطعٌ 
منه إلى خارج المِلكِ فأتلفت شيئاء لم يجب الضمانٌ. 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ وزان قَقْل: ما يجمع من الطعام في البيدر. انظر: «المصباح المنير» (مادة: كدس). 


العز بن عبد السلام ا كتاب الديات 


0 فصل في حفر البئر في الشوارع وفي الموات 

إذا نصب في المَوّات أعلاما أو اجا او ضوفه رة أو انار 
فاضا للاك اد غ قاي فهلك بذلك شيء» لم يضمنه» إلا أن يحفرها 
في مواتٍ الحرم» فيضمنٌ الصيد اتفاقاء ولو فعل ذلك في أرضٍ مغصوبة 
وجي الان 

وإن حفر بئرًا في شارع أو مكان يرتَفِقٌ به الناسٌ» فإن كان الطريق 
دكن فوته E‏ اقوط GEE‏ لاق بها 
وإن أذن الإمامٌ في ذلك لم يَجُرْء ولم يسقط الضمان؛ لأنَّ إذنه على خلاف 
الشرع عدوانٌ» وإن كان الطريقٌ واسمًا لا يَش على سالكها توفي البئر: فإن 
حفرها لعْرضه بغير إذنٍ الإمام ضهن وكذا إن أَدْنَ على الأصحٌء وإن حفرها 
لمنفعة الناس كالاستقاء وانصباب مياه المَيّازب فطريقان : 

إحداهما : إن استأذن الإمام لم يَضْمَنْء وإن لم يستأذن فقولان. 

والثانية : إن لم يستأذن ضَمِنَ» وإن استأذن فقولان. 

ولو أَدْنَ الإمامُ ابتداءً في الحفرء فلا نوجبٌُ الضمان لتقصيرهم في 
حفظها أو جَهلهم بصفتها. 

وارتفاقٌ الماك بالشوارع إِنْ منعناه ضَمِنَ» وإن أَجَْناه: فإِنْ َمّتِ 
الحاجةٌ إليهكالأجيحة والعوامل وجب التضمان» .إن اشتدّت 4الميازيت 
وقشور البطبخ والقمامات قربجهات:. 


)١(‏ الزبية: الحفرة. 


كتاب الديات 


الغاية فى اختصار النهاية 


۸ _ فائدة : 


قال الإمام : كل ما أبحناه بشرط سلامة العاقبة كإشراع القوابيل فإذا تلف 
به شي تبن أنه غير مباح» وعلى هذا : يجبُ أن يُرْعى في إخراج القابول7") 
من الأحكام في الابتداء» والصونٍ عن السقوط في الدوام» ما لا يُرْعَى في 
الملكِء فإنْ أحكمه فسقط برجّةٍ أو صاعقةٍ» فلا ضمان عند الإمام؛ تعليلاً 
منه : بأنَّ المباح الحقيقيّ لا يوجبُ الضمان. 

وبناءً الجدار في الملكِ مردَدٌ بين التصرّف في المِلْكِ والارتفاق 
بالشارع» فإِنْ بناه مائلاً إلى الشارع كان طرفه المائلٌ كالجناح» وإن بناه 
مستقيمًا فمالَ إلى الطريق» فان لم يُمْكِنْهِ استدراكه لم يضمن» وكذا إن تمكّن 
على الأصحٌ» ولو فرّق بين أن يَعْلَمَ بالميل فيُمْهِلُ الاستدراك وبينَ أن لا يعلم» 
لكان متّجهَاء ولم أرَ ذلك لأحدٍ من الأصحاب . 

6 فرع: 

إذا حفر بئرًا مضمنة» فهلك بها شيءٌ بعد موته» تعلّق بتركته من ذلك 
ما كان يعلق بها في حال الحياة» فتتعلُّ بها القيمةٌ والكمّارةٌ والدية على العاقلة . 

# ¥ ¥ 
-٠‏ فصل في وضع الحجر في الطريق والقعود فيه والقيام 


إذا وضع حجرا في الطريق تعلّق به الضمان تماقا إذ ليس من مصالح 


2 
)١(‏ القابول: سقيفة بين دارين أو حائطين تحتها ممرٌ نافذ . انظر : «المعجم الوسيط» 
(مادة: قبل). 


الاستطراق» ولو قعد في الطريقٍ أو نامء فتعثر به إنسان فهلكاء فالمذهبُ: 
أنَّ الماشيّ مضمون والقاعدَ والنائم مُهْدَرانَء فإنَّ القعود والنوم ليسا من 
مّرافق الاستطراق . 

زلوت الماقتن براق فالمتحت أن الاقف معتمون والماسة 
مهُدَرٌ به ؛ لأن الوقوف من جملة رفق الطروق» فصار كجزء منه. 

وقيل : في المسائل قولان: 

أحدهما: إهدارٌ العاثر لأنه الفاعل» وإيجابُ ضمان الواقف والقاعدٍ 


والنائم . 

والثاني : إهدارٌ القاعدٍ والواقفف والنائمء وإيجابٌ ضمان العاثر» ولم 
صر أحدٌ إلى إلحاقهما بالمصطييي. ٠‏ 

وفي «التقريب» قولٌ ثالثٌ: أنه يتعلّقُ بكلّ واحدٍ كمال دية الآحَر . 

¥ #0« 
١‏ فصل فيمن أَلْقَى إنساناً [في بئر]'“ حفرها غیره» 
أو ألقى على شفيرها حجرًا 

5 
في البثر أو على السكين فهلك» فالضمان على واضع الحجر؛ لأنه كالدافع 
علهناء: والحافة وناضث السكيم اة من يهنت :آله للق ولك قان 
الأصحابٌ: لو جر السيل حجر فألقاه على شفير البئر» أو وضعه حربيّ» 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


كتاب الديات الغاية فى اختصار النهاية 


. َء و ام 
فلا ضمان على الحافر» ويلزم على هذا: أنه لو حفر بئرًا بقرب نشز من 
5 03-0 فى هك 

الأرضء» فتعثر إنسان بالنشز وسقط في البئر» فلا ضمان على الحافر» ويلزم 
من ذلك: أنَّ المتردّيّ لا يضمن إلا إذا [كان](' ترديه بسبب تخطيه . 

۲ “فرع للأصحاب : 

إذا نَصَبَ في يده سكيئاء فدُّفم على إنسان» فهلك بالسكين» فإن لم 
يحرّك يده في صَوْبه أو انْكَمّس قليلاً» فالضمانٌ على الدافع» وإن حرّك يده 
ال الان علي 

وقال الإمام : إِنْ تلقّاه بالسكين فالضمان عليه وعلى الدافع» وإن لم 

3 3 9 و 
يتلقة بها ولم يتمكن من طرّحها فالضمان على الدافع . 
ر ى و 5 

ولو حفر بئرّا» ونصب فيها اخرٌ سكيناء فالضمان على الحافر؛ لأنه 

كالدافع . 
ن 00 و 0 
ولو حفر بئرًا فعمّقها آخَرْ. فالضمان على الأول؛ لأنه كالدافع» وقيل : 
2 : و 

يجب الضمان عليهما وهذا يدم ما قرّرناه من الدفع . 

ولو ألقاه من شاه فقدَّه آحَرْ بنصفين» فليسا بشريكين » بل القوَدُ 
والديةٌ على القادّء وأبعدَ مَن أوجبهما على المُلْقى وجعله منفردا بالقتل. 

WH 6 3#‏ 
۳ -- فصل فيمن سقط فى بئر فجذب غيره 


إذا وقع واحدّ على واحدٍ في بئر مضمنةٍ من غير جَذب» فديتهما على 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


عاقلة الحافر» ويُحتمَلٌ أن تجب ديةٌ الأول على عاقلة الثاني» ثم يَرجِعْ بها 
على عاقلة الحافر. 


وإن وقع واحدٌ فجذب ثانيّاء والشاني ثالنّاء فماتواء فإن اختلفت 
مساقطهم فدياتهم على عاقلة الحافر» وإن وقع الثاني على الأول والثالث 
على الثاني» فإن عمدوا ففيه أوجة: 

أحدها وهو المذهبُ وعليه الجمهور: أنَا نهدرٌ الثلث من دية الأول» 
ونُوجبُ ثلتّها على الثاني ؛ لجذبه الثالث» وثلتّها على عاقلة الحافر لأجلٍ 
صدمة البئر» فيسقط ما يقابل فعله وهو جَذْبه الثاني» وللثاني نصففُ الدية 
على الأول» ويُهُدَدْ النصففُ لاجتذابه الثالت» ويلزمه دية الثالثء ولا يمى 
حكم ذلك إن كان خطاً أو شبة عمدٍ. 

وفيه وجهان آخران بعيدان: 

أحدهما: نْهّدِرٌ دية الأول والثاني؛ لأنّهما قطعًا تسيب الحافر بمباشرتهماء 
وعليهما ديةٌ الثالث؛ لأنه مات بِجَذْبهماء وهذا باطلّ فإنَّ الثاني مات بِجَذُب 
الأول وجَذْب الثالث» ولا وجة لإبطال أثر الصدمة» فإِنّ أثرها محسوسسٌ. 

والوجه الآخر : نُهدرُ نصف دية الأول» ويجبُ النصفُ الآخَرٌ على 
عاقلة الحافر؛ لأنه جَدَبَ الثاني وتسبّب إلى جَذْبٍ الثالث» وتجبُ نصفٌ 
دية الثاني على الأول > هدر العف لجدبه لالت ولكالك الدية على 
الثاني» ومهما أضقنا جَذْبَ الثالث إلى الثاني» فينبغي أن يقال: إن جَذَبَ 
الأول الثاني» فسقط بحيثٌ لا يتماسّكُ» فتعلّق بالثالك» فالجذبُ مضافٌ 
إلى الثاني وحده» وإِنْ جَذَبه بغتةً وهو متعلّقٌ بالثالث قبل إعمال للفكر 


كتاب الديات ْ ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


والاختيار في ترك التعلّق به» فهذا موضع النظر والاحتمال. 

وعلى الأصمحٌ: لو كانوا أربعةء فقد مات الأول بأربعة أسباب فيهدر 
من الدية ربعُهاء والثاني بثلاثة فيهدرٌ ثلثهاء والثالثٌ بسببين فيهدرٌ نصفهاء 
ودية الرابع على الثالث . 

4 8 فرع للإمام : 

إذا اختصم اثنان فشهرا سيفين» فقتل كل واحدٍ منهما الآخَرَء فادَّعى 
ور كل واد ها اا كان دافا حاار دزت الدفانة: فإنَّ فائدة عَررْضٍ 
هذه اليمين النكولٌ. ولو التقى اثنان بسيفين» فظن كل واحدٍ منهما أنَّ الآخَرَ 
صائلٌ عليه َغَلَب على ظنّه أنه إن لم يبادزه أَوْقَم به» فلك اماف 
الآخَرِ على تدريج دقع الصائل» فإن تل كل واحدٍ منهما الآخَرَ أهدرنا ديتهما. 


للأجئّة خمسةٌ أحكام: وجوبٌ الغْرّة» والكفارة بإجهاضه» وانقضاءً 
العدَّة بوضعه» وثبوت الاستيلاد لآم والإرٹ منه» ولا يرث إذا انفصل ميًا. 

فإذا جني على حامل فماتت من غير إجهاض» فلا شيءَ في الجنين 
اتفاقاء وإن أَجْهضَتُ في حياتها أو بعد موتهاء فإن كان الجنينٌ حرًا مسلمّاء 
وجبت الغرّةٌ لورثته على فرائض الله تعالى» ويجب الأرش في جرح الام إن 
بقي شينٌ» وإن لم يبْنَ فوجهان» وإن لم تكن الجناية إلا بمجرّد ألم فلا أرشٌ 
لا ا ۰ 

وتجبٌ الغرّة مهما بدا في الجنين تخليقٌ أو تخ تخطيطً» ولو في بعض 
أعضائه كالظفر أو الشعرء والتخليق : ظهورٌ شكل الأعضاءء والتخطيط : 
ظهور مراسم الأعضاء بالخطوطء فن ألقت لحمًا لم يظهر تخطيطه» فشهد 
القوابلٌ بظهور التخطيط» واخْتَصّصْنَ بمعرفة ذلك» حم بقولهنٌَ» وإن قلن : 
ليس بلحم ولدِء لم يثبت شيءٌ من أحكام الأجنّة» وإن شهذن بآنه لحم ول 
ففيه اختلافٌ نصٌ» وإن ألقت علقة أو مضغة لم تننظم انتظام الأحم» فشهڏن 
بأنها أصلٌ الولد وقَطْعْنَ بذلك» أو تشكّكن في اللحمء لايش شدي مين 
الأحكام الخمسة, وأَبْعَدَ مَن خالّفَ في انقضاء العدّة. 


¥ ¥ * 


كتاب الديات الغاية فى اختصار النهاية 


في الجنين الحرٌ المسلم غرة: عبد أو أمةٌّء وفي الكافر أوجة: 

أحدها : فيه عُشْرُ دية أمة» فتختصٌ الغرة بالحرٌ المسلم . 

والثاني : إن كان يهوديًا أو نصرائيًا ففيه ثلث غرة الحرٌ المسلم» وكذلك 
عابر هده النسبةٌ في الجنين المجوسي . 

والثالث : فيه عبدٌ كاملٌ نسبة قيمته إلى دية الكافر كنسبة حمس من الإبل 
إلى دية المسلم . 

ولا تعتبر الغرة برقيق البلد ولا برقي الغارم» بل يتخيّر الجاني بين 
العبد والأمة اناقَاء وكذلك يتخيّر في صنفها ونوعهاء ولا تؤخذ قيميّها مع 
وجودها إلا بمعاوضة» ولا يُجزى” فيها معيبٌ بعيب يرد به المبيع اتَفاقَا إلا أن 
يرضى المستجقٌ» ولا پُجزی فيها إلا مميّرٌ قد بلغ سبعًا أو ثمانيّاء ولا یُجزی 
ما أثر الهرم في حل قواه» ويُجزى” ما دون الهرم عند الجمهور . 

وقيل : لا يُجزىء ما بلغ العشرين . 

وقيل: لا يُجُزى ما بلغ حَمْسَ عشرة من الغلمان» ومن الجواري ما بلغ 
لفقو 

وإذا اجتمعت الصفات المشروطة» فكانت قيمةٌ الغرّة دينارًا واحدّاء 
أجزأت عند الجمهور» وشرَط القاضي أن تبلغ القيمةٌ خمسًا من الإبل المجزئة 
في الدية أو خمسين دينارا . 

۷ فرع : 


إذا وجد ولي الدم بالغرّة أو بإبل الدية عيبا يرد بمثله المبيع» فله الردٌ 


العز بن عبد السلام كتاب الديات 


|11 
وإن زادت قيمةٌ ذلك على القذر المستحَقٌ؛ كنظيره في المّبيع إذا زاد على 
َدْرِ اللّمنء فإذا رد ذلك رجع بالقذر المستحقٌ ولم يَرْجِعْ بقيمة المردود» 
ولو اشئرى للطفل ما يزيدٌ على النَّمنء فوجد به عيبّاء وقيمتّه مع العيب زائدة 
على الثَّمنْء فلا رد له ولا أرشّ. 

فرع : 

الاعتياضٌ عن الغرّة كالاعتياض عن إبل الدّية حَرْهًا بحَرْفٍ. 


* ¥ ¥ 


- فصل فى فَقَدٍ الغرّة 
إذا قدت الغرَةٌ على ما ذكرناه في كيفية فَقْدِ الإبل» ففيما يجبُ طريقان: 
¢ مهم o‏ و 
إحداهما: أنَّ فَقدَها كفقدِ إبل الدية» فيْرجّع إلى قيمة الغرّة على 
الجديد» وإلى المقدار الذي نذكرّه على القديم . 
والطريقة الثانية» وهي الصحيحة : فيما يُرْجَعْ إليه قولان : 
أصحهما: أنه حَمْسٌ من الإبل المُجزية في الدّية» فإِنْ فقدتٍ الإبل : 
فهل تجبُ قيمتّهاء أو خمسون دينارًا؟ فيه القولان. 
و 5 7 . 
والقول الثاني : تجب قيمة الغرّة» ومتى أوجبنا قيمتها : فإن نسبناها 
إلى الدية بالجزية وجبت قيمةٌ عبد يساوي حَمْسًا من الإبل» وإن لم ننسبها 
إلى الدية وجبث قيمة عبدٍ له سبع سنينَ» سليم من العيوب» من أحسن جنس 
يُفرٌض . 
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كتاب الديات 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


0 قينا بحن البح لازا E‏ 

المتولّدُ من اليهود والنصارى كالمتولّدِ من إحدى الطائفتين» والمتولّدُ 
من اليهود والمجوس : معتبرٌ بأكثر أبويه دية» أو بأقلهما دية» أو بأبيه؟ فيه 
ثلاثةٌ أوجه؛ أصحّها وهو المذهث أولها. 

وأحكامُ الأولاد أَضرْبٌ: 

أحدها: ما يَتْبَعَ فيه أبويه وکل واحلٍ منهماء وهو: الإسلامٌ» وتحريم 
المتولّد من الحلال والحرام كالبغال» وأخذ الجزية فق المتولد.مكن يوعد 
منه الجزيةٌ وممّن لا يؤخذ» وفي إسقاط الزكاةء ووجوب الجزاء في الإحرام» 
ومنع الإجزاء في التضحية والجزاء كالمتولّد من الغنم والظباء» وفي إسقاط 
سهم الغنائم عن البغال . 

الثاني : ما يتبع فيه الأب» وهو النسب وما يبتنى عليه ؛ كالتزام الجزية 
إذا زادت على دینار» والكفاءة في النكاح . 

الثالث : ما يتبع فيه الأ وهو الرقٌ والحرية والنتاج . 

الرابع : ما يُعتبر بالأغلظ ؛ كسنٌ اليأس إذا اعتبرنا بنساء العشيرة» فكان 
حيضنُ نما الأب يتقطع على سئين سن وحيضي نساء اام ينطع على سبعين 
سنة» فالاعتبارٌ بالسبعين» ويُعيّر عنه : بأنَّ الاعتبار بأقصى امرأة في العشيرة» 
والاعتبارٌ في الذبائح والنكاح بجانب الأب» أو بالأغلظ؟ فيه قولان. 

فرع: 

إذا جَنى على حامل بکافر» فأسلمث ثم أَجْهِضَتْء أو على حاملٍ 


العز بن عبد السلام 


كتاب الديات 


برقيقي» فعََقّتْ ثم أَجْهضث؛» ففي الجنين غرة كاملةٌ نظرًا إلى المآل . 

۲ فرع : 

إذا جَرَحّ حربيّاء فأسلم ثم مات بالجُرح» لم يضمنه على الأصحٌ» 
وأبعدَ مَن أوجّبَ الضمانء فإن قلنا: لا يضمن» فرمى حرييًا فأسلم» ثم 
أصابه السهمٌ فقتله» لم يَضْمَنْ على الأصح . 

وإن جَنَى على حربية» فأسلمت ثم أَجْهضت: فهل يُلْحَقْ الجنينُ في 
ضمانه بجُرح الحربيٌ» أو بالرمي إليه؟ فيه وجهان. 

ولو جَنى على مرتدّة جنينها مسلمٌء فأجهضّئهء وجب ضمانه» فإن 
كان جنینها من مرتدٌ : فان جعلناه مسلمًا وَجَبَ ضمانه» وإن جعلناه مرتدًا : 
فإن أصّث حتى أجهضته لم يَضْمَنْء وإن أسلمت ثم أجهضته كان كما لو 
عت عل ندرية تاميث م جضت 

4 - فرع : 

إذا اشترك مسلمٌ وذمّىٌ في وطء ذمَية بشبهةٍ» فأجهضث ولذا يمكنْ أن 
يكون من كل واحد منهماء فإن ألحقئّه القاقةٌ بالمسلم وت فيشغر: ا 
وان الحقته بالذمٌي ضوِنَ بما يُْمَنُ به جنين المي ؛ وإن أَشْكَلَ على القائف 
وُقفَ قف حتى يبلح و يُنْسَبَ إلى أحدهماء ولا شيءَ على الجاني حتى يُعْرَفَ الأب . 


#0 
1- فصل فيمن تلزمه الغرة 


الغرةٌ على العاقلة إجماعًاء إذ لا يتصوّر فيها العمدٌ مع الجهل بوجود 


كتاب الديات 


الغاية فى اختصار النهاية 


الحَمْلِ وحياته» وإذا ضربت ال ا الكو وهلي اا 
بشرائهماء وله مساعدتهم على الشراء» فإن قالوا: نحن 

نشتريهاء لم د يَجُرْ للإمام الاستبدادُ بشرائهاء وإن بذلوا القيمة لم يجب قبولهاء 
فإن لم يف عددُّهم إلا بنصف الغة» لَزْمَهم نصففُ قيمتهاء لا قيمةٌ نصفهاء 
وأخ الباقي من بيت المال. 


# # ¥ 


6 فصل في الشارع في الإجهاض وغيره 

إذا قالت المرأة: أجهضت هذا الولد بجنايتك» فأنكر الجناية» أو أقه 
بها وقال: استَعرْتٍ هذا الولد أو التقطتهء فالقولٌ قوله 

وإن تصادقا على الجناية والإجهاض» فقال: أَجْهضتٍ بسبب غير 
جنايتي» فإن أَجْهَضْتْ عقيب الجناية» فالقول قولُّها مع يمينها؛ كما لو مات 
الجريح عقيب الجرح»› فقال الول : مات بالجرح» وقال الجاني: بل مات 
بغيره» فالقولٌ قول الوليّ مع يمينه. فإن شهد القوابل بأنها ألقته في أوان 
الولادة» لم تسمع شهادتهنٌ؛ اعتبارًا بالسبب الظاهر وهو الجناية فإِنَّ 
الولادة تتقدّم وتتأخّرْ وإِنْ حان وقتها . ) 


وإن تأخّر الإجهاضٌ عن الجناية» فإن كانت ضَّنِية”'2 متألمة ذات فراش 


)01 في (س»: «ضمنة»» ولم ترد في «نهاية المطلب» »)5١5 /١5(‏ والمثبت هو 
الأقرب إلى المعنى» واضَنيةٌ من ضني : إذا مَرض مرضًا ملازمًا حتى أشرف على 
الموت» فهو ضن» وهي ضنية » والمعنى هنا: أنها ظلت متألمة ملازمة للفراش 


حتى اجهضت . 


العز بن ف السلام 55 كتاب الديات 
حتى أجهضت» فالقولٌ قولّها مع يمينهاء وإلا فالقولٌ قوله مع يمينه» والاختلافٌ 
في الإجهاض كالاختلاف في أنَّ المجروح مات بالجُرح أو بسبب آخَرَ. 

وإن انّفقا على الإجهاض بالجناية» فقالت أَجْهَضُئْه حيًا وعليه أثرٌ 
الجناية فمات بهاء فقال: بل أجهضته مينّاء فالقول قولّه مع يمينه. 

55 ۳ _ فائدة : 

لا يضاف موت الجنين إلى الجناية إلا أن يكون أثثها على الولدء فإن 
اتفقا على انفصاله حيّاء وأنَّ الإجهاض اتّصل بالجناية» فادّعى أنه مات بسبب 
آخر مصلل من غير تخلّلٍ مدة معتَبرةٍ» فالقول قولّه» فإنَّ موت الولد عقيب 
الولادة كيد غالبٌء بخلاف ما لو جُرِحَ جرحًا يُفضي إلى الهلاك» فهلك 
الجريح عَقيبه» فادّعى أنه هلك بسب آخَرَء فلا يُقبل قوله إلا ببيّنة . 

3641 فرع : 

إذا شهد النسوةٌ بحياة الولد» فإن طال الزمانُ إلى حدٌّ لا يَبْعْدُ اطْلاعٌ 
الرجال في مله على الولدء لم ثقبل شهادتَهنٌ اتفاقا» وإن قَصْرَ بحيث يعد 
اطّلاعٌ الرجال عليه قُبِلّتْ عند الأكثرين» وحكى الربيعٌ قولاً: أنها لا تبث 
إلا برجلين. 

# # # 
۸ - فصل فيما يجب في الجنين 
إذا انفصل حبًا ثم هلك بالجناية 


إذا انفصل الجنينُ ووج منه ما يدل على الحياة قطعًا كالصراخ وتحريكِ 


كتاب الديات 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الجفن أو الأطراف ثم مَلَكَ حُكمْ بحياته من غير يمين ووجبت الديةٌ وإن 
كان عاق عتركة ارح إن د ما ل ةم اها 
كالاختلاج» وجبت العْرَةٌ ولم يُحْكَم بالحياة» وإن تردّذنا بين الأمرين» لم 
نحكم بالحياة على صح القولين» فإِنْ حَكَمْنا بها وجبت اليمينٌ . 

ولو قل حاملاً ظهر حملّهاء فلم قصل جنينهاء فلا شيء فيه ياجم اع 
العلماء» وَإِنّْ قدَّها بنصفين» فرأيناه مقدودا غير منفصلٍ وجبت الغرةٌ على 
الأصحٌ. 

وإنْ خرج بعض الجنين لم تقض العِدَّةٌ اتفاقا» والأصخ وجوب العُرَةٍ 
إن كان مينًا والدية إن كان حيّاء فان صَرَحّ فقتل» فإن كانت حياته مستقة 
فالأصحٌ وجوبٌ الدية والقصاص» ومدارٌ هذه الصورة على أا نعتبرُ اليقينَ 
في وجه والانفصال في آخَرَ. 

وإذا انفصَلَ حيًا متأًا بالجناية» فمات وظهر أنه مات بالجناية» كمّلت 
فيه الدية وإن كان ممّن لا تيء لله حياة باتفاق الأصحاب» خلافا للمزنيٌ 

فان يل بعد الإجهاض» فن لم تكن حي مستقرّة فديثّه على المُجْهضٍ 
دون القاتل» وان کاتسا 1 مستقكة ) فالقودٌ والدية على القاتل وإِنْ كان 
ممّن لا يتم لوثْله حياة» وفي وجوب الحكومة على المُجهضٍ وجهان» فلو 
انفصل من غير جناية على حياة غير مستقرّة» فقتله إنسان» لزمه القصاصٌ 
كما لو ذُبح الواقمٌ في سكراتٍ الموتٍ» ولا تجعل ما يصيبه يصيبه من عسر الانفصال 
كجناية جان . 


العز بن عبد السلام 


كتاب الديات 


4۹ فى إلقاء بعض الولد: 
تكم الغرةٌ بإلقاء عضو من أعضاء الجنين إذا انفصل العضوٌ اتفاقاء 


٠.‏ 0 ل 5 8 و 
وهذا يدل على وجوبها بخروج بعضه» وإن ألقت بَدَنينِ وجبث غرّتان» 


وإن ألقت رأسين أو أربعة أيد فما زادء وجبت عَرَةٌ واحدة» سواءٌ ظهر عليه 
أثرُ انقطاع اليدٍ أو لم يظهرء وَإِنْ ألقته حبًا فاستمت ت حياته» فان کان له يدان 
وجبت حكومة اليد الساقطة» ا وجوبٌ نصف 


الدية› فإِنْ مات بعد ذلك با لجناية وَجَبَ نصف آخر 


وقال في «التقريب»: نراجع م القوابل» فان قل لا تتصرّ رُ اليد إلا بعد 
الحياة» وجب نصف الدّية» وإن قلن : تخل الأرواح ثم تنسلك فيه أو 


شكَكْنَ فى ذلك» وجب نصف الغرّة» وهذا لا يصحٌ» إذ لا معرفة لهنَّ بذلك . 


ATES NGA 


جنين الأمة 


إذا جَنى على أمةء فأجهضت الجنينَ حيّاء فمات بالجناية» وجبت 
قيمته باعتبار يوم الانفصالء وإ ألقته مينًا ففيه عُشْرُ قيمة أمّه أكثرٌ ما كانت 
من حين الجنالة إلى الإجهاضن» وال المزنة ويغاض الأضصتحاب: ال 
بقيمتها يوم الإجهاض» فعلى هذا: لو ماتت ثم أجهضّث, احتّمل أن يُعتبر 
بيوم موتهاء واحثَّمِلَ أن يُعتبر بيوم الإجهاضء وتقدّرُ الحياة حينذٍء فإن 
كان جنها خا أوكاة حير المية ماعا وجبت غرّة حر ومسلم تقديرًا 
للحرية والإسلام في الأمٌ. 

فإن كانت الأمَهُ سليمة والجنينٌ زَمِنَاء أو بالعكس» فالأصحٌ أن نقوّم 
الأمّ بصفتهاء وقيل : نقدّرُ لها صفة ولدها ونقوّمها بذلك» كما ندر حريئها 
وإسلامّهاء فإن قدَرْنا ذلك فألقث يدا يُخْتَمَلٌ أن تكون زائدة» فقد قطع 
الإمام بوجوب عشر قيمة الأمّ من غير نظر إلى صفته. 

"١‏ فرع: 

ذا جَى على حرق فوضعث جنا ياء فذبحه آخرء فقال الوك : 
صيّره [الأول] إلى حركة المذبوح» برئ الثاني» والقول قول الأول مع 


(1) من «نهاية المطلب» /١5(‏ 575). 


العز بن عبد السلام كتاب الديات 


يمينه» فإِنْ َكَل حلف الولئٌ» وإن ادّعى أنَّ الثاني ذبحه عن حياة مستقرة» 
فقد برى” الأول من بَدَلِ الجنين» وفي الحكومة الخلافٌ» والقول قول الذابح 
مع يمينه » وله القسامةٌ على أحدهما؛ لأنه قتيلٌ متردّدٌ بين شخصين . 

۲ فرع لابن الحداد: 

إذا كان لرجلينٍ أمدٌ حاملٌ برقيق» فِجََيًا عليها ثم أعتقاهاء فأَجهضتٍ 
الجنين ميئّاء فعلى كلّ واحدٍ ربع الغو فيِضْرَفُ إلى أمّ الجنين ثلث الغرّة 
مما غرماه والباقي للعَصّبة» وبنى الإمامٌ هذه المسألة على أصلين : 

أحدهما: أنَّ من جنى على عبدٍ نفسه» ثم عَتَقَ ومات بالسراية» فالأصحٌ 
إهدارٌ نفسه . 

والثاني : إذا جنى أجنبيٌ على عبدٍء فعبّقٌ ثم مات بالسراية» فالأصحٌ 
4 نصرفُ إلى اليد الأقلّ ما وجب آغرًا بالجناية أو أرش جناية الملكِ . 

فإنْ قلنا بالأصحٌ فيهماء فعّرم كل واحدٍ منهما ربح الغرّة» فلصاحبه من 
ذلك الربع الأقلٌ من ربع العرّة أو ربع عَشْرٍ قيمةٍ الام فان فضلَّ شيءٌ فلأمّه 
الت والباقي للغضيةة E‏ 
الى فاي كا واخف مهفا نص الغكة: تضق وهو الريع للورثة» والرسع 
الآَحَدُ لشريكه منه الأقلٌ من ربع الغرّة أو ربع عشر قيمة الأمّ. 

3# # ¥ 
۴ _- فصل في جناية عبد التركة على الزوجة 


إذا مات عن عبد وزوجة حامل وعصبةٍ» فجنى العبدٌ على الزوجة 


كتاب الديات 


الغاية فى اختصار النهاية 


فأجهضت» فلا إرث للجنين» ولأمّه ثلث الغرّة تقديرا» وللعصبة الثلثان» كما 
لو جنى على الجنين أجنبيّء فيسقط ربع الغرّةِ عن نصيب الزوجة من العبد 

و 8 ر ر 
وهو ربع العبد» ولهااتصف سدس الف متعلقا بدضيت الغقصة ويسقط 
نصيبُ العصبة من الغرّة؛ لأنَّ الذي تملكه من العبد أكثد من نصيب الختّة . 

“of د‎ re a e 2 5 

ولو قتل عبدٌ لرجلين عبدًا لهماء فإن كان القتيل بينهما نصفين فلا طَلِبِة 

لواحد منهماء وإن كان لأحدهما ثلث وللآخَرٍ ثلثان» فلا يتعلق در التفاوٌت 
* ¥ ¥ 
٤ح‏ فصل فيمن مات بجراحات بعضها مهدر“ 
۰ و 
إذا جرح ثلاث جراحاتٍ بعضها مهدراء فمات الجريح بالسراية» فإن 
ر و 2 ر م ام 2 ع 

تخلل المضمون بين المُهْدَرينِ» مثل أن جَرَّح مرتدًاء فأسلم فجرحَّه» ثم 
و أو جرح صائلاً» فهرب فجرحه» ثم صال فجرحه» زمه ثلث 
الدية وأهدر الثلثان» وإن لم يتخلّل المضمونٌ بين المُهْدَرين» مثل أن جرح 
جرحين في الرّدّة أو الصّيال» ثم جَرَحَ جرحًا آخَرَ بعد الهرب والإسلام» لزمه 

و ع و 

فإن تعدّدتٍ الجناة وقد جرح بعضهم ج رخًا مُهْدَرَا أو جرحًا مضموتاًء 
فهل تورّع الدية على الرؤوس» أو الجراح؟ فيه وجهان؛ أظهرٌهما: التوزيع 
على الججناة . 


. كذا في «س». والوجه: «مهدر»ء وكذا يقال فيما سيتكرر منها لاحقا‎ )١( 


العز بن عبد السلام كتاب الديات 


فان جَرحَ مرتدًا فأسلم» ثم جرحه بعد الإسلام مع ثلاثة أنفس» فإن 
ورّعنا على الرؤوس لزم كلَّ واحدٍ من الثلاثة ربع الدّية» ويجب على الجاني 
في الحالين تمن الدّية» ويهْدَرُ عنه القن ون ورّعنا على الجراح أَهْدِرَ حُمسسُ 
الدية عن الجميع» ولزم كل واحدٍ خمسها . 

ولو جرحه ثلاثةٌ» فأسلمء فجرحه أحدّهم مع رابع فان وزّعنا على 
الرؤوس لزم الجانيّ في الحالين تمن وأهدر عنه تمن وعلى کل واحدٍ من 
أصحابه ربعٌ» وإن ورّعناها على الجراح» أُمْدِرَ ثلائهُ أسباع الدية عن الجميع» 
ولزم کل واحلٍ سبع . 

ولو جرحه أربعةٌ» فأسلم» فجرحه أحدهم بعد الإسلام مع ثلاثة» فإن 
ورّعنا على الرؤوس أهدر ثلاثةٌ أسباع الدّية عمّن اختصّث جنايثُه بالرّدة» 
وعلى كلّ واحدٍ من جناة الإسلام سبع ويجبُ على الجاني في الحالين نصفٌ 
سبع » وإن ورّعناها على الجراح» أهدر نصففُ الدية عن الجميع» وعلى كل 
ا لوده أريعة » فأسلم» ثم جرحه أحذّهم بعد الإسلام» 
فإن ورّعنا على الرؤوس» فعَلّى كل واحدٍ من جناة الرّدّة ربع الدّية» وعلى 
الجاني في الحالين تمن ولنذوهة تدر ةوزن و كاماطق الجراع ار 
أربعةٌ أخماس الدّية» ويجب الخُمس على الجاني في الحالين . ظ 

وإن جرحه اثنان» فأسلم» فوا أذ نس ی برضا كل 
واحدٍ ربعهاء سواءً ورّعنا على الرؤوس أو الجراح . 


¥ ¥ ¥ 


كتاب الديات الغاية فى اختصار النهاية 


-٥‏ فصل فيمن مات بجراح مضمون مختلف الحكم 

إا اة خد لخن عيذ وال حط فعلى الجاني نصففُ الدية 
معطا والنصفتُ الآحَرُ على عاقلته مخْمَّفَاء وإنْ جَرَحَه خطأ ثم جره مع 
آخر متعمّدَيْنِ فقياس التوزيع على الرؤوس : أن يجب على الثاني نصفٌ 
مغل ويجب على الجاني في الحالين ربع مغلّظ وربعٌ مخّففٌ» وإن ودعنا 
عن الجرام: فعلن كل وااحن مهما ثلث الذية مخلطًا وسدشها محتقا 1 
لا سبيل إلى الإهدار سواء ورّعنا على الرؤوس أو الجراح» فن الجميع مضمونٌ. 

وإن جرح عبد حرّاء فعَتَقَ» ثم جَرَحَه بعد العتق مع آخَرَء فعَلّى 
صاحبه نصففُ الدية» وعليه نصفها: يتعلّق الربع منها بذمّته» والربعٌ الآ 
برقبته» فيجب على سيده؛ لأنه التزم فداءه بعتقه . 

ولو جنى عبدٌ على حر فقَطِعَتْ يد العبد عُدواناً» ثم جرح بعد ما عَتَقَ 
حرًا آخَرَء ومات العبدٌ والجريحان بالسّراية» فقيمة العبد على قاطعه. 
ويختصٌّ المجروح في الرق بما يقابل يد العبدٍء ويتحاصّان فيما بقي» 
والأصحٌ أنه تقال اليد بأرش النقصٍ» وعلط مَن قابلها بنصف الدّية» إذ يلزمٌ 
منه أن يُصْرَفَ إليه كمال الدية لو قط يديه . 

لومت عل ی يده ات ثم عتق فقتله أجننٌ» فالقيمة 
على قاتله» وعلى العبد القيمةٌ إن قطع يديه» ونصفها إن قطع يده» فيُصرف 
النصف إلى من قطع العبد يدّهء أو الجميع إلى مّن قطع يديه. 

O0 O 


الموضوع 


2 ri 
اا هسه وه‎ 


9.2.4 للعبد على زوجته الحرة والرقيقة رجعةٌ وطلقتان a‏ 
6 فرع : إذا اعت الانقضاء فيما لا يمكن صِدْقّها فيه لم يُقبل قولّها 0 
_-_-۱١‏ فصل : فيما يحرم بالطلاق E‏ 
6 -. فصل : في ألفاظ الرجعة 0000 
706 فرع : حصر العراقيون ألفاظٌ الرجعة ا El‏ 


4 فرع : إذا قال: راجعتّك بالمحبة» أو: للمحبة 527000 


2-6 فصل : في وطء الرجعية era‏ 


-7- فرع : إذا طلّقَ زوجته الأمة ثلانّاء ووطئها المالك 


64 فرع: يُشترط في الرجعة إذن المرأة» ولا حضورٌ وليكها اتفاقا E‏ 


الصفحة 


فهرس الموضوعات 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
١٠-فرع‏ : لا تصحٌ الرجعة إلا منجزة 0 E‏ 
١-ح-‏ فصل : في دعوى الرجعة بعد نكاح زوج آخر N ebes‏ 


7 فرع: إذا اذّعى الرجعة بعد انقضاء العدّة» فكدّبته» فحلّفناها على 


ذلك. ثم صدقته ل و و و ا الم مم N‏ 
37 - فصل : في الاختلاف في وقوع الرجعة في العدّة E ae‏ 
24-. فصل : في الاختلاف في أصل الرجعة E a‏ 
- فصل : في الاختلاف مع بقاء العدّة E aoe‏ 
5 فرع : إذا أنشأ الرجعةء فقالت عقيب الإنشاء: قد انقضت عدّتي E 2M‏ 
37 فرع : إذا أوجبنا العدّة بالخلوة ا ل ها 
4- فرع : إذا قال : مهما وطتّك فأنت طالق» ثم وطىء “ا 
6- فرع : إذا طلّق المرتدٌ» * ثم أسلم قبل انقضاء العدّة ل Et‏ 
١-ح-‏ قاعدة: إذا اقترن الجهل بتصرّف لا قبل الوقف ae‏ ا 
١‏ فرع : إذا قال لأمته : إن قيّض الله بيننا نكاحًا فأنتِ حرَةٌ قبله 0ه( 
۲باب : المطلّقة ثلا 0001 E. SOSA‏ 
7377" فرع : مما تخفف به الغيرة أن تزوّج بعبدٍ صغير إذا جوّزنا ذلك 

ويطأهاء ثم تملكه فينفسخ النكاح AS ee ee‏ 
4 فرع : إذا وطئها الزوج الثاني في عدّة رجعةء أو مع ردَّة أحدهما Ae‏ 


6 فرع : إذا اعت آتها تحلّلت» وانقضت عدّتها E e‏ 


العز بن عبد السلام |۰[ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
كم 


الإيلاء حرام» وهو: أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته 


الأزلية أنه لا يطأ زوجتّه مطلقا E SOAR‏ 
ا" فرع : إذا وطئء الحالف وحنث E E AN‏ 
4- فصل : في ألفاظ الجماع؛ وهي أقسام . Ane‏ 21 
934 فصل : في تكرير ضرب المدَّة في الإيلاء الواحد ll‏ 7" 


- فصل : في الإيلاء بالصوم و ليج MES eae‏ 


FO N SRA فصل : في الإيلاء بالطلاق‎ _-_-١ 

5- فرع : إذا طولب بعد المدّة» قوطية أن طلق طلتة رة e‏ 
7 - فرع : إذا قال لغير الممسوسة: إن وطندّكِ فأنت طالقٌ» ثم وطىء 

E A ا‎ SS بعد الطلب‎ 

4- فصل : في الإيلاء بإعتاق عبد عن الظهار e eS‏ 
٥‏ فرع : إذا قال : إن وطئتك فعبدي هذا حر عن ظهاري» ولم يكن 

e OER EAS o ظاهَرَ‎ 

Ve et فصل : في الإيلاء بنذر الإعتاق‎ - ٠ 

17 - فصل : في الإيلاء بطلاق إحدى امرأتيه A sean‏ 


۸ فائدة : يُشترط في القَسّم التصريح باسم المقسّم به دون المقسّم 


فهرس الموضوعات ا الغاية ق اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 


4- فصل : في الإيلاء بما يرب الحنْتَّ U ate‏ 
-١‏ فرع : إذا قال : والله لا وطئتكِ إلا مرّة» فوطي ونزع في أثناء 
الوطء» ثم أعاد 003 E NRO‏ 
-0١‏ فصل : في بيان مدّة الإيلاء E e‏ 
5 فرع : إذا اذّعى ظنًا يقرب وقعه لأس 
1 فصل : في تعليق الإيلاء بمشيئتها ا 
4 فرع : إذا قال : إن جامعتكِ فعبدي حر قبل الجماع بشهر مع ع 095 
236-. باب : الإيلاء من نسوة 1 1 اا 
5 فرع : إذا قال : إن وطئث إحداكما فالأخرى طالقٌ E rad‏ 


۷-باب: على من يجب التوقيف فى الإيلاء وعمّن يسقط 


۸-باب: الوقف فى الإيلاء ۴۷ 


E AEE فصل : في الموانع بعد المدّة‎ - ١ 


۱ فرع: إذا أوجبنا الإمهال ثلاناء فأمْكنه أن يتحلّل فيها من الإحرام ...2 وم 


۲ --_ فرع : إذا غاب بعد الإيلاء أربعة أشهر 2 
۳ فرع : إذا کان بها مانم شرعيٌ E Oa a‏ 


4 فرع : الحيض لا يقطع المدّة اتفاقا E‏ 
6 فصل : في الخلاف فى الوطء 0000 0000 E‏ 
٠١‏ - فرع : يُشترط في العنّة تغييبُ الحشفة ۱ 


الموضوع 


87- فصل : فيمن آلى» ثم ج أو وط مكرها 52 
۸ فرع : إذا استَدْخَلتٍ المرأة ذكر المُؤْلي وهو نائمٌ 50 
۹- فرع : يصح إيلاء المي NESS‏ 
٠١‏ فرع : إذا آلى العجميٌ بالعربية a‏ 
-١‏ فصل : في تكرير ألفاظ الإيلاء eR‏ 


8 فصل : في إيلاء الخصيّ والمجبوب Ee‏ 
81 فرع : إذا قال لأجنبيّةٍ: والله لا وطئتكِ» أو: إن وطئتكِ فعبدي 


0 اا 
ا 
اداد 
ا کے 


4 -- كل مَّن لحقها الطلاق صح الظهارٌ منها E‏ 


6 فرع: يصح ظهارٌ الذمَيٌ 000000 


5 فرع : إذا ظاهر المرتدّة بعد الدخول 


689 فرع: إن قال: أنت كأمّي 


E فرع : يجوز تعليق الظهار بالإغرار‎ ٠ 
ONS فصل : فيمن قال : أنت طالق كظهر أمّي‎ -أ05١‎ 


۲ فصل : فيمن قال: أنت عليّ حرام» ونوى الظهار أو غيره 


47-. فصل : في شراء الزوجة بعد الظهار E‏ 


4- فصل : في ألفاظ الظهار ا 


فهرس الموضوعات 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
۳ - فصل : فيمن قال: أنت عليّ حرام كظهر أمّي ET‏ 631 
٤‏ فرع : إذا ظاهر من واحدة» وقال لأخرى : أشركتك معها 7ه 
2-65 فصل : في الظهار من نسوة O a NE‏ 
875 فرع : إذا قال: حومئكن » ونوى تحريم أعيانهنٌ 000 0 O‏ 


617 فصل : في تكرير لفظ الظهار اش OF eme‏ 
6- فصل : في تعليق الظهار بالظهار مرو ابا اوم لش E‏ 


4 . باب: ما يوجب على المتظاهر الكفّارة هه 
٠١‏ - فصل : في بيان العود en‏ لاله 


١‏ فرع : لو عقب الظهار بإبانة أو طلاق رجعيٌ» فانقضت العدّة» ثم 
نكحها وو ON‏ 


۳ - فرع : إذا مضى بعد العود أربعةٌ أشهر فلم يكمّر ac‏ لانن 
۳ - فرع: إذا قال : إن لم أتزرّج عليكِ فأنتِ على كظهر أمّى» فمات 
ولم يتروّج OV DE ESR SA‏ 


- فرع : إذا شهد بشهادات اللعان» ثم ظاهر وعقّب الظهار بكلمة 
اللعن o EUS N E‏ 


OV dee فصل : في العود في الظهار المؤقت‎ _- ٠ 
فرع : إذا عاد بالجماع أو بالإمساك ممه‎ -“ ۷ 


الموضوع الصفحة 
8 فرع : إذا قلنا: العودٌ هو الإمساك» فطلّق عقيب الظهار» ثم راجع 00000 مه 
۹-- فرع : إذا أقّت بخمسة أشهرء فمضت أربعة قبل الوطء ON‏ 
۲٤۰‏ فرع : إذا رأينا توقيت الظهار» فقال: أنت علي حرام سنه أو: يومًا.. 4ه 
١‏ -باب: عتق الرقبة المؤمنة في الظهار E evga‏ 
5- فصل : فيما يصح به الإسلام 9 ك0 E e‏ 
۳ فرع : يصح إسلام الأخرس بالإشارة E ls‏ 
٤‏ باب : ما يجزئ؛ من الرقاب وما لا يجزى' E‏ 
6- فصل : في عتق الأشقاص E MD Sa‏ 
5- فصل : في استدعاء العتق ار E N‏ 
۷ - فرع : قال الأصحاب : إذا قال : أعتقة غدًا ولك ألفٌ» فأعتقه من 

الغد Ra‏ امو ل ا NS‏ 
4- فصل : في النيّة في الكمّارات 98 E‏ 
6- فرع : إذا لزمه كمّارة قثل» فنوى التكفير مطلقا WE e‏ 
٠١‏ فرع : يكمّر الكافر الأصليٌ بالعتق والطعام دون الصيام us‏ 5 
١‏ باب: ما يجزئ” من العتق في الرقاب الواجبة A ees‏ 
۲ فرع : لا يجزى المجنون ل يي E‏ 
86 - فرع : المرضٌ المانع من العمل إن رُجي زواله أجزاً ايم E‏ 
714 فرع: يجزى” الطفل ابن يوم» وإن أعتق حَمْلاً E Sa‏ 
86 باب : من له الكمّارة بالصوم 0 2030000 


فهرس الموضوعات 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
١‏ “فرع : إذا كان المسكن منَّسعًا يكفي بعضه للسكن» وتحصّلٌ الرقبة 

بباقيه 0 VE ACCESS‏ 
۷ فرع : إذا غاب ماله لم يصم في كمّارة مرتبة aaa‏ ا 
4- فصل : في بيان وقت اليسار والإعسار في الكقّارات اليو 
۹ باب : الكفارة بالطعام VES TDs‏ 


١‏ ¬-_ فرع: إذا قال: إن دخلت الدارَ فأنتٍ علىّ كظهر أمّى» أو: إن 
دخلت الدار فوالله لا أضريّك يف 


U al 
BES 
0 ۷ 
ira an سے و ا و‎ 


E دمن صحّ طلاقه صم لعانه حتى الكافرٌ والعبدٌ وو سس‎ ١ 
VU BEE فصل : في اللعان حيث لا ولد‎ - ۲ 
WN eas فرع : إذا لزمه الحدٌ بالقذف فله دفعُه باللعان‎ 8 
E ES فصل : في نفي النسب باللعان‎ -“ 
VA ss فرع : يثبت النسبٌ بمجرّد إمكانٍ العلوق في النكاح‎ 6 


VA. esas فصل : في السنّ الذي يلحق فيه الولد‎ -“ ٠١ 
VA فصل : في اللحاق بالممسوح والخصيّ والمجبوب ال‎ - ۷ 
۸۰ .... فصل : فيمن أقرٌ بقذف أو تصرّف, ثم ادعى الجنون حال التصرّف‎ -4 
Ke فصل : في لعان الأخرس سناتسم وسوس‎ -4 


N E فرع : إذا قذف الناطق» ثم اعْتَقَلَ لسانه‎ -- ١ 


الموضوع 


۱ --_ فصل: في القذف في النكاح وبعده 


۲ --_ فرع : يلاعن في النكاح الفاسد؛ لنفي الولد E‏ 


*8137 - فصل : فيمن يرث حدَّ القذف 


46 - فصل : فيمن أنكر القذف» ثم طلب اللعان 


ee e فصل : في اللعان في ملك اليمين‎ _--١ 


۲ باب : أين يكون اللعان 
۳ فرع : قال الأصحاب : يحلف الكمّار حيث يعظمون 
4- فرع : تُلاعَنُ الحائض على باب المسجد 
26 باب : سنّة اللعان 
5 باب : كيف اللعان 


۷ س فصل : في تسمية الزاني في القذف واللعان 


4 فرع : إذا قف رجلٌ عند الحاكم» فهل يلزمُه إعلامه؟ ... 


۹ فرع : يلاعِنُ العجمئٌ بلسانه» ويترجم عنه أربعةٌ» أو اثنان؟ 


4- فصل : في لعان الذَّمّيّ ا 
5- فصل : في قذف الصبىٌ ب ل 
/817 - فصل : في لعان المرتدٌ والرجعيئة 20000087 
4 فرع : إذا قذفها توظو فى الديز 8 ش51 


۹-“- فصل : فيمن قذف شخصين بكلمة» أو كلمتين E‏ 


فهرس الموضوعات 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
٠١‏ -_باب: ما يكون بعد لعان الزوج من الفرقة O eae‏ 
0١‏ فصل : في موت أحدهما في أثناء اللعان NE Gass‏ 
۲ -“-_ فصل : في الامتناع من اللعان e e‏ 
۳ - فصل : في اللعان عن الحمل E SRS e‏ 
٤‏ باب : ما يكون قذقا وما لا يكون قذقا A ess ERS‏ 
٠‏ فرع : تثبت الولادة بأربع نسوة a‏ 
5- فصل : فيما يجري فيه اللعان من النفي E AE N‏ 
۷ -“- فصل : في نفي التوأمين ES ENED SRS‏ 
۸-“- فرع : التوءمان المنفيّان باللعان أخوان للام EN Aes‏ 
2-684 فصل : في نفي الولد بعد موته VEN SRE‏ 
- فصل : فيمن قال: يا زانية» فقالت : بك زنيتُ BE Seed‏ 
١‏ فصل : فيمن قال : أنت أزنى الناس» أو: أزنى من فلان or‏ 1 
۲ - فصل : في اللحن في القذف حا د اعد اتلك م ا E‏ 
937 فصل : في القذف بوطء لا يوجب الحد ا EE‏ 
٤‏ - فصل : في القذف قبل النكاح EE nes‏ 
6 -_فرع: إذا قال: يا زانية» فقالت: بل أنت زان EE ee‏ 
5 فرع : إذا قذف زوجته وأجنبية بكلمة NI ETD‏ 
yy‏ ال ا ES‏ 


فرع: إذا اعترف بالوطء» فولدت ۱۰٦‏ 


العز بن عبد السلام 1 1 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
84 فصل: في بيان حضانة المقذوف ا 
٠١‏ فرع : إذا وجب حدٌّ القذف» فاونة ادرف a‏ 1 
-١‏ فصل: في قذف الملاعنة ا 
5- فصل: في حبس القاذف لأجل التزكية ا N‏ 
5941 فصل : في ألفاظ القذف ا 


4 - فصل : في التحكيم في اللعان ls‏ ل اا 
6- فرع : إذا طلب القاذفٌ تحليف المقذوف على نفي الزناء فهل له 


N = NATIT SES ذلك؟‎ 

AN A RN e باب : الشهادة في اللعان‎ ١ 
OR فصل : في الاختلاف في حضانة المقذوف و ا‎ -07 
AN Oo فصل : في الشهادة على القذف‎ -۸ 
١# فرع : إذا شهد على إنسانٍ بحقّ» فقذفه المشهود عليه‎ 48 


- فرع: إذا شهد الولدان على أبيهما أله طلّقَ ضرّة أمّهماء أو قذفها 0 N‏ 
۱ فرع : اشد ادها ات مدت الج وهه الآخر ذف 


NE ee بالعربيّة‎ 

۲ باب : الوقت في نفي الولد ا AE o e‏ 
۳ فرع : إذا هى بالولد» فقيل له: بارك الله لك في الولد الجديد 0 oe‏ 
٤‏ فرع : إذا قال : لم أَعْرِفْ بالولادة» صْدّق إن كان غائبا E ts‏ 


6 فرع : إذا أخر نفي الحمل لم يسقط نفيه e Soe‏ 


فهرس الموضوعات 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
57- فصل : في أولاد الأمّة وأمٌ الولد ١5 I‏ 
7 فرع : قال الأصحاب : إذا تنازعا في الاستبراء فالقولٌ قوله I‏ 
64- فرع: إذا قال : كنت أطأ وأعزلُ AR SE‏ 
64 فرع : إذا اعترف بوطء في الدبر AAS e N‏ 


E کا‎ 


٠5‏ 8 ا 


E aks إذا انقطعت الزوجيّة في الحياة بعد الوطء وجبت العدّة‎ ٠١ 
EN فرع: : إذا طلّق في آخر جزء من الحيض أو الطهر ا‎ ١ 
IE فصل : في بيان أقلّ ما تنقضي به العدّة‎ -7 
N فرع : إذا علّقَ الطلاق بالولادة» فولدت ا ل‎ 54 
E sale فرع : إذا اعت الانقضاء فيما لا يُمْكنُ لم تصدّق‎ 
r 0 فرع : إذا أمرنا المتحيرة بالاحتياط فالمذهب أنّها تعتدٌ بالأهلّة‎ ٠ 
EE فصل : في تباعد الحيض تومبو انب باوبا ام‎ 95 
E فصل : في العدّة بوضع الحمل خط ما ال ا‎ 79337 
لش‎ o. فرع : إذا ألحقنا الولد بالمجبوب» أو الخصيّ» أو الممسوح‎ 7 
E فرع: إذا وجبت السّكنى للمعتدّة ب ا‎ 784 
IN فصل : في العدَّة بالأشهر ع‎ ٠ 
IV NM ES فصل : في وضع العلقة والمضغة‎ -0١ 


15 فرع : إذا اعت الإجهاض VTA ee‏ 


العز بن عبد السلام 1 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
۴ - فرع : قال الأصحاب : إذا قالت : طلقتني في الطهر E. e‏ 
64- فصل : في نكاح المرتابة NIA SESSA‏ 
6 فصل : في انفصال بعض الولد اا 
5 فرع : إذا وضعت الرجعيّةٌ ولدين بينهما أقلّ من سئّة أشهر م E‏ 
917- فصل : في الاختلاف في تقدّم الولادة على الطلاق o.‏ يل 
4- فصل : في دعوى الولادة بعد العدّة ا E‏ 


2 
4 


4 فرع : إذا قال : إن ولدتِ فأنتِ طالق» فولدث ولدين بينهما سنّه 


Ee SESSLER ea أشهر‎ 

E ee فصل : فيمن تزوّجت بعد العدّة وولدت‎ - ٠١ 
EE Seh فصل : في ثبوت الفراش مع فساد النكاح‎ -١ 
E SaaS باب: لا عدَّة على من لم يُدخل بها‎ ۲ 
TO باب : العدّة من الموت والطلاق والزوج غائب‎ "46 
PE SO a a باب : عدّة الإماء‎ ٤ 
E Ae فرع : إذا عَتَقَتْ في العدّة ل‎ -“ ٥١ 
E een فصل : في الطلاق في العدّة وبعد الرجعة‎ - 7465 
E es فرع : إذا نكح المختلعة في العدّة» وطلّقها قبل الدخول‎ ۷ 
E oa فرع : إذا طلّق الرجعيّة في العدّة‎ ۸ 
باب : عدَّة الوفاة ا‎ . 48 


- فصل : فيمن طلَّق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان اا ۹ 


فهرس الموضوعات الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
١‏ باب: مقام المطلّقة والمتوفّى عنها زوجها Els ess‏ 
۲ فرع : إذا طلقت الأمة EE e‏ 
۳ فرع : إذا بانت الناشزة بموتٍ أو طلاق او iE‏ 
4 فرع : إذا أوجبنا السّكنى في عدَّة الوفاة E AS ea‏ 
-“- فصل : في ملازمة المسكن في العدّة EE anon‏ 


١‏ فرع: إذا لم يكن للنكاح مسكن؛ أو كان المسكنْ مستعارًا» فرجع 


۷ فرع : إذا احتاج الزوج إلى بيع مسكن النكاح لفلسه E‏ 
4- فرع : إذا حجر عليه بالقلس حيث لا مسكنّ للنكاح VEE‏ 
6 - فرع : إذا انقضت العدّة بأقلّ من العادة لا 
2- فصل : في مساكنة الزوجين في العدّة EE OST‏ 
١‏ فرع : إذا ساكنها مساكنة خلوة برضاها E haie‏ 
- فصل : في السّكنى في عدَّة الوفاة EU cea‏ 
741 فصل : فيمن أذن لزوجته في الثقلة» ثم طلَّقها VE osc‏ 
4- فصل : في السفر لغرض متأكَدٍ توما او ا 
6 فرع : إذا تم الغرض قبل ثلاثة أيام ام امسا ER‏ 
5- فصل : في السفر لغرض غير متاكرِ E e‏ 


11 - فصل : فى سفر النقلة 0 000 


الموضوع 


- فرع : إذا أذن فى نذر اعتكاف مدَّة متتابعة» فشرعت فيها بإذنه» 


2-0 فصل: فى الاختلاف في المسكن ا 
0١‏ فصل: في عدّة البدويّة والبحريّة لظ 


فرع: إذا غاب الزوج ولیس لها مسكنٌ N‏ 


۳ - باب: الإحداد 


14- فصل : في بيان الإحداد 


5 فرع: إذا احتاجت إلى كحلي زينةٍ لرمدٍء اكتحلت بالليل 


۷ - فرع : إذا تركت الإحداد وملازمة المسكن بغير عذر .... 
4- فصل : في مفارقة المسكن بالأعذار 20118 


78 فرع: : قال الأئمّة : إذا وقعت حاجةٌ ليليهٌ 


سعد 0000000 


فرع: إذا وجبت النفقة في العدّة» فانقطعت عنها 


6١‏ باب : اجتماع العدّد تين والقافة 


1- فصل : فيمن وطى في عدَّة غيره بشبهة Ae‏ 
94 فرع : إذا حُكم بانقطاع عدّة النكاح a‏ 


4 فرع: إذا كان الزوج والواطئ حربيّين م 


6 فرع : إذا لم يُصبغ الحرير A‏ 


الصفحة 


١6١ 


١٠6, 


فهرس الموضوعات 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


المو ضوع الصفحة 


eV فرع : إذا أنت بولد يُمْكِنٌ أن يكون من أحدهما دون الآخر لَحِقَّه‎ ٥ 
N he فرع : ليس لها مطالبة أحدهما بالنفقة قبل الوضع‎ 5 
E ec E -فرع : إذا نكحت في العدَّة نكاح شبهة‎ ۷ 
E فرع : إذا أَمْكَنَ أن يكون الحملٌ منهماء فراجّع ع نك‎ 4 
E فصل : في معاشرة الزوجة في العدَّة ابن امه‎ -6 
N فرع: إذا زنا بخليّة» أو معتدَّة» أو مزوّجة ال م م‎ ١ 
E esa فرع : إذا وطی حرَة» فظنّها آمته‎ ١ 
ا‎ a فرع: إذا مات الزوج في العدَّة بنت عليها‎ ۲ 
E SN باب : عدّة امرأة المفقود‎ ۳ 
E E فرع: هل يتوقّف هذا الفسح على الإنشاء؟‎ 4 
E ON باب: استبراء أمّ الولد‎ 6 
E ass فرع: إذا مات عن أمٌ الولد وهي مزوّجةٌء أو معتدَّةّ عن نكاح‎ 5 
E Soll فصل : في بيان الاستبراء‎ 7 
I ae فرع : لا يصح النكاح في مدَّة الاستبراء‎ ۸ 
N فصل: في موت السيّد والزوج مسو و‎ 4 
A ae فرع: ليس للمكاتب وطءٌ أمته إن لم يأذن السيّد‎ ۰ 
Ve sca ERS باب: الاستبراء‎ ۱ 
فرع : إذا وطىء الشريكان الجارية المشتر َء ثم أرادا تزويجَها 000 الا‎ 


۴۳ - فصل : في موانع الاستبراء المج افا ا WF‏ 


الموضوع الصفحة 
586 فصل : فيما يحرم من المستبرأة 11 1 1 1 1 E‏ 
6 فرع : تباعدٌ حيض المستبرأة كتباعد حيض المعتدّة 000 0 IVE‏ 

5" فرع : إذا ورث جارية ابنه» أو جارية أبيه» فزعمت أنَّ المورّث 
وطئها م WN ICDS‏ 
۷ فرع : إذا كان الحمل من زت OS o‏ 

4 فرع للإمام: إذا وطى في الحيض» فانقطع» وعَلبَ على الظنٌ أن 
انقطاعه بسبب العلوق Ver eS‏ 

۹ - فرع: إذا اشترى زوجتّه» فمضت سنَّةُ أشهر من حين انفسخ النكاح؛ 
فأتت بولدٍ يمكنْ أن يكون من النكاح VVE SEES‏ 

س 
يه 

٠‏ قال ا : «يَحْوُمٌ مِنَ الوضاع ما يَحْرُمٌ مِنَ النْسَبٍ» والأمرُ كما قال 
من غير استثناع NVA sa ESS ١ aT‏ 
0١‏ فصل: في عدد الرضعات لم AF‏ 

۲ فرع : إذا كان له زوجتان» فارتضع منهما طفل على الولاء الذي 
لا تقطع مثله الرضعة الواحدة Sa‏ انل 
۴“ فصل : في حلب اللبن وإيجاره Sas‏ لل 
2-4 فصل : في بيان المحلّ الذي يصل إليه اللبن AT ee‏ 
65 فصل : في تغْيّر اللبن واختلاطه بغيره VAY. ea‏ 
۱۸۴۳ 


١‏ فرع : إذا خلط اللين بمائع من الأدوية» أو الأغذية 
فرع ۰ :1 بن بمائع من الا دویه» او 


فهرس الموضوعات 


الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
03 فرع : إذا حلب لبن الميتة» فشربهء أو ارتضع منها ملي E‏ 
5-64 فصل : فيما تغرمه المرضعة بإفساد النكاح و AT‏ 
4 فرع : إذا ارتضعتٍ الصغرى والكبرى نائمةٌ خا AE‏ 
٠١‏ فرع: إذا دخل بالكبرى» فأرضعت أمّها الصغرى و فيز 
0١‏ فصل : في اتصال الصهر بالرضاع RE‏ لقنا 
۲ - فصل : في اختلاف الجهات في الرضاع AE eS‏ 
۳ “-باب: لبن الرجل والمرأة OE u E e‏ 
8 فرع : إذا نفى الول باللّعان انتفى عنه لبنّه ê saa‏ 
- فصل : في انتساب لل O O oT‏ 
٠‏ باب : الشهادة في الرضاع 000 0 E‏ 
۷“ فرع : يثبت الرضاع بشهادة الحسبة تارة» وبالدعوى أخرى E a‏ 
۸ - فرع : إذا شك الرجل في أصل الرضاع» أو في عدده Ae eee‏ 
۹ باب : رضاع الخنثى A aan ES‏ 
٠١‏ - فرع : إذا بانت أنوثةٌ الخنثى فلبنه كلبن المرأةء وإن بانت ذكورثه 

فلبئه كلبن الرجال وو OE‏ 

RYE E 
اا‎ 

O E أجمع المسلمون على أصول النفقات‎ 0١ 
E: باب : قدر النفقة‎ ۲ 


الموضوع الصفحة 
۳ - فصل : في الإخدام ا ا O.‏ 
4 فرع للإمام: إذا تراضيا بخدمة حرَةٍ بالنفقة فلهما ذلك “ل 
76 فصل : في الأدم ا E‏ 
٠‏ - فصل : في كيفيّة صرف النفقة إلى الزوجة VT i AA‏ 
0" فرع : تجب النفقةٌ بطلوع الفجر E a‏ 
4 فصل : فى الكسوة N‏ ا N.‏ 
۹ فرع : إذا استأجر الكسوة» أو استعارها Dea)‏ 0 
٠٠١‏ -_ فرع : إذا جعلنا الكسوة إمتاعاء فتلفت في يدها E e‏ 
"0١‏ فصل : في الفرش والشعار والدّثار م ا ا 
۲ - فصل : في آلات التنظطف O GARR‏ 
"٠6‏ فصل : في ماعون الدار 001١1‏ 000000 
٤‏ فرع : لا خلاف أنَّ المسكن يختلفٌ باختلاف رتب النساء AY‏ 
۵ - فصل : فيما يَلزم العبدَ من النفقة TIE EAS‏ 
"٠55‏ باب : الحال التي تجب فيها النفقة TI eS‏ 
۷ _- فصل : في نفقة المريضة والصغيرة ا I‏ 
۸^ فرع : إذا كان المرض مانعًا من الجماع » فامتنعت من الخلوة NNE‏ 
48 فصل : في النشوز [ ز ز ز ز ز 0 i‏ 
٠١‏ فرع : ليس له منعها من الوظائف المفروضة» وفي السنن الراتبة 
وتعجيلٍ الصلوات خلافٌ سس اي E‏ 
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الموضوع الصفحة 
0١‏ فرع: إذا فارقت المسكنّ في غيبته» ثم رجعت إلى الطاعة ل INS‏ 
۲ فرع : إذا اختلفا في قبض النفقة E O‏ 
”٠ 5‏ باب : الرجل لا يجد النفقة AAS eee‏ 
5 فرع: إذا امتنع الغنيٌ من الإنفاق AN E I‏ 
6 فصل: في الإمهال 00 ااا 
65 فرع: إذا رضيت بعسرته بعد الإمهال ا IE‏ 
۷ - فرع : : إذا نكحت معسرا مع العلم بعسرته TIN SSS‏ 
4 فصل: فيمن يثبت له حقٌ الفسخ م ل EE‏ 
54 فرع: إذا عجز العبد عن النفقة والكسب e‏ م IE‏ 
١‏ فرع : إذا أعسر بنفقة الرقيق بيع عليه» يُعْتِقَها E LSa‏ 
١-فرع‏ : قال الأصحاب : إذا لم يثبت الفسخ بالإعسار فللمرأة أن 

تخرج للاكتساب E 00 Cds‏ 
۲ باب : نفقة التي لا يملك زوجها رجعتها TE ree‏ 


۳ فرع : إذا حملت الحَلِيِّةٌ من وطء شبهة لم تستحق النفقة إلا إذا 


414 فرع : إذا لحقه حمل الملاعنة فالمذهبُ وجوبٌ النفقة فى العدّة لقف 
6" فصل : في تعجيل النفقة قبل الوضع E‏ 0 
35 فرع : لا تسقط نفقة الرجعيّة بمضيّ الزمان 0 E‏ 


3٠1‏ فرع : لا تجب النفقة بالنكاح الفاسد يفف 


الموضوع 


و 


- 
0 


4 فرع : إذا اكتفت الحامل بأقلّ من نفقة النكاح لم تنقص عن نفقة 
النكاح 00 7700 
89 فرع : إذا مر بالرجعية ثلاثة أقراءء فظهر حمل OEE‏ 


۰ فرع: قال ابن الحدّاد: إذا مات الزوج في عدَّة الطلاق البائن 


فرع: إذا قال للرجعيّة : طلّقتك بعد الولادةء فعليك العدَّة» ولي 


الرجعةٌ» فقالت: بل قبل الولادة 0171 
۲ باب : النفقة على الأقارب 


70 فرع : لمستحقٌ النفقة أن يطالب بها على حدٌ طلب الديون 


5 فرع : لا يجب الكسبٌ لوفاء الدين اتفاقا 


5 فصل : في نفقة الابن البالغ RTS O‏ 
۷ فرع : إذا شرطنا العجز عن الكسب» فقدر على كسب بعض القوت 


۸ - فصل : فى نفقة الأب 


فرع : كل ما يُباع في الدّين فلا نفقة لمن يملكه 


8- فصل : فى نفقة الابن الصغير 7ب 5571 


.. فرع : إذا تعذّرت نفقة الطفل بغيبة الأب» أو امتناع منه في الحضور‎ ٠١ 


5-5 فرع: لا تجب النفقةٌ على البعيد مع وجود القريب‎ 0١ 


1 فصل : في احتياج الآباء والأمهات مع يسار الأولاد والأحفاد 


0 فصل : في احتياج الأولاد مع يسار الآباء والأجداد 


الصفحة 


۲۹ 


۲۹ 


۳٠ 


خرف 


۲۳١ 


تغرف 


خرف 


يضف 


۲۳۲ 


يضف 


۳ 


۳۳ 


۳€ 


Yo 
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الموضوع الصفحة 
545 فصل : في الاحتياج مع يسار الأصول والفروع IN e‏ 
06- فصل : في اجتماع الأصول والفروع مع ضيق النفقة 000 وين 
55 فصل : في رضاع الولد مو اس 
۷باب : أي الوالدين أحقٌّ بالولد EEA SNe‏ 


54 فصل : في السفر بالولد ا EP‏ 
64 فرع : ليس للأب أن يكل الولد إلى الأمٌّ فيما لا تستقلٌ به ع E‏ 


EN فصل: في ازدحام النساء على الحضانة موه الو‎ "٠ 
فرع: كل جدّة تذلي بذَكَر بين أنثيين؛ كأمٌ أبي الأمّ فيها ثلائةٌ‎ -١ 

أوجه E‏ 0 
3-31 فرع: إذا اتتحدت الجهةٌ وجب تقديمٌ الأقرب فالأقرب E es‏ 
5٠‏ فرع : إذا غاب مستحقٌ الحضانة انتقلت إلى من بَعْدَه EE‏ 
٤‏ -- فصل : في ازدحام الرجال على الحضانة EE‏ 
فرع: إذا اجتمع ابن العم والأخ للأمٌّ فأيّهما أولى؟ EE o‏ 
5- فرع: إذا اتحدت الجهة في الذكور قُدّم الأقربُ فالأقربُ E‏ 
۷-“- فصل : في ازدحام الرجال والنساء على الحضانة E a‏ 
۸“ فرع: إذا قدّمنا الخالة على الأب» فميز الطفل E ome‏ 
84. فصل : في تدافع الحضانة ومن تلزمه E SSSR Ge‏ 


"٠‏ فرع : إذا تزؤجت الأم» أو جنّت» أو فسَقَتْء انتقلت الحضانة 
إلى أمّها دون الأب اال E‏ 


الموضوع 


١‏ فرع : لا حضانة لمن فيه جزءٌ من الرقٌ يي 
7" باب : نفقة المماليك ل N‏ 
1" فرع : قال عليه السلام: «إذا كف أَحَدُكُمْ حادم طَعَامَةُ؛ حَرَهُ 
وان فَليْجلِسْهُ مَعَهُ فن اى ليرو لَه لقْمَةَ فَلينَوِنْهَا إا 5 
74 فصل : في الرضاع والفطام 0 
6 فرع : قال الأئكة : لا حقٌّ للأمة في فطام ولدها E‏ 
5" فرع: على السيد نفقةٌ المستولّدة» ونفقة أولادها من النكاح 
و اک سے 
کد 
وس یجب عليه القِصَاصٌ ومن لاقصاص عليه 


۸ لا يجب القصاص إلا على مكلّفٍ ملتزم للأحكام 
8" فرع : يُقتل الذمَيئُ بالمعاهَدِ اتفاقا ل 
۰ - فرع : إذا قُوبلت جملةٌ بجملةٍ قُوبلت أجزاؤها بأجزائها 


50١‏ فصل: في قتل الوالد ولده ا متا مس مس 


۲ _- فرع : إذا قتل أحدٌ الأخوين أباهماء والْآحَرُ أمّهما n‏ 
118 فرع : إذا تنازع اثنان ولا يمكن لحاقّه بكلّ واحدٍ منهماء فقتلّه 
أحدهما 


€۸ 


۲4۹ 


4۹ 


o٠ 


0۱ 


Yoo 


ل۲ 


YoV 


YoV 


YoV 


0۸ 
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الموضوع الصفحة 
614" فصل : فى قتل الجماعة بالواحد ANS‏ مت TON.‏ 


6 فرع: قْطَمُ الأطراف بالطّرف إذا تحاملوا على آلة القطع O ct‏ 
57" باب : كيفيّة قتل العمد وجراح العمد التي فيها القتصاصٌ وغيدُ 


ذلك مسق ون وماس اجو ا مما برو امابوا ا ام ا ا ا TUN‏ 
68 فصل : في غرز الإبرة زنك E‏ 
56 فصل : في الإلقاء في الماء والنار EEE SSE‏ 
6848" فصل : في دفع الأسباب ET EMSER‏ 
0 فصل : فيمن ألقى إنساناً في مهلكة فهلك بسبب آخَرَ E e‏ 
3١‏ فرع : إذا ألقاه من شاهق» فقتله مجنون E RSS‏ 
7" فرع : إذا ألقاه على سبب غير مهلكِ» فهلك بغيره EVO lem‏ 
"5 فصل: في التجويع وسقي السم ا ل 
54 فصل : في إغراء السباع وإنهاش العقارب والحيّات ا 
°-- فصل : في اجتماع الجارح والمذَقّف E Se‏ 
55 فصل : فيمن قطع يد إنسان ثم قتله قبل الاندمال أو بعده A o.‏ 


"٠‏ فرع : إذا قلنا بالإدراج» فقطع يديه عمد ثم قتله عمدّاء فقطع 


الوليٌ يديه» ثم عفا عن نفسه ا 
64" فصل : فى مشاركة العامد لمن لا يلزمه القصاص es‏ ما 
۹ - فرع : إذا اتحد الجاني» واختلف حك جراحاته VI O‏ 


NY hM فرع: إذا ضرب إنساناً بسياط يقتل مجموعها غالبا‎ ٠١ 


الموضوع 


0١‏ فرع: إذا جرح جُرحاء وجرح آخَرُ جُرحین» أو أشلی الاح حي 


"١‏ فصل : فى تغيّر حال المرميٌ بين الرمى والإصابة ا 
5345 فرع: إذا وقع في حال الإهدار سببٌ غير مهلك EY‏ 


6" فرع : قال الأئمّة: إذا اقترن مُسُْقط القصاص بالرمي» أو الإصابة» 


5 فرع: إذا جرح الذمّئٌ إنساناً خطأ ثم أسلم» فمات المجروحٌ 5 
1" فصل : فيمن جرح مسلمًا فارتدٌ ومات AR‏ 
4- فرع: إذا قطع يدي نصرانئٌ تمجّس» وسرى إلى نفسه 53006 
648 فصل : فيمن جرح عبذاء فعتق ثم مات بالسراية 01010 


0 فرع : إذا جرح عبدًا قيمّه عشرون بعيراء ثم جرحه تسعة أنفس 


۳ “- فصل : فى الإكراه على القتل OO a‏ 
٤‏ فرع : إذا أكره الأجنبينٌ الأب على قتل الولدء أو أكره العبدٌ حرًا 

على قتل عبد أو أكره الذمئٌ مسلمًا على قتل ذميٌّ 590000 
6" فرع : إذا قال: اقتلني وإلا قتلتك 


الصفحة 


۲۷١ 


۲۷۲ 


VY 


۲V4 


V٤ 
نيف‎ 
نمف‎ 
VY 


VY 


۷⁄۹ 


7۹ 


الحف 


۸۰ 


۸۰ 


۸۰ 
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ال 000000003202020 ل 
"١65‏ فرع : إذا قال : اقتل نفسك وإلا قتلتّك» فقتل نفسّه ا A‏ 
۷ح - فصل : في إكراه الصبيان ا E‏ 
”5 فصل : في أمر السلطان 0 0 اا 
48" فصل : في أمر من لا يميز بالقتل A e‏ 
٠١‏ قاعدة: للمتسبتب مع المباشر أحوالٌ AF sane‏ 


١‏ فرع: إذا أمسك عبدًا فقتله آخَرُء أو أمسك المُحِرْمٌ صيدًا فقتله 


2 


عه )و 


YAS A ESSA E e ميرم اجر‎ 

5 فرع: لا قصاصَ على صبيّ ولا مجنون AN A a‏ 
5" فصل : في الجناية على الخنثى 0000001 AN‏ 
65 فرع : إذا رُوجع الخُنثى عند عدم العلامات E NE‏ 
6 باب: الخيار في القصاص ردزندزدجدد5 AN‏ 
5 فرع : إذا قال : عفوث على أنْ لا مال AT‏ 
"١17‏ - فرع : إذا قال : عفوثُ عنكٌ ا 00000 
56 فصل : في عفو المحجور عليه eee ea‏ “ام 
54 فصل : في ميراث الدية والقصاص VAN. oan‏ 
"5 فرع : إذا ثبت القصاصٌ لصبيٌ أو مجنون TANS eA‏ 
5١‏ باب : القصاص بالسيف وغيره O CE‏ 
3" فرع: إذا قصد الول ضرب العنق فأصاب غيره AY sees‏ 


-"٠7*‏ فصل : فيمن وكل في القصاص ثم عفا ا ين 


الموضوع 


6" فرع: إذا أوجبنا الدية على الوكيل فدمٌ المجنيٌ عليه في تركة 


فرع : إن أوجبنا الدية وجبت الكفارة 


75- فصل : فى القصاص من الحامل 00000 


۷-- فصل : في قتل الحامل ا 
۸-فرع : إذا قتل الجلادُ مَن ER,‏ 0000 
۹“ فرع: إذا وجب القصاصٌ فادّعت الحملَ» فإن قامت البينة بمخايل 

الحمل أمهلت N O‏ 
6" فصل : فيمن قتل جماعة ال e TS‏ 


"0١‏ فرع : إذا قتل العبدُ جماعة فيل بأحدهم على المذهب 


5" فرع: إذا اقتصّ الجاني من نفسه 200 
۳-- فصل : في حكم السراية O EES‏ 
4- فرع : إذا صَالّحَ على مئتي بعير في غير هذه الصورة ذإ 


6- فرع: إذا قطع يد إنسانِ وقتل آخَرَ قبل القطع أو بعده E‏ 
5- فرع : ولو قطع يدّه من الكوع» فجاء آخَرُ فقطعها من المَرْفِقٍ قبل 
الاندمال» فمات 


17" فصل : فى قتل أحد الوليين بغير إذن الآخر 121100 


۸“ - قاعدة : قال أبو محمدٍ: إذا اختلف العلماء في العقوبة» لم يدرأها 


الخلافٌ 


4 


الى 


0 
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الموضوع الصفحة 
248 باب : القصاص بغير السيف ل TY‏ 
۰ - فرع : إذا قتل ضعيمًا بضرباتٍ ET eRe‏ 
0١‏ فرع : إذا قتَلَ بالخنق جاز العدولٌ إلى السيف E r a‏ 
5" فرع : إذا قل بالنارء فألقي في مها وبقذر زمانها فلم مُت E ae‏ 
-"١*‏ فرع : إذا قطع يدي إنسان فسرث إلى نفسهء فقطعنا يديه اا FO‏ 
4" باب : القصاص في الشجاج والجراح والأسنان وغير ذلك N dae‏ 
6" فصل : في قصاص الشجاج a‏ 5 0 اا EE‏ 
5" فصل : في كيفية قصاص الموضحة aa‏ لس 
17" فصل : في تعدد الموضحة واتحادها PN DIOL‏ 
567 فرع : : إذا زاد المقتصٌّ في الإيضاح ا 


6" فرع: إذا طلب القصاصّ في بعض المُوضحة لياح أرش ما بقي .... ٣۰۹‏ 


-_-٠١‏ فرع : قال الأصحابٌ: إذا نفذ الجرح من الوجنة إلى الفم» ولم 


١‏ فرع: إذا اشترك جماعةٌ فى الإيضاح فى التحامُ آله واحدة 
سرع 8 سل في 5 اح في - 5 


حتى استوعبوا الرأسَ E AAD SSS EE‏ 
5-5 فصل: في ما يجب فيه القصاص من المفاصل والأعضاء م لمم 
۴۳ فرع : إذا قطعت فلقةٌ من المارن أو الأذن أو البشعفة أو الان I o...‏ 


4 فرع : إذا قطع الرّجل من الحقوء أو اليد من الكتف» 


الموضوع الصفحة 
6- فصل : في السراية إلى اللطائف والأطراف ان 
5 فرع: إذا أوضحَ رجلاً فزال شعرّه وبصرٌهء فأوضحناه فذهب 

شعره وبصره ENE DE OSB‏ 
5-7" فصل : في شلل الأعضاء ع د ا TE SEN‏ 
4- فرع : قال الفقهاء: إذا كانت يد الجاني شلا فن خيفَ من نزفٍ 

الدم لم تؤخذ بالصحيحة NE al‏ 
۹ فرع : وتؤخذ الشلاء بالشلاًء E Soe aS‏ 
"٠‏ فرع : إذا تفاوتت اليدان في البطش VE siesta‏ 
"١‏ فصل : في زيادة الأعضاء ونقصها ل PIS e‏ 
”2 فصل : في قطع اليد من المفاصل وغيرها PY n‏ 
7" فصل : في شلل بعض الأصابع SSN‏ د 
5 فرع : إذا اختصّت يد الجاني بأصبع زائدة لم تقطع يده لالم 
2-6 فصل : في تعجيل القصاص والمال قبل الاندمال EWN N‏ 
5 فرع : إذا كان الجراح موجبٌ للحكومة FA Sl e‏ 
۷-- فصل : في تعليق الجناية لمن له ست أصابع E E‏ 
۸-- فصل : في زيادة الأنامل E Î‏ 
618- فصل : في كفين على ساعد وأنملتين على أصبع ورجلين على 

ساق A Ree‏ ا EY‏ 
23 فصل : في أخذ المال عند تعذر القصاص فض 


فهرس الموضوعات 1 ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع ا 
“١‏ - فرع : إذا قطع الأنملة الوسطى ممّن لا عليا له TIE Re‏ 
5- فصل : في إبانة الأذن أو بعضها E E‏ 
77 فرع : للعراقيين: تحَذ الأذنّ الصحيحةٌ بالمثقوبة إن لم يَشئْها 

الثقبٌ 08 ااا ااا 
-“_- فصل : في الاختلاف في شلل الأعضاء ES‏ 
°- فصل : في الجناية على الأنف المجذوم E ae‏ 


75 فرع : لا يختلفٌ حكم العضو بسقوط منفعة في غيره وإن كان 


07-. فصل : فيمن طلب الجانيّ إخراج اليمين فأخرج اليسار ال PV‏ 


۸-فرع : إذا قال الجلادُ للسارق : أخرج يمينك أقطعهاء فأخرج اليسارَ 


۹-- فصل : في القتل المستند إلى ظنون كاذبة E ae‏ 


23- فصل : في الاختلاف في سراية القصاص 000013030 0 0000 E‏ 
--١‏ فصل : في رفع الحاجز بين الموضحتين EE SS a‏ 
۲“ فرع : إذا قال جنیتٌ وأنا مجنون» فقال: بل كنت عاقلاً ال E‏ 
۳ خاتمة : ينبغي للإمام أن يُحْضِرٌ موضع القصاص عَذْلَينِ خبيرين 
بمجاري الأحوال يتفقدان حديدة القصّاص ال EE‏ 
7 باب : عفو المجنيّ عليه ثم يموت و ل ا 


EEN فرع: إذا وصّى بأرش الطرف وبما يجب بالسراية ا‎ -٥ 


الموضوع الصفحة 
۹ فرع : إذا جنى العبدٌ تعلّق الأرش برقبته 0 
”0 فرع : إذا عفا عن دية الخطأ ام ا ا i E‏ 
فرع : إذا قطع العبدٌ يدي عبدء فَعََقَ المقطوع ومات بالسّراية الاسم 
- فرع : إذا جنى العبدٌ على نفس أو مالٍ» فاشتراه الست بالأرش AN‏ 
- خاتمة : الالتجاءٌ إلى الحرم لا يمنع الحدّ والقصاصَ PA‏ 
کا 

E eR الجنايات ثلاثةٌ‎ ١ 
EE O N a ۲ح _- فصل : في صفة الخلفات‎ 
فرع: إذا وقع الخطأ في الحرم» أو الأشهر الحُرم» أو في ذي دجم‎ 7374 

مَخرم VEYE eS ٤ NES Ss‏ 
45.. باب : أسنان إبل الخطأ وتقويمها وديات النفس والجراح وغيرها د +844 
٠‏ فرع : يُعتبر في قبائل البادية إبلها التي تسيرُ معها و PE‏ 
5 فرع: إذا قدت إبلٌ الناحية اعم بابل أقرب البلدانٍ إليه إن أَمَكنَ  .....‏ 844 
۷ح _- فصل : في أرش الموضحة سن ا 7 e‏ 
۸ فرع : إذا ظهرث في لسان الطفل آماراث النطتي بالتحريك الصحيح .... ٠٤۷‏ 
4- فرع : إذا قَطَعَ من لسان الطفل ما لو قَطَعَه من لسان البالغ لأذْهب 

ربع كلامه مثلا PEV oa SRS RA‏ 
76 فرع : اختلافٌ الجاني والمجنيٌ عليه في الخرس E e‏ 


فهرس الموضوعات 1 1 الغاية في اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
-0١‏ فصل : في الجناية على الأعضاء الناقصة بجناية أو آفة لايم 
5 فصل : في الجناية على المنافع بعد النقصان ممم ع TENS‏ 
50" فصل : في دية السن فوسخ ناوا او a‏ 
4 فرع : السّنخُ مع الظاهر كالكفٌ مع الأصابع e TO‏ 
- فصل : في عود السن EOF ENS‏ 
57. فرع : إذا مات الصبئٌ في مدة الانتظار FONT‏ 
۷“ _-_ فصل : في قلع جميع الأسنان TONE Nae‏ 
۸ح فرع : في اللحيين الديةٌ O ea‏ 
49- فرع : إذا جَنى على سرنٌّ فاسودً OE aC‏ 
- فرع: إذا بلغ الصبئٌ في العاشرة وله سن غير مثغورة» فقلع سنا 

تماثل سئّه د11 Por SSR‏ 
5-0١‏ فصل : في دية اليدين والرجلين aE‏ 7 قم 
7- فصل : في زيادة اليد ونقصها م ال م 
7" فصل : في دية الأليتين والصُّلْبِ خا سو السو EE‏ 
4 -- فصل : في دية المرأة TON ee SRS‏ 


- فصل : في دية الحلمتين OVS TS‏ 
7- فرع : قال الأصحاب : إذا جَنى على النّدي أو الصّلْب» فزعم أهل 
03 ا م 
الخبرة أنه بطل اللبنٌ والمنينٌ rs‏ ار 


۷ فصلل : فى الإفضاء ودية الشّفرين اط اال BOR‏ 


الموضوع 


4- فرع : قال الشافعي : إذا افتضٌ البكر مكرهة وَجَبَ مهرٌ المِثْلٍ a‏ 
8- فصل : في بيان الحكومات I‏ 
- فائدة: يعرف الشللٌ بسقوط أصل الحركةء والقحل» الول e‏ 
0١‏ فرع : إذا قلع سنا شاغية مؤذيةء أو أصبعًا زائدة» أو نتف لحية 

امرأة وأفسد مَنْبِتَها ا ل 


- 2 ٍ- و 
- فرع : إذا حصل حول جرح الحكومة شين كالقخل» وتغيّر اللون 
أو الارتفاع والانخفاض 


ROS فصل : في منافع تجب فيها ديات‎  ”11377 
1 فرع : إذا زال شيءٌ من هذه المنافع أو من غيرها؛ كالسمع والبصر‎ ٤ 
00 فرع : إذا كَسَرَ عنقه فلم يُسغ الطعامٌ والشرات‎ -6 
Ae فرع : كل عضو تجبٌ الدية في منفعته‎ -57 
O فصل : في دية الكافر ا ل‎ - “1 
a فرع : من لم تبلغه دعوة ملَةٍ من الملل‎ 0 


- فصل : في عمد الصبي والمجنون 110000000 1 101111 


-0١‏ فصل : فيمن صاح بإنسان فزال عقله أو مات 


۹-- فصل : فيما يجب في جراح العبد 


۲ - فصل : فيمن طلب إنساناً فهرب منه فهلك 001000 
78" فرع : إذا تهدّد السلطانُ الحامِلَ حيثُ يجورٌ له ذلك فَأَجْهَضَتْ 


۳٦1 


نض 


۳۹۳ 


۳۳ 


۳£ 


۳4 


“o 


فهرس الموضوعات 1 1 الغاية فى اختصار النهاية 


الموضوع 
45 فرع : إذا نقل حرًا صغيرًا إلى مَسْبعة E OL‏ 


/1” فرع : إذا قال السيد : آنا أفديه 


04- فرع : إذا تكررث جنایته 


4- فصل : في جناية أم الولد تالوجو لاون سق امنيا 
باب : التقاء الفارسين واصطدام السفينتين 


30١‏ فرع : إذا تجادّب اثنان حَبْلاً فانقطم فسقطا فماتا 


57 فرع: إذا اصطدم عبدان وقلنا بالتقاصٌ 
فرع : إذا قل العبدٌ الجاني أو المرهونٌ» فلم يطالب المالكُ بقيمته 


٤‏ فرع : إذا اصطدم حرّتان حاملان فَأَجْهَضتا وهلكتا 


6- فصل : في اصطدام المستولّدتين ا 
5-65 فصل : في اصطدام الصبيين RE‏ 
۷-- فصل : فيمن هلك برمي المنجنيق tet‏ 
4- فصل : في اصطدام السفن 13 0 111100 
84 فرع : إذا قلنا بالإهدار» فاختلف الركبان والملاح في عَلَةِ الرياح 
7 فصل : في إلقاء المتاع في البحر لخوف الغرق ا 


١‏ فرع: إذا صم الضمان لم يَرْلٍ المِلّكُ عن المتاع بإلقائه 


۵^ -_ ذ اود ]ذا الات الضية ا ا ى 
فرع فیین ٠‏ | بح الصبي ل : فعر 


الموضوع 


۲ - فرع: إذا حرق سفينة فأغرقها بما فيها 000000000 
"8.8 فرع : إذا وضع عِدلاً في سفينة» فأغرقها بما فيها .... 


5 ” _باب: بيان العاقلة الذين يغرمون 


6 فصل : في معرفة العاقلة ع ا 
٠‏ _- فصل : فى كيفية الضرب على العاقلة N‏ 


7 فرع : تعريف الغننٌ والمتوسّط ERS‏ 


4 فرع : الاعتبارٌ في صفة المتحمّل بآخر الحولٍ دون ما قبله وما بعده .. 


9 فرع : لا يضربٌ العقلٌ على عَصَّباتٍ المُعْتِقٍ إلا بعد موته 5 


"٠‏ فرع : إذا كان ابن الجاني مُعْتَقَا أو ابن عمه 


۲ __- فصل : فى أجل الديات الناقصة 


8 . باب : أين تكون العاقلة 


"٠‏ فرع : إذا لم تعلم العاقلةٌ بالجناية حتى انقضت السنة 


AT فصل : في ضرب العقل على الجاني‎ ١ 
een فرع : إذا اشترك جماعةٌ في القتل‎ 1 
e في عقل الرقيق‎ : لصف--٤‎ 
OOS فصل : في عقل الأرش‎ 6 
فرع : إذا جن الل عل اة ارظرة غا ا‎ 57 
2000000 ۷باب : عقل الموالي ا‎ 


4 فرع : إذا جنى الذمَيّ ثم أسلم ES‏ 


۳⁄۹ 


۳7۹ 


قهري و غات ' ١‏ الغاية فى اختصار النهاية 


EEE 8 ۴‏ 9 5 
١--فرع‏ : إذا كثرتِ العاقلة وقلّ الأرشٌ بحيث يسن جَمْعْهِم وتقسيطه 


۳ فرع : المعاهَدٌ فيما ذكرناه كالذميّ إن اسع عَهْدُه لأَجْلٍ الدية A‏ 
14 ” باب : وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه NAV. ae‏ 
6 فرع : إذا حفر في مِلكه بثرا للفضلات»› فانهارت» فتندّى جداد 

جاره فانهدم ا م 
٦‏ فرع : إذا بتى الجدار مستقيمًا E e‏ 
۷-“- فصل : في حفر البئر في الشوارع وفي الموات esa‏ قارف 
۸“ _- فائدة E aoe‏ 
۹--فرع : إذا حفر بثرًا مضمنة OE eRe‏ 


533 فصل : في وضع الحجر في الطريق والقعود فيه والقيام ١‏ 54 


1١‏ فصل : فيمن أَلْقَى إنساناً فی بئر حفرها غيره» أو ألقى على شفيرها 


حجرا ل بوسااسس بد سيب سب سر سير كفي 
5 فرع للأصحاب: إذا صب في يده سكيئاء دع على إنسان» 

فهلك بالسكين ا دين 
۳-- فصل : فيمن سقط في بئر فجذب غيره ا A‏ 


5 _- فرع للإمام: إذا اختصم اثنان فشهرا سيفين» فقتل كل واحدٍ منهما 
الا 00 O‏ 


العز بن عبد السلام ْ 1 فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


۳44 باب : دية الجنيز‎ -__ ٥ 


١‏ - فصل : في صفة الغرة 1[ [ 1 اا 
فرع : إذا وجد ولي الدم بالغرّة أو بابل الدية عيبا يُردٌ بمثله المبيع ..... ٠‏ 
84 فرع : الاعتياضٌ عن الغرّة كالاعتياض عن إبل الدّية 2 
۹-- فصل : في فَقَدٍ الغرّة انحو سجس و اس د 
٠‏ -- فصل : فيما يجب في الجنين المتولّدِ من مختلفي الدّين GY o.‏ 
۱ فرع : إذا جَنى على حامل بكافر E SS‏ 
۲-فرع : إذا جَرَحَ حربيّاء فأسلم ثم مات بالجرح EE aes‏ 
۳ فرع : إذا اشترك مسلم وذمّيٌ في وطء ذمَيةٍ بشبهة CER ats‏ 
4 فصل : فيمن تلزمه الغرة E e es‏ 


65- فصل : في الشارع في الإجهاض وغيره ا OE‏ 
75 فائدة : لا يضاف موث الجنين إلى الجناية م قد 
۷ فرع : إذا شهد النسوة بحياة الولد ER dees‏ 
۸-فصل : فيما يجب في الجنين إذا انفصل حبًا ثم هلك بالجناية ........ ٤٠١‏ 


۹ فى إلقاء بعض الولد 4۷ 


۰ باب : جنين الأمة OE EES A‏ 
5١‏ فرع : إذا جَنى على حرق فوضعت جنيئا حرا فذبحه آخر CEA Tn‏ 


07 فرع لابن الحداد: إذا كان لرجلين أمةٌ حاملٌ برقيق اهمع 


۴۳ _ فصل : فى جناية عبد التركة على الزوجة ENS lS‏ 


فهر س الو ضوعات | الغاية ف اختصار النهاية 


الموضوع الصفحة 
4 فصل : فيمن مات بجراحات بعضّها مهدر ان 
6- فصل : فيمن مات بجراح مضمون مختلف الحكم ال EN‏ 
»* فهرس الموضوعات EEE‏ م CO‏ 


